
2015/ الحقوقكلیة .............../ رقم الترتیب   

 

 

 

 

عبیــةـراطیــة الشـزائریـــة الدیمقـوریــة الجـالجمھ  

 وزارة التعلیــم العالــــي و البحث العلمــــي

امحمـد بوقــرة بومــــرداس ةامعـــج  

 

الحقوق:  كلیــة  

المـاجستیــر مـذكــرة  
:مقـدمة من طـرف  

 حماز فتیحة

:لنیــل شـھــادة المــاجـستیــر فـي  

وم السیاسیةالعلو الحقوق:شعبـة  

عقـــــــــــود و مســــــــــــؤولیة:تخـصص  

 

الرقابة القانونیة لحمایة المستھلك من الشروط التعسفیة في : عنوان المذكـرة
)دراسة مقارنة(عقود الإستھلاك   

                

 لجنـة المنـاقشـة:

الرئیس   أستاذ                      جامعة                              سمیر  لعرج): ة(السید  
المقـرر        تیزي وزوجامعة      ـــاذ محاضر قسم أ  أســت  صبایحي ربیعة ): ة(السید  
جامعة                الممتحن                أستاذ                    أیت وازو زینة): ة(السید  

 
2017/2018الدراسیةالسنة   



عالى
ال ت   ق 

ن"  ي 
 
لكم ورسوله والمؤمن

رى الله عم سي 
 
ل إعملوا ف

" وق   

 

 

 

 

ة   ولو كلا ب لاغ  ي ت  ي أون 
 
ن
  *** أن 

 
ي ال

 
ف طق 

حر الن 
 
ي ت ب

 
ن
 
عروأف

م والش 
 
ظ
ن   

ول 
 
 ت ت عد الق

ي ك  لما 
 
ا صرب 

  إلا مق 
 *** وم 

 
ا ت 
 
رف
كر. عي  ب الش  ز عن واج  عح 

ال ب   

 

  

 

 

 
ف 
 
ـ
 
حة   ـت  حماز   ي   



كــر  ـ ان  ش  ـــــــــرف ـ
ع
و  

ه حمدا ق  ي  وف  حمد لله على ت 
ال

لال   ج  ق  ب  لي  را ي  ي  ه كث  م وج  ي 
هوعظ  والصلاة  والسلام على  ،سلطان 

ه وسلم  وعل  حمد صلى الله علث 
م
ا  دي  ن  :سث  معي 

ه ا ح  له وصحث 
 
  ى ا

ى  " ص 
ت  اذ  ان  لأ ست  كر والعرف 

الص الش  ج  دم ب  ق  اي   ـا ت  ه عل  ـع  ـي   ـحى  ري   ـت  ث  اض  مها ىة  " لما ا ف 
عل
 ،من  

ها 
هاب  ي  وج  ى وت  دة  الي  حت  السدن  ي 

ع ف 
واض  ى  ت 

ه  ف  س  اف  اب  الحوار والمت  رةلى ي  ي  ظ 
ل ن  ى  كان  لها  ،ف 

والي 

ور لى الي  حت  ا  ا الي  هور هد 
ى  ظ 
ل ف  ص  اء  ،الف  ر  ر ج  ي  لم ج 

دمه  الع اها الله عن  ج  ر  ج 
اها ف  ت  ى  ذن 

ها ف 
ق  ووف 

ها
 . وا ج رب 

ه  كما  س  اف  ه  المت  ث  اء لح  لى ا عص  ان  ا  ت  مث  كر والأ 
ل الش  ر ي  ج  دم ب  ق  ت  هد ووف ت   ا  لوة من  ج  د  على ما ن 

ت  من  ا ج   صوي 
م وت  وي 

ق  ا ل ت  لهم هد 
ص  ف  ت 
حت  و ول الي  ي 

س  ف 
اف   . هث  مت 

دم ا   ل ب  ف  ر ي  كر ج 
  ي  ش 

وق  لأ 
ه  الحق  امعه  سرة  كلث  وذواو   لج  ومرذاس ل –ت  هات 

اب  ص  جت  ا أ  ع  ،لت  مي  ح 
لى  وا 

هم  
ب
د ن  ن  ا  ي  علمه  ن 

لوس  مي  ج 
رف  ال ش  ت   ب  ث  ن  حظ  ي  ى  الد 

ت  د  ه   ا سان  رن  ظ  ى  المرجله  الت 
صوصاً ف 

ا سا ل الله  و   ،ح 

وذة وكرمه ص  ج  ت  ق  ا ت  ملت 
ش  ه ، وب  ث  ان  عت  عاً ت  مي  ا ح  عمت   

ت
اء و ر  ر الج  ي  هم ج 

ر ب  ج  ر ا ن  ب  دي  ع  ،الق  عالى سمي  ه ت  ن  ا 

ت  الدعاء.   ث   مح 



ةــمــاتـــــخال  

 

141 
 

 عدة مظاىرمن الشروط التعسفية في عقود الاستيلاك تأخذ الحماية القانونية لممستيمك     
ستبعاد ولعل تدخل المشرع لا ،القضائية أوالإدارية  التشريعية،من الناحية كان ذلك  سواء
أولاىا ظير حجم الحماية التي يالمراسيم التنظيمية  وأعن طريق القوانين الشروط ىذه 

إزاء خطى خطوة تشريعية لا بأس بيا لتوفير الحماية اللازمة لممستيمك حيث ب ،ممستيمكل
فيذه الحماية لم يكن ليا أن تتم إلا بعد التضحية بمبادئ ظمت تلازم النظرية ، الشروطتمك 

نتيت مبدأ سمطان الإرادةالعامة لمعقد في مقدمتيا  نتائج ىامة المذكرة إلى ىذه دراسة ، وا 
 :في النقاط التاليةتناوليا ن

أطمقيا كان قد المصطمحات التي في توحد وجود عدم النصوص القانونية يظير من تحميل ـ 
فتارة يستعمل لفظ الميني وتاروة أخرى  ،المشرع عمى الطرف القوي في العلاقة العقدية

من شأنو ...وىو الأمر الذي المتدخل ،، البائعلاقتصادي، المحترفايستعمل مصطمح العون 
 إحداث المبس والإختلاف. 

عقود البيع المبرمة بين المتدخل والمستيمك فقط  49-40من قانون رقم  92ـ ذكرت المادة 
 ،ي حين أنو بإمكان المستيمك أن يبرم عقود مختمفةبذلك عقود تقديم الخدمات، ف ةمستبعد

وليس عقد بيع فقط التي تكون عرضة  ،كعقود إيجار، أو قرض أو تأمين ميما كان محميا
فلا يعقل أن تحصر الحماية عمى عقود البيع المبرمة بين المستيمك  أيضاً لمشروط التعسفية

وىو ما نأمل ، دون أن تحاط بالحماية والمتدخل واعتبار الخدمة مجرد محلًا لعقد الاستيلاك
 من المشرع الجزائري تداركو من أجل حماية المستيمك من مختمف أنواع الشروط التعسفية.

 ممارساتواضحة عن الجد فكرة الذي أعطى أسموب القائمة بجاء المشرع الجزائري  -
من جية ف ،حدينفيي سلاح ذو  اليوميةتعاملاتو في  التي يصطدم بيا المستيمكالتعسفية 
الواردة عن إدراج الشروط  ونيعزفجعميم ب ،تدخمينلممبالنسبة قانوني المن الأوفر تنجدىا 
تكون عقودىم عرضة  كي لا ،ينبالمستيمك مفي العقود التي تربطيائم مستقبلًا و ىذه القضمن 
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تمفت نجدىا  ، ومن جية أخرىستقرار في معاملاتيمالاق يحقوبذلك ت لمطعن أمام القضاء
تمكنو ، كما ضمن ىذه القوائم إذا لاحظ وجودىا ،بيذه الشروطيتعاقد لا المستيمك  نظر
، أو طمب بعد إبرام العقد ستبعادىاابأمام القضاء  ةطالبالمحق التي تمثمو  جمعياتوال

 .التعويض

تساىم القائمة في تذليل بعض الصعوبات التي قد يواجييا قاضي الموضوع إذا ما ــــ 
عرضت عميو مثل ىذه الممارسات التعسفية، ومن جية أخرى فإن ورود قائمة الشروط 

الذي يفسح  الأمر "لاسيما"التعسفية عمى سبيل المثال وىو ما جاء واضحاً من خلال عبارة 
 تعسفي.ذات طابع عن شروط أخرى تحمل المجال لمقاضي للإجتياد لمكشف 

في  ل المستيمك عبء إضافياستبعد تحميالمشرع الجزائري نظام القوائم السوداء بتبني ــــ 
عمى أساس أن المتدخل تعسف في حقو، وبذلك مشكمة الاثبات يمكن حميا عندما  الاثبات

 لممستيمك.فيي توفر حماية أفضل يتمسك المستيمك بالتصنيف الوارد في القوائم 

لجنة الشروط إنشاء  ،640-40رقم أقر المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفيذي ـــ 
والبنود المتدخمين العقود المطبقة بين مختمف والتي أسندت ليا ميمة البحث في التعسفية 

، لذلك يتعين لممستيمكالمقررة الحماية دعيم ت امن شأنيفيي إضافة ، ذات الطابع التعسفي
مباشرة  لوتزويدىا بكافة الإمكانيات البشرية والمادية  ،ىذه الجنة عمى أرض الواقع تنصيب

مكن تكميف مديريات التجارة عمى مستوى الولايات مراقبة وفي انتظار انشاءىا يمياميا، 
     من خموىا من الشروط التعسفية.   لتأكد المتدخمون  حررىاالعقود التي ي

لعناصر الأساسية التي ا 640-40بموجب المرسوم التنفيذي رقم  المشرع الجزائري حددـــ 
، 6و 9من خلال المواد ن تدخميالمو  ينيجب إدراجيا في العقود التي تربط بين المستيمك

أمر من وىو  ،من نفس المرسوم 5التعسفية المنصوص عمييا في المادة  مشروطضافة لالإب
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التوزان الناتج عن إدراج الشروط التعسفية  عدمضد  ،المستيمكالمقررة حماية الشأنو تدعيم 
 .في العقود

تعرض الأسموب التشريعي والتنظيمي لمنقد عمى أساس أنو يتسم بالجمود، فانتيجة المترتبة ـــ 
  ستناداً اعمى شرط بأنو تعسفي  هً عن تطبيقو تفرض عمى القاضي عمى عدم الحكم مباشر 

 ط،و الشر  همرسوم يمنع ىذ نص قانوني أوبل عميو التأكد من وجود  ،إلى سمطتو التقديرية
لمكشف عن الشرط التعسفي من تمقاء  يومقاضي بممارسة سمطة التقدير لكن يحبذ لو يسمح ل

 دون تقييد ذلك بطمب المستيمك الذي يكون في الغالب جاىلًا بيذه الشروط.  ،نفسو
مراسيم و  ،قانونيةنصوص صدور بصفة مستمرة يستوجب  ،أسموب القوائمفعالية و ضمان لـــ 

، وىو أمر دراجيا في العقوداالتي يمنع الشروط التعسفية تتضمن مجموعة من تنفيذية 
في تجدد دائم ما يجعل الواقع التعاملات التجارية لأن  ،يصعب تحقيقو من الناحية العممية

تحقيق وىو مايدفعنا لمقول بأن  ،يفرز شروطاً تعسفية أخرى جديدة لم تغطييا القوائم السابقة
يتوقف عمى العمل بو من طرف المشرع بصفة منتظمة ومستمرة لمنع ىذا الأسموب فعالية 
 من الشروط التعسفية.      المزيد 

عقوبات لجانب  ،الناحية الجزائية عقوبة مالية ممثمة في الغرامةمن المشرع الجزائري رتب ـــ 
أغفل النص عمى الجزاء المدني وىو ما يشكل ، و تدخلالمتكميمية أخرى تكون رادعة في حق 

لأنو من غير الممكن أن يجد القاضي نفسو أمام نص قانوني لا يقرر  ،نقصاً ينبغي تداركو
خصوصا إذا عممنا أن لا بطلان بدون نص قانوني،  ،جزاء معين في مسألة معروضة عميو

القاضي بالدعوى التي يرفعيا المستيمك ل اتصبإأن الرقابة القضائية لا تكون فعالة إلا كما 
فيو ممزم بتصدي لمشروط التعسفية ولو استدعى الأمر استعانتة بالقواعد العامة من باب 

كتفاء بالجزاء رفية التي استدعاىا الوضع القائم، لأنو من غير المعقول الاضالحمول ال
لذلك لا بد من جعل النصوص المنظمة لمشروط  ،الجنائي المقرر ضمن القواعد الخاصة

 التعسفية نصوص كاممة مكتفية بذاتيا لا تحتاج لغيرىا. 
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ما عمى عكس  ،يذا الموضوع في القضاء الجزائريالمتعمقة بقضائية الحكام الأقمة يلاحظ ـــ 
ضعف ثقافة بالدرجة الأولى لالقضاء الفرنسي، ويرجع السبب في ذلك ىو موجود في 

كما أنو ، ولا يعى حقوقو الجوىرية الشروطيدرك حقيقة ىذه  لاي لدى المستيمك الذي التقاض
التي في الغالب تتجاوز  ،تكاليفو الباىضةو  ،يعمم بطء إجراءاتوكونو تجنب الذىاب لمقضاء ي

 قيمة ما لحقو من خسارة وما فاتو من كسب. 

دعوى أمام القضاء ضد كل الحق في رفع قانون الحق لجمعيات حماية المستيمك المنح ـــ 
كما  ،التعسفيةالتعاقدية التي منعت مختمف الممارسات  ةونيانالقنصوص الخالف  تدخلم

لممطالبة بالتعويض عن التي يرفعيا المستيمك في الدعاوى  كطرف مدنيالتأسيس  ايمكني
المستيمك  حماية جمعياتتؤدي لم لكن  ،المصالح المشتركة لممستيمكين الضرر الذي لحق

خصوصاً ما تعمق  ،سافي فرنجاري ىو مع ما دورىا الدفاعي في حماية المستيمك بالمقارنة 
يرجع ذلك لحداثة التجربة الجمعوية في الجزائر وعدم  ربما ،بتمثيل المستيمكين أمام القضاء

التي تبقى غير مستقرة نتيجة وضعية ىذه الجمعيات بسبب  أو ،حضاريكأسموب  يانضج
   عمى أحسن وجو. تمكنيا من القيام بعممياالتي  مكانيات الماديةفتقارىا لمقرات ثابتة والاا

 توعية المستيمكتفعيل أساليب ىي  ،ينتدخمالمى أفضل وسيمة لمواجية تعسفات تبق ـــ
جمعيات حماية عاتق عمى بالدرجة الأولى وىو دور يقع ، الجوىرية حقوقومجمل ب ووتحسيس

، حصص تمفزيونية ،أيام دراسية ،ممتقيات بتنظيم، أعمالياتكثيف التي يجب عمييا المستيمك 
ذاعية  لديو ثقافة المجوء لمقضاء عند  مع الترسيخ ،متعريف بيذه الشروط وسبل مقاومتيالوا 

 يحميتعمم من خلاليا كيف ي ستيلاكيةاثقافة كتسب يأن ىذا الأخير عمى ، فبو راضر الإ
بمرفق  توإستعانضرورة مع القوانيين التي تبين الشروط التعسفية، معرفتو بو  ،همن غير  وحقوق

 ينبتوعية المستيمك ةكفيم اشك أني لا كل ىذه الضمانات، و المساس بياعند  القضاء
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والتصدي ليا بكافة الوسائل المتاحة قانونا سواء كان  ،الشروطحقيقة ىذه بعتقاده اوتصحيح 
 جماعية. بصفة فردية أوذلك 

لحماية المستيمك من الشروط ضمانات أن توفير ىذه الدراسة يتبين من خلال  اً ختام    
عتباره طرف ضعيف احمايتة بفي المشرع ورغبة ما ىو إلا أمر يعكس عناية  ،التعسفية

   لإضفاء نوع من التوازنمنو ، في مسعى تدخلبالميفتقر لمدراية والمعرفة الكافية مقارنة 
بيا المستيمك كونو  تميزخصوصاً مع المكانة الأساسية التي أصبح ي التعاقديةعمى العلاقة 

  .قتصاديالأي نشاط المنعش الرئيسي 
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لتعامل للحراك الاقتصادي واوسيلة يعد  إذ ،التعاقد إحدى سمات مجتمعنا المعاصريمثل     
، بينهم تبادل المنافعفي تداول الثروات و  القانونية الأكثر استعمالاا  الأداةو  ،الأفرادمختلف بين 

المبدأ العام للتعاقد أن  ريقلذلك  ،لإبرام العقد فردهي التي تدفع ال هفالمنفعة المقصودة من
 المجالالأمر الذي يفسح  ،وأساسي لإبرام أي عقد ممبدأ هافهو  ،العقد شريعة المتعاقدين

والنقض إلا للنقاش والتحاور من أجل إحداث أثر قانوني غير قابل للتعديل للطرفين  الواسع
لأن  ،القانونية بصفة رضائيةفي إنشاء التصرفات  وقعاا كبيراا لإرادة لنجد أن  ذلكوب ،بإرادتهما
للمتعاقدين تعرف بمرحلة المفاوضات التي تسمح  ،مرحلة تمهيديةيقوم على إبرام العقد جوهر 

    . حريةكل بشروطه مناقشة ب

معدل الطلب على السلع في زيادة من التي عرفها العالم قتصادية لاواالتحولات كن ل    
من غير الممكن قبول مما أصبح  ،التعاقديةبشكل واضح على العلاقات أثرت  والخدمات

يعد يصلح لم خصوصاا وأن التجربة قد بينت أن هذا المبدأ  ،سلطان الإرادة على إطلاقه
عتباره جاء ليحافظ على قوة المصالح اب ،عن تحقيق العدالة العقدية هعجز و  ،لسوء تطبيقه

أقر الفكر والقوانين المدنية لذلك  ،في المجتمعات الغربية التي كانت سائدةقتصادية لاا
تتوازن فيها الإرادة أين  حدود المعقولة،الفي في إنشاء التصرفات القانونية له الحق المعاصرة 
 .مع العدالة

الأمر الذي  ،المستهلكات يحاجادت معها إزد قتصادية الحاليةلااالحياة  تطورنتيجة ف    
ر يتغو العقدية  ةإلى إنهيار مظاهر المساوا أدى ما  ،1حرية التعاقدمبدأ إنعكس سلباا على 

نوع جديد من يصطدم بالمستهلك  أصبح حيث ،خاصة من الناحية العمليةالتراضي مفهوم 
                                                           

موجهة من  مطبوعة ومعدة سلفاا عقود فهي عبارة عن  ،العقود النموذجية تقليصاا لمبدأ سلطان الإرادة يعتبر انتشار - 1
تبرم على منوالها عقوداا  نقابة العمالك أو شخص نقابي ،عملية يتحلى به من خبرة قانونية أولما   طبيعي أو معنوي  شخص

يجار ونقل....إلخ تحمل نفس موضوعها  أنظر:  ،وهي تمتد لتشمل كل أنواع العمليات القانونية من بيع وشراء وا 
 .30، ص 2013النهضة العربية، مصر،  ، العقود النموذجية، دارسليم أيمن سعد
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بحيث  ،1مقدمي السلع والخدماتبالتي تربطه ته القانونية اعلاقفي  ،العقود غير المتوازنة
 .شروط العقدفي وضع  2همتعسفأبرزها لتهديدات متعددة  من خلالها تعرضي

الصفة هي و  ،ةالمساوا هي عدم  بالمستهلكالمتدخل تربط ة التي العلاق يميزالطابع الذي ف    
ستهلاك الحياة قائمة على الإنتاج والاف ،القدمالإنسانية منذ الروابط لازمت التي لا طالما 
ن بدت تكاملية هذه و  ،بالمعنى المطلق لاتخلو من صراع تحكمه أطماع  هيفالعلاقة وا 

بقوة اقتصادية تمتع أنه يعلى أساس  ،ستحواذ وتحقيق المكاسبلاافي ة تورغب ،المتدخل
 .العقدشروط  نفرد بصياغةجعلانه يواختصاص مهني ي

 متطلباتهلتلبية بحاجة ماسة كونه لشروط المتدخل المستهلك يرضخ  تأسيساا على ذلك   
لشروط تلك امجبر بقبول يجعله  ،ينقتصاديبذات الخبرة والنفوذ الاعدم تمتعه ف ،ستهلاكيةلاا

 اللازمة الحماية توفير فيالمدني  لتقنينا قواعد قصورفي ظل  ،تهامناقشقدرته على دون 
 التي الضعف جوانب كل ستعابا عن عاجزة جعلتها قتصاديةا ظروف نتيجة الأخير لهذا

 .المستهلك منه يعاني أصبح

                                                           
مقدم تسميته ليستقر على مصطلح موحد يصدر تشريعات في مجال حماية المستهلك لم الجزائري منذ أن بدأ المشرع  -  1

يدخل في مفهومه الذي المتدخل و ، المحترف ،قتصاديمهني، العون الاالمصطلح ، فقد استعمل للمستهلك الخدمة السلعة أو
على مصطلح المتدخل على أساس أنه ستنصب الدراسة ولذلك  ،الجملة أو التجزئةالمنتج، المستورد، الناقل، المخزن، بائع 

 ماية المستهلك.حآخر قانون متعلق بالمصطلح الذي استعمله المشرع الجزائري في 
 ف  س  فعله بلا روية ولا تدبر، ويقال ع  أو  ،أي أخذه بالقوة ،التعسف في اللغة هو أخذ الشيء على غير طريقته -  2
  أنظر: ،م  ل  أي ظ   لطان  الس  

  -لحقوق حسن عبد الله عبد الرضا الكلابي، إختلال التوازن العقدي الناجم عن الشروط التعسفية)دراسة مقارنة(، كلية ا
 . 220جامعة بغداد، ص 

 Abusويقابله في اللغة الفرنسية لفظ  ،وجه غير مشروعباستعماله  أو ،نحراف بالحق عن غايتهالاصطلاحاا هو اأما 
بمنع كل صاحب  رفإنه يق ،عتباره نظرية عامةا، أما التعسف في استعمال الحق بفالترجمة الحرفية الدقيقة تعني الإساءة

أنظر:  ،وبصرف النظر عن طبيعة هذا الحق سواء قصد ذلك أم لا ،بالغيرحق من أن يستعمل حقه على وجه يضر به 
، ص 2006)الخطأ في المسؤولية المدنية(، دار وائل للنشر، الأردن،  نيحسن على الدنون، المبسوط في شرح القانون المد

389.  
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العقدي  ؤوبهدف تحقيق التكاف ،أصبح يعاني منها المستهلكالتي  يةالوضعخطورة مام أ     
المشرع واشتراكه مع الطرفين في تنظيم العقد بما يفرضه من التزامات إستلزم الأمر تدخل 

الرئيسي الذي تقوم  عتبر العنصري ، خصوصاا وأنهلهحماية قانونية لتوفير على المتعاقدين 
حيث توجهت جل التشريعات المعاصرة إلى التدخل بشكل مباشر ، حالياعليه حركة التجارة 

 على غرار المشرع الجزائري وهو ما أخذ به ، اتعسفيوصفاا تحمل لحظر الشروط التي 
المصالح المشتركة حمي تالتي جمعيات المع ظهور  اا تزامنوذلك  ،التشريعات المقارنة

 أصبحت جزءاا من المنظومة القانونية في كل البلدان المتطورة. التي و  ،ينلمستهلكل

متطلبات واقع  إلى متطلب منالتعسفية  طمن الشرو المستهلك تحولت قضية حماية     
التوازن بين يكفل العلاقات التعاقدية على نحو  الذي اقتضى إعادة تنظيم ،1جديد قتصاديا

حترام ابوتلزمه  ،المتدخلتجاوزات حد من تقوانين المشرع الجزائري  رصدأحيث  ،أطرافها
 تقر بنصوص قانونية صريحةوذلك  ،لعقدشروط ال تهصياغعند الجوهرية بعض الشروط 

وتكمل الحماية التي  ،من الشروط التعسفية تدعم حماية المستهلك ،وسائل وآليات خاصة
 العامة.قواعد ال وفرهات

 هثير ي لماالمواضيع الشائكة  أحدموضوع حماية المستهلك من الشروط التعسفية  يعتبر     
من  أنه يعتبر غمر ف، متدخلبالتواجه المستهلك في أغلب تعاملاته العقدية  شكالاتمن ا

                                                           
، ورغبة الدولة الجزائرية في الانظمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ،بعد التطور الذي حصل في ميدان الاقتصاد الوطني -1

فيما ضرورة إصدارها لتشريع خاص بما  ،حتى تكون مطابقة مع التشريعات العالميةتطلب تغيير تشريعاتها الذي  الأمر
لقواعد المطبقة على احدد ي ،23/06/2004مؤرخ في  ،02-04 رقم صدر قانون  2004بالشروط التعسفية، وفي سنة 

، 06-10معدل ومتمم بموجب قانون رقم ، 27/06/2004، صادر بتاريخ 41ددالممارسات التجارية، جريدة رسمية ع
مؤرخ  ،03-03رقم مر عد فصله عن الأب وذلك ،18/08/2010صادر بتاريخ  ،46 ، ج.ر عدد15/08/2010مؤرخ في 

 أنظر: ، متعلق بالمنافسة ،19/07/2003في 
أهم التشريعات في النظام الاقتصادي الجزائري، مداخلة ألقيت في اليوم الدراسي حول البنود التعسفية في قراش، صديق 

 )غير منشور(. 6 ص، 25/04/2016منعقد يوم ، بومرداس -العقود التجارية، دار الثقافة رشيد ميموني
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ستدعى االذي  الأمر، هتحيويل نظراا دائم التجديد إلا أنه  ،من حيث الطرحتقليدية المواضيع ال
ومعالجات قضائية مستفيضة في  ،حادةمناقشات فقهية  هتتبع واسعاا  تدخلاا تشريعياا 

ن كان  ،هتماملااهذا معزل عن بالجزائري لم يكن  والتشريع ،التشريعات المقارنة حتى وا 
المختصين في مجال القانون يرون أن المشرع الجزائري جاء بترناسة تشريعية لا بأس بها 

لحماية المستهلك، وأن هذه النصوص القانونية والتنظيمية بالمقارنة مع القوانين التي أقرت 
المتبعة من طرف التجربة مع  لمقارنةالمتعلقة بالشروط التعسفية جاءت سابقة عن أوانها، با

 .   لمعالجة هذا الإشكالالمشرع الفرنسي 

 هذا الموضوع: التي دفعتنا لدراسةمن الأسباب و   

عات المهمة و العقدي الناجم عن الشروط التعسفية من الموضختلال التوازن اموضوع يعتبر   ــــ
  .بمصلحة المستهلك وتضرحرية التعاقد ب مست ،له من آثار جانبيةلما 

إذ نجد كافة  القواعد الخاصة فقط،في إطار هذا الموضوع التي تناولت الدراسات قلة ــــ  
على الآليات الحمائية التي أقرتها هتمامها ا صوبت جل تطرقت إليه التي الدراسات السابقة 

تناولتها التي الأساليب القانونية  الأمر الذي جعل ،بنوع من الإسهاب المدني التقنينقواعد 
 .بالدراسة الكافية والمعمقة ىحضت مالقواعد الخاصة ل

وتضمينها شروط تحد من  ،العقودونماذج صيغ لالصناعي والتكنولوجي تطور  أفرز التطورـــ 
عتباره اب ،دون التقيد بوقت معينبصفة مستمرة ته حماي وجبستيالأمر الذي  ،مستهلكحقوق ال

الذي تقوم عليه حركة  لأساسيالعنصر ايعتبر كما  ،الطرف الضعيف في المعادلة العقدية
 .التجارة والسوق في الوقت الحالي
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لوصول لمحاولة ك ،السارية المفعول النصوص القانونيةتحليل  الدراسة هوهذه الهدف من       
 بوضعه آليات كافية تحد من تعسف وتجاوزات ،لأهمية هذا الموضوع المشرعستعاب امدى إلى 
 . ينتدخليالم

ختلال امواجهة المشرع الجزائري من أجل أقرها التي الخاصة القانونية  ضماناتبيان الـــــ 
ومن جهة أخرى  هذا من جهة، إدراج شروط تحمل وصف تعسفيالتوازن العقدي الناتج عن 

  .معرفة مدى نجاعة هذه الوسائل لحماية المستهلك
تتبع النصوص لكمنهج أصلي  ،عتماد على المنهج التحليليالاتم موضوع هذا اللمعالجة  

القانونية والتنظيمية وتحليلها، مع إعمال المنهج الوصفي القائم على بيان صور التعسف 
ستناد على المنهج ، مع الايينبالمستهلك نتدخليالمالتي تميز العلاقة التعاقدية التي تربط 

جزائري جه التشابه والإختلاف بين الأساليب التي جاء بها المشرع الو المقارن من أجل بيان أ
عتبار أن له تجربة رائداة في مجال اونظيره الفرنسي ب ،لمواجهة الشروط التعسفية في العقود

 ستفادة من مزاياه. الاحماية المستهلك من الشروط التعسفية و 

أحكام الرقابة المكرسة كفاية ما مدى : طرح الإشكالية التالية بناء على ما تقدم يمكننا 
 ؟الشروط التعسفية في عقود الاستهلاكلمواجهة أشكال قانوناً 

 عتمدنا على خطة ثنائية متكونة من فصلين:ا  لإشكاليةوللإجابة على هذه ا    

رقابة البما يعرف  تي جاءت في إطارال ،برام العقدلإالسابقة لرقابة االأول  فصلتضمن ال    
بالإضافة  ،الشروط التعسفيةلمنع التعامل بمختلف وائم لقنظام اعلى عتمد التي ت ،التشريعية

 في هذا الشأن.مراسيم تنظيمية بما تصدره من  ،من طرف الحكومةلرقابة الممارسة ل

ممارسة من طرف ال ،إبرام العقد لىالتي تكون لاحقة ع رقابةالثاني ال فصلتضمن ال كما   
على د استنالاب، هاستبعاداو  تعسفياا  البنود التي تحمل طابعاا حثه عن بالمتمثلة في و  ،القاضي



 مـــقـدـمة:

 

6 
 

ممارسة في  هتساعدمن شأنها أن  ،لمستهلكاالجزائري لحماية أقرها المشرع عتبارات حمائية ا 
الحماية  قديملت تقوم به جمعيات حماية المستهلكينالتكميلي الذي  للدورضافة الإب ،مهمته
   .لهؤلاء
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 الأولالفصل 
 بررا  القق لإالسابقة الرقابة 

    
الشروط حد من لل للمستهلك فعالةفي توفير حماية إزاء قصور القواعد العامة      

ها بوضع تدخلالمنفراد انتيجة اليومية  تناحياتى أصبحت تتضاعف صورها في ال ،التعسفية
فقدان حد في هذه الشروط إلى  همغالاتلالذي أفضى الأمر  ،قتصاديا  التفوقه  العقد في
نتيجة  لذلك  ،يتوازن العقدالالمساس بو  المتقابلة للطرفين لتزاماتلإاحقوق و ال بين ؤتكافال

ذات الطابع الشروط  بحث عنت في الأنظمة المقارنة ةحديثتشريعات حمائية  تظهر 
تضمن ة غير مألوفو  ،جديدةقانونية  وأساليب مبادئب تجاءإذ  ،وسبل مقاومتها التعسفي

الذي الأسلوب التشريعي خاصة   ،مشروعةالحصول على منتوجات تلبي رغباته الللمستهلك 
المشرعين على غرار  التشريعات الأخرى جل ذت به وأخالألماني كأصل  مشرعال أوجده

لشروط بامحددة من طرف المشرع  سن قائمة في يتلخصوالذي  ،الفرنسي والجزائري 
  .)المبحث الأول( العمل بهانطاق  همع تحديدمن  العمل بهاالتعسفية المحظور 

المجال  يتركالذي  التنظيمإلى جانب  ،ةالإداريفي الرقابة  ممثل  أسلوب آخر  أقركما     
 بموجب منع التعامل بهاو  يةتعسفتراها التى العملي للشروط  التنظيمية سلطة التقدير للسلطة

لجنة الشروط التعسفية تعرف ب خاصة لجنة إدارية رأي ستشارةابعد وذلك  ،مراسيم تنظيمية
فهذه الحماية تتم  ،المشرع الجزائري وتبناه  ،لمشرع الفرنسي أساسا  اأتى به وب الذي وهو الأسل

     .مبحث الثاني()الالمنع يعرف برقابة  ما سابقة عن التعاقد أوال من خلل الرقابة
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 المبحث الأول
 روط التقسفيةـا  الشـستبقلاريقية ـشة التـابرـالرق

    
بعد أن كانت القواعد  إلي قواعد خاصةالشروط التعسفية  لموضوع التنظيم التشريعيانتقل      

في فرع حديث من فروع القانون أدرجت  ، حيثهلقانون المدني تحكمفي االعامة الواردة 
نصوص قانونية  بصدور هتمام في الجزائروتجسد هذا الا ،ستهلكلاانون االخاص هو ق

 لممارسات التجاريةعلى ا لقواعد المطبقةاتعلق بي ،02-04رقم  قانون  برزهاأكان وتنظيمية 
لعناصر الأساسية للعقود المبرمة احدد ي ،3061-06 رقم تنظيميالمرسوم الو  ،معدل ومتمم

حماية تعلق بالم ،032-09 رقم قانون لل ة  إضاف ،بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين
 .المستهلك وقمع الغش

يتعين  ،لمستهلكاحماية لالجزائري اء بها المشرع التي جعرض الأساليب أن يتم قبل لكن     
     ،)المطلب الأول(اومجال تطبيقه ايرهبيان معايمع  ،ةط التعسفيو مفهوم الشر على التعريج  أولا  
مع بيان الطبيعة  ،عتماد أسلوب القائمة كوسيلة للحد من الشروط التعسفيةا إلى التطرق ثم 

خاصة التشريع الفرنسي  ،التشريع المقارن مقارنة مع ذلك بال سيكون وطبعا   ،القانونية لهذه القوائم
 .الثاني( )المطلبتجربته التشريع الجزائري من ستفادةا بيان كيفيةو  ،في هذا المجالرائد ه ر اعتباب

 
 
 
 
 

 

                                                           
قتصاديين والمستهلكين والبنود التي لاين الأعوان العناصر الأساسية للعقود المبرمة باحدد ي ،306-06رقم مرسوم  - 1

، 44-80، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11/09/2006بتاريخ صادر  ،56 ددر ع تعتبر تعسفية، ج
 . 10/02/2008، صادر بتاريخ 7، ج ر عدد3/02/2008مؤرخ في 

، صادر بتاريخ 15 ددعر  هلك وقمع الغش، جمتعلق بحماية المست ،25/02/2009مؤرخ في  ،03-09رقم قانون  - 2
8/03/2009.  
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 الأولالمطلب 
 لشروط التقسفيةي لالتشريق مفهو ال

م يتفق لو  ،ن قبلالقانوني م قهلم يعرفها الفجديدة فكرة  1ةط التعسفيو الشر  تبرتع      
المشرع الجزائري تنبه و  ،بالمعظلة التشريعيةصفت بتحديد مدلولها فو   ءالقضاحتي التشريع و 

   الحماية منها تحديد نطاقمع  ،)الفرع الأول(في سنتعرض له وهو ما  هالأهمية تعريف
 .)الفرع الثاني(

 الفرع الأول
 ط التقسفيةو الشر ب المقصو 

   
نما غالبا  ،2في قوانينها المدنية لشروط التعسفيةاالمقارنة تشريعات أغلب العرف ت  لم       وا 

 بحماية المستهلك، والمشرع الجزائري المتعلقة  الخاصة هافي قوانينوارد نجد هذا التعريف  ما
صدور قانون قبل تنظيم الشروط التعسفية ضمن نصوص خاصة، لم يول مسألة هو الآخر 

ضمن والمنصوص عليها عض الأحكام المتصلة بالفكرة بمن  ستثنىا ما لاإ، 02-04رقم 
أشارت إلى الشروط كانت قد التي  3الجزائري المدني  تقنينالمن  11المادة وـ 70 ةالماد

                                                           
أولا  في الولايات المتحدة   Unconscionable Clauseالشرط الغير العادل ظهرت فكرة الشرط التعسفي أو - 1

بدأت التشريعات المتضمنة مكافحة الشروط التعسفية تظهر في السويد أين نتقلت إلى أوربا ا، ثم 1962الأمريكية عام 
 ، أنظر: 1978، وفرنسا 1976، وألمانيا 1974والدنمارك  1973، وبريطانيا 1971ام ع
 .233، ص 2006الكتاب الحديث، الجزائر،  دار، ، حماية المستهلك في القانون المقارن )دراسة مقارنة(محمد بودالي 
 ،ستعمال عام ومتكررلا ،لعقدعن الشرط التعسفي كونه يعد مسبقا  من قبل أحد أطراف ايتميز الشرط النموذجي  - 2

فيكون شرط نموذجي بمفهومه الإيجابي، وقد  ،للتفاوض، وعليه فالشرط النموذجي قد يتسم بالتوازن بصورة غير قابلة 
يظهر بطابع تعسفي فيكون شرط نموذجي تعسفي بمفهومه السلبي، كما أن مجال الشرط النموذجي غير محدد لا من 

ود، خلفا  للشرط التعسفي الذي يصدر في حق المستهلك بصدد عقود الاستهلك، حيث الأشخاص ولا من حيث العق
 : أنظر

 .19 -18سابق، ص ص  أيمن سعد سليم، مرجع 
ي، ج ر عدد الجزائر  المدنيالتقنين  تضمني 20/9/1975مؤرخ في  ،85-75رقم  الأمرمن  70المادة  تنص - 3

يقبل  ولا د الإذعان بمجرد التسليم لشروط مقررة يضعها الموجب يحصل القبول في عق " معدل ومتمم، على أنه: ،31
من نفس الأمر بما يلي: " إذا تم العقد بطريقة الإذعان، وكان قد تضمن شروطا  110، كما نصت المادة مناقشة فيها"ال

العدالة ويقع تعسفية، جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها، وذلك وفقا لما تقضي به 
 باطل كل اتفاق على خلف ذلك".
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من التقنين المدني  1171، 1110د واالمكل من ، تقابلها التعسفية في عقود الإذعان
  .1الفرنسي

المتعلق  ،02-04رقم قانون  من 3/5 ةبموجب المادالمشرع الجزائري عرف وقد     
 شرط بمفرده وكل بند أ ": الشرط التعسفي بأنه بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية

زن بالتوا شروط أخرى من شأنه الإخلل الظاهر أو عدة بنود أو واحد مع بند مشتركا   أو
فقه لقائم في الوبهذا تجنب المشرع الجزائري الجدل ا ،2"بين حقوق وواجبات أطراف العقد

 .3الفرنسي الذي فضل واضعوه عدم وضع تعريف محدد للشرط التعسفي
بالنسبة للمستهلك يكمن في ضعف مركزه  المشرع الفرنسي أن الخطرأدرك      
شكل يؤدي إلى إفساد العلقة بو  ،من توازن العقدفيه بقدر ينال  تدخل،لماتجاه اقتصادي لاا

خطوة جريئة وغير ك ى الآخر  ى تلو  ةسن التشريعات الواحدفراح ي ،الطرفين بينالتعاقدية 
 تعلق بحماية، ي10/1/1978مؤرخ في  ،23-78رقم كان أولها قانون  ،4في فرنسا مسبوقة

       .تضمن فصله الرابع موضوع الشروط التعسفية ،5وا علم المستهلكين بالسلع والخدمات
التى كانت ( Scrivener) سكرفنيهلسيدة ليعود الفضل لإعداد مشروع هذا القانون     

  أن هذا القانون لقي معارضة  غير ستهلك،لاالدولة المكلف با تشغل منصب سكرتير

                                                           
1
 - Article 1110 de code civil français - derniére modification le 1Janvier 2017- Document 

génére le 5 Janvier 2017, dispose ; « le contrat d’adhésion est celui dont les conditions 

générales, soustraites à la négociation, sont détermimées à l’avance’ par l’une des parties », 

et la art 1171 dispose ; «…Dans un contrat d’adhésion tout clause qui crée un déséquilibre 

significatif entre les droit et obligations des parties au contrat est réputée non écrite…»;   

Voir : http:// w w w. legifrance.gouv.fr.  
 ، مرجع سابق. متعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ،02-04قانون رقم  - 2
عقود في القانون الجزائري)دراسة مقارنة مع قوانين فرنسا وألمانيا الشروط التعسفية في المكافحة بودالي،  محمد - 3

 .79ص ، 2007، هومة، الجزائر دار ،ومصر(
، مصرمنشأة المعارف،  )دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون(،كالباقي، الحماية العقدية للمستهلعمر محمد عبد  - 4

 .426، ص 2004
5
 -La loi n°78-23, du 6 Janvier 1978, sur la protection l’information des consomateurs de 

produits et de services, Journal Officiel du 11 Janvier 1978, modifiée  par la loi n° 04-801,  

de l’Aout 2004, V: http:// w w w.legifrance .gouv.fr. 



 ام العقد  الرق ابة السابقة لإبر                                         : لالفصل الأو 

11 
 

لمبدأ  تطبيقا  أنه عتبره مؤيدوه في حين ا  ،على أساس أن فيه مساس بمبدأ سلطان الإرادة
  1.في التعاقد حسن النية

المتعلق بحماية وا علم  1978نون من قا 35/1المادة بموجب الفرنسي  المشرع عرف    
التي تبدو مفروضة بواسطة المحترف الشروط تلك  :أنهاعلى المستهلكين بالسلع والخدمات 

قتصادي للطرف لامن خلل التعسف في النفوذ ا ،على المستهلكين أو على غير المحترفين
.1L-132المادة بموجب وعدلت هذه المادة  ،2فاحشة ميزة خرلآالآخر وتمنح هذا ا

في  3
 الشروط التعسفية: التي عرفت، 96-95رقم قانون الاستهلك الفرنسي من فقرتها الأولى 

 موضوعها أو حدثي ،المستهلك وف أالمحتر  لى حساب غيرالشروط التي توجد ع أنهاب
وهو نفس التعريف الذي ورد  ،4أطراف العقدوالتزامات أثرها عدم توازن ظاهر بين حقوق 

 .5الجديد 884-2016رقم  ف الذي ورد في ق.إ. L.212-1في المادة 
متعلق الو  ،9/12/1976الصادر بتاريخ  قانون البموجب المشرع الألماني اعتبر      
كون تو  ،في العقد مع المشترط ضر بالشريكتأن الشروط التعسفية  ،الشروط العامة للعقدب

                                                           
1
 - Jean  Calais -Auloy et  Fank  Steinmetz, Droit de la consommation, 5

ème
 édition, Dalloz, 

Paris, 2000, page 187. 
2
 - Art 35 de loi n° 78-23 dispose : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non – 

professionnels on consommateurs  peuvent ètre interdites, limitées on réglementées…, les 

clauses relatives an…, lorsque de telles clauses apparaissent imposées au non professionnels 

aux consommateurs par un abus de la puissance économique de lautre partie et conférent à 

cette demiére un avantage exessif ». 
3

 ( أي التشريع وضعه المشرع الفرنسي أمام مواد التشريع حتى يميزLégislation)إختصار لكلمة  ( هوLحرف ). -  
ستهلك تحت لاهي عبارة عن مجموعة من المواد أدرجت في تقنين االتي  ،(Règlementهذه المواد عن مواد اللئحة )

وهذه المواد نوعين: مراسيم تصدر عن  « Deuxième partie « Réglementaire اللئحة" عنوان الجزء الثاني"
 ( ، أنظر:.Dومراسيم عادية يسبق موادها حرف ) ،(.Rمجلس الدولة تسبق موادها حرف )

 .03ص  ،2011دار النهضة العربية، القاهرة،  ،شروط التعسفية في العقود)دراسة مقارنة(ال أيمن سعد سليم، 
4

 - Art L-132.1 de La Loi n° 95-96 du 1 Février 1995 Comercant  les  clauses  abusives et  la  

presentation des contrats et régissant diverses actiotes d’ordre economique et commerciale, 

,Fevrier1995dispose :                                                                                                                                                                                                                                                      

« Dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, 

sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non 

professionnel ou du consommateur, un désquilibre significatif entre les droits et les 

obligations des parties au contrat », V: http : // www.legifrance.gouv.fr.                            

5- Décret n°2016-884 du 29 Juin 2016 relativ à al partie réglemantaire du code  de la 

consommation, V ; http ; // w w w .legifrance.gouv.fr. 



 ام العقد  الرق ابة السابقة لإبر                                         : لالفصل الأو 

12 
 

التعليمة الأوروبية  هوهو الأساس الذي أخذت ب ،1بطريقة مناقضة لمقتضيات حسن النية
لم يكن محل مناقشة  الشرط الذيحينما اعتبرت  ،19932سنة  الشروط التعسفية المتعلقة

 .مقتضيات حسن النية خالفإذا  يتعسففي العقد شخصية 
تعريف الوارد الفي وجود اختلف ، بشأن الشروط التعسفيةالمقدمة ريف االتعمن  لحظي    
والذي الفرنسي الذي أقره المشرع التعريف ب مقارنة   ،يمة الأوروبيةالتعلالألماني و  القانون في 
بحيث يظهر بأن ، 884-2016رقم  ق.إ.ففقرة الأولى من  L.212-1رد في المادة و 

ط و لشر ل هفيعر تعند  قداعتعتبار مبدأ حسن النية في اللاالأخير لم يأخذ بعين اهذا 
  .3ةالتعسفي

  التالية: لأحد المعايير دستناالاب ةط التعسفيو فت الشر أنها عر  ستنتج من هذه التعاريفي   
معيار الإخلل و  فرطةمعيار الميزة الم ،قتصاديةلاستعمال القوة اامعيار التعسف في 

لتزامات طرفي العقد  .4الظاهر بالتوازن بين حقوق وا 
 :قتصا يةلاستقمال القوة اا التقسف في رمقيا :أولاا 

قوته م إستخداشرط تعسفي نتيجة على المستهلك لمتدخل افرض يقصد بهذا المعيار      
قتصادية لامن الناحية ا قويا   تدخلأن يكون الم ةضرور البليس لكن  ،قتصاديلانفوذه او 
 نفوذه يفرض شروطه مستخدما   بسيط تدخلمقد نجد  ا  عمليو يفرض إرادته على المستهلك، ل

                                                           
1 - Frédérique Ferrand, Droit privé Allemand, Dalloz, Paris, 1997, n°

 
661-714, p p 632– 682, 

V : http gouv.fe. // www.legifrance.gouv.fe. 
2

 -  Directive 93 /13/CEE du conseil du 05 Avril 1993, Concernant les clauses abusives dans 

les contrats conclus avec les consommateurs, J.O n° l095, du Avril 21/4/1993, V: http : // 

www.legifrance.gouv.fe.   
على نحو قد يحمله على عدم مراعاة مصالح  ،يقوم هذا المبدأ على الحالة الذهنية التي يكون عليها عند التعاقد - 3

على أساس افتراض الصدق والأمانة في المعاملت القانونية،  ،الشخصيوالمشرع الألماني أخذ بالمعيار  ،الطرف الآخر
وهناك معيار موضوعي يأخذ بمؤشرات خارجية يمكن البناء عليها عند التعامل بهذا المبدأ الذي من خلله يستطيع 

فيسمى بمبدأ حسن على شروط العقد  فقد يعمل بهذا المبدأ في مرحلة التفاوض ،القاضي التدخل للحفاظ على توازن العقد
  أنظر: النية قبل التعاقد، كما يعمل به أثناء تنفيذ شروط العقد ويسمى بمبدأ حسن النية التنفيذي

محمود فياض، مدى التزام الأنظمة المقارنة بمبدأ حسن النية في مرحلة التفاوض على العقد، مجلة الشريعة والقانون، 
 .  231-230، ص ص 54/2013 ، عدد27جامعة الإمارات، سنة - كلية القانون 

رباحي، الأساليب التشريعية المعتمدة في تحديد الشروط التعسفية ودورها في إعادة التوازن العقدي، مداخلة  أحمد - 4
جامعة حسيبة - كلية الحقوق والعلوم السياسية ،قدمت في الملتقى الوطني السادس حول ضمانات تحقيق التوازن العقدي

 .6ص  ،2013نوفمبر 13و 12يومي قد منعشلف،  -بن بوعلي
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 يستند لا معيار وهف ،1بذلك القيامكبير لا يمكن لصاحب مشروع  في حين ،الاقتصادي
  .2على مقومات تكشف هذا التفوق 

 :المفرطة الميزة مقيار: ثانياا 
شروط عديدة  مقابل مغالى فيه مفروض بواسطة شرط أو ةمفرطيقصد بالميزة ال     

ها طرف على حساب الطرف علي حصلأن المزايا المبالغ فيها ييعني ذلك  ،للقانون مخالفة 
   هبغرض حصول ،)معيار اقتصادي(قتصاديلاا هستعمال تفوقافي  هالثانى نتيجة تعسف

       ختللاو لتزامات الطرفين اينجم عنه تباين في حقوق و  ،مفرطة)معيار قانوني(على ميزة 
أن على أساس  ،رتباط السبب بالنتيجةارتبطان مهذين المعيارين ف ،في التوازن العقدي

 .3أحدهما يعد نتيجة للآخر
ثارته لعدة نتقاد للر معياذا التعرض ه     كان أهمها أن  ،إشكالات عمليةلغموضه وا 

الميزة على هذه معين تصل إليه  يحدد رقما   لممفرطة، و الميزة ال كيفية تقديرلم يبين المشرع 
 ،وكيفية دفعها سعارالأط المتعلقة بالشرو كطابع مالي  اتذ ماهي هامنلأن  ،4غرار الغبن
  .5تعديل العقدو الفسخ  ،تسليمطابع مالي مثل الشروط المتعلقة بالليست ذات  يومنها ماه

  القق :لتزامات طرفي ا خلالل الاارر بالتواز  بري  حقو  مقيار الإ :ثالثاا 
واضعي  من قبل آخر معيارا  وضع  تعرضت لها المعايير السابقةالتي  نتقاداتالا ة  نتيج    

لتزامات ابين حقوق و  بالتوازن  لإخلل الظاهرا معيار وهو ،1993التعليمة الأوروبية لسنة 
 .96-95رقم ق.إ.ف  رنسي بموجببه المشرع الف الذي أخذفهو المعيار  ،أطراف العقد

                                                           
 217، ص ص 1994، مصر، النهضة العربية أحمد محمد الرفاعي، الحماية المدنية إزاء المضمون العقدي، دار - 1
 .99، ص 1996، ، مصرالعربية عاطف عبد الحميد حسن، حماية المستهلك، دار النهضة، و 218-
 .405، ص مرجع سابق عمر عبد الباقي، - 2
 .217، صنفسهمرجع المد محمد الرفاعي، أح - 3
مباشر  حيث ترتب الفكرتين ضرر ،من فكرة الغبن كما هي معروفة في القواعد العامة مفرطةتقترب فكرة الميزة ال - 4

ن كانا يختلفان من حيث محل التعسف، حيث  لتزامات المتعاقدينا، ويؤدي إلى عدم التوازن بين حقوق و المتعاقديلحق  وا 
 أما في الشروط التعسفية ينصب التعسف على الشروط المتعلقة بتنفيذ العقد. ،الغبن على الثمنينصب في 

 أنظر: 

Jacques Ghestin, Trait de droit civil -  les obligations -  le contrat - formation, 1
éme 

éd, Paris, 

1988, p 686. 
 .130)دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص القانون الجزائري  فيبودالي، مكافحة الشروط التعسفية في العقود  محمد  - 5
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 3/5في المادة لتزامات طرفي العقد االتوازن بين حقوق و معيار تبنى المشرع الجزائري      
فهو معيار  ،متعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ،02-04رقم من قانون 

الذي يطرح  الأمر ،وعي لا يعتمد على رقم معين يحسب به عدم التوازن قانوني موض
 ولشرط في حد ذاته ألالتقدير بالنظر  كون فهل ي ؟كيفية تقدير عدم التوازن العقدي يةإشكال
 النظر إلى مجموع شروط العقد؟ بيكون 
نجدها  844-2016رقم ق.إ.ف من في فقرتها الثانية  -L.212  1لمادةلرجوع الوب    

لى و  ،جميع الظروف المحيطة بإبرامهأي ل ،وقت إبرام العقدالطابع التعسفي للشرط  رقدت ا 
تنفيذ هذين العقدين يرتبط فيه أحدهما  الشروط التي يتضمنها عقد آخر عندما يكون إبرام أو

لشرط ل هفيعر تعند 2عبارات عامةبذكر لمشرع الجزائري افي حين اكتفى  ،1رقانونا بالآخ
لايتم بصورة  الشرط التعسفي تقديرلكن  ،02-04رقم من قانون  3/5المادة في  التعسفي

نما  القاضي رجوع ، كما أن 3طار مجموع الشروط التي يتضمنها العقدإفي يتم منعزلة وا 
هذا الأخير في تعامله مع تعد من المسلمات التي يعتمدها  ،للظروف التي تحيط بالعقد

    . 4دون حاجة لنص قانوني يأكد ذلك ،نما يتولى عملية تفسيرهاجميع العقود حي
 
 
 

 
                                                           

1
 - Fransçois  Terré - Phillipe  Simler  et  Lequette yves, Droit civil - Les obligations, 8

éme
 

éd ,  Dalloz, Paris, 2002, p 326. 
 وتختلط الأحكام وهو ،ة تتعدد المفاهيمفائدة من تعريف الشرط التعسفي دون بيان كيفية تقديرة ففي مثل هذه الحال لا - 2

 ، أنظر: المستهلكيخدم مصلحة  شيء لا
المؤسسة الجامعية للدراسات  ،1جزءتكوين العقد، ترجمة منصور القاضي،  -المطول في القانون المدني جاك غستان،

 .73، ص 2008والنشر والتوزيع، لبنان، 
المحدد للقواعد المطبقة على  02-04رقم عقود في ضوء قانون مواجهة الشروط التعسفية في الشوقي بن ناسي،  - 3

بن  -جامعة يوسف بن خدة -كلية الحقوق  السياسية،جزائرية للعلوم القانونية الإقتصادية و الممارسات التجارية، المجلة ال
 .148ص ، 2/2009 ددعالجزائر،  -عكنون 

روط التعسفية في القانون الجزائري والقانون المقارن، أحمد رباحي، أثر التفوق الاقتصادي للمحترف في فرض الش - 4
 .361ص ، 05/2008عدد ، جامعة شلف ،قتصاديات شمال إفريقياامجلة  
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 الفرع الثاني
 م  الشروط التقسفية نطا  الحماية

يستلزم تحديد الأشخاص  ،الشروط التعسفية من تحديد نطاق الحماية القانونيةل     
 .(انيا  ثحيث الموضوع ) منالأخيرة هذه تحديد نطاق مع ، (أولا  المشمولين بالحماية )

 :نطا  الحماية م  حيث الأشخلاص :أولاا 
التي أقرتها حماية الن من يستفدالملأشخاص افي تحديد الحديثة تباينت التشريعات      

لتشمل منها من وسعت حمايتها ف ،الشروط التعسفيةقوانينها الخاصة المتعلقة بالحماية من 
     صتهاخفي حين هناك من ستثناء، اتعسفية دون الممارسات الجميع الأشخاص ضحية 

مرسوم المن  3المادة في لمستهلك االمشرع الجزائري  عرفو  ،1فقط ينالمستهلكفي طائفة 
خدمة معدين  أو مجانا منتوجا ني بثمن أوكل شخص يقتبأنه " 392-90 رقم التنفيذي

حيوان  أو حاجة شخص آخر النهائي لسد حاجاته الشخصية أو طي أويللإستعمال الوس
خدمة  سلعة أويقتني الذي هو الشخص المستهلك هذا التعريف أن من  يظهر، "به يتكفل

  .3إذا تصرف خارج مجال إختصاصه المهني ا  مستهلكتدخل المعتبر يو  ،تلبية رغبة خاصةل
يدخل في  لا متدخلعلى أساس أن ال ،للمستهلك المفهوم الضيقالمشرع الجزائري تبنى     

من جهة أخرى  كنل ،بمهنتهتجارية تتعلق اض غر لأامل مفهوم المستهلك إذا كان يتع
يدخل في و ما وه 4يوالوسيط النهائي"معدين للإستعمال عبارة الجزائري  المشرعاستعمل 

                                                           

كما أن تحديده من ، معيار لتحديد الشخص المشمول بالحمايةأنه  عتبارات أهمها:ا لعدة تعريف المستهلك أهمية  تظهر - 2
 أنظر: حماية المستهلك، شأنه أن يساعد على فهم قواعد وقوانين

/ 42عدد ، 12دارة، المجلد مجلة الإمحمد بودالي، مدى خضوع المرافق العامة ومرتفقيها لقانون حماية المستهلك،  
 .33، ص 2002

، صادر 5، يتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج ر عدد 30/01/1990، مؤرخ في 39-90مرسوم تفيذي رقم  - 2
، 61، ج ر عدد 16/10/2001، مؤرخ في 315-01ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم ، معدل 31/1/1990بتاريخ 

 .21/10/2001صادر بتاريخ 
3
 - M. Kahoula et Mkekamcha, La protection du consommateur en droit Algérien, Rev Idara, 

volume 5, n° 2, 1995, p 7.  
 أما المستهلك الوسيطي فهو الذي يتصرف ،العائلية اجاته الشخصية أوشباع حيتصرف للمن  المستهلك النهائي هو - 4

 أنظر: ستثمارية،لالأغراض مهنية تتمثل في حاجاته ا
 .49-48ص ، ص نفسه مرجع ال محمد بودالي، مدى خضوع المرافق العامة ومرتفقيها لقانون حماية المستهلك،
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جاته الشخصية جاءت مناقضة للعبارة التي تليها وهي" لسد حاو  ،1المفهوم الواسع للمستهلك
مهنية  ستثماريةاستعمال لأغراض ق بين الايمكن التوفيفل  ،"يتكفل به حيوان العائلية أو أو

لأن المساواة بين هذين  ،العائلية ستعمال لسد الحاجات الشخصية أولاا قتناء أووبين الا
 .والمستهلك تدخلمساواته بين الملة  حماية المستهلك خصوصيته نتيجالنقيضين يفقد قانون 

المستهلك  39-90رقم  نفيذيتال مرسومالمن  3المادة في المشرع الجزائري عرف كما    
معيات القانون الخاص كالجفي  2شخاص معنويةيوجد أفي حين  ،الشخص الطبيعيب

وهو ما تداركه  ،الحماية اكون بحاجة لتشملهت والتي ،تحقيق الربحللاتهدف التي المهنية 
 .3الجزائري  المشرع

 أو شخص طبيعي " كل:المستهلك بأنه 02-04قانون رقم  من 3/2المادة أيضا  عرفت    
يستفيد من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع  قدمت للبيع أو ا  فمعنوي يقتني سل

  .4"مهني
أن المشرع أخذ بموجب هذه المادة بالمفهوم الضيق لمدلول من هذا التعريف  يظهر    

أخذ الذي المفهوم نفس  هوو  ،مجردة من كل طابع مهني" وهو ما أكدته عبارة " ،المستهلك
 .المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،03-09رقم بموجب قانون الجزائري مشرع به ال

                                                           
من أن المستهلكين هم نحن جميعا ،  Kennedy Jeanسبق الرئيس الأمريكي الأمن دعوة ب تجاه الموسعالاظهر  - 1

ستخل ا  ا ) كل م  يبرر  تصرفاا قانونياا م  أجلفعرف المستهلك بأنه  ،ضمن فئة المستهلكين تدخلبحيث أدخل الم
إذا تعامل خارج تخصصه سيجد  تدخلالموعليه ف، (المنتج أو الخل مة في أغراضه الشخلصية أو في أغراضه المهنية

فهو بهذه الطريقة يوسع من  ،الخبرة المعيار المعتمد هو التخصص أوو لأنه في حكم الجاهل،  ،ي مركز ضعفف نفسه
تدخلين فيها مع م االذين لاخبرة لهم في العقود التي يكونوا أطراف تدخلييننطاق الحماية القانونية للمستهلك لتشمل الم

 أنظر:  بالتالي يكتسبون صفة المستهلك، ،متخصصين

(L) Bihl, Le droit des vente (vente immobilére), Dalloz, Paris, 1996, p 192. 

، ص 2007 ،مصرالجامعية،  الدار )دراسة مقارنة(، خالد ممدوح، حماية المستهلك من التعاملت الإلكترونية إبراهيم
20. 

المتضمن ، 85-75رقم ر من الأم 49يدخل ضمن مفهوم الأشخاص المعنوية أو الإعتبارية حسب نص المادة  - 2
لتقنين المدني الجزائري كل من الدولة، الولاية، البلدية، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، الشركات المدنية 

 والتجارية، الجمعيات والمؤسسات، الوقف، كل مجموعة من أشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية.
جلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية مالي والمستهلك في التشريع الجزائري، علي أحمد صالح، مفهوم المهن - 3

  .189-188، ص ص 1/2011ددعالجزائر،  –بن عكنون  -جامعة يوسف بن خدة -والسياسية، كلية الحقوق 
 تعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق.ي ،02-04قانون رقم  - 4
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الشروط  884-2016رقم ق.إ.ف من  .212L 2-لمادةافي  1الفرنسياعتبر المشرع     
 أو موضوعهاذا كان إ ،شروط تعسفية المستهلكينو المبرمة بين المهنيين الواردة في العقود 
 تدخلالم مستهلكا  ، لذلك يعتبر لتزامات العقدابين حقوق و ختلل واضح امن آثارها إحداث 

منتوج من أجل تلبية حاجته له ئقتنااب ،المهني ختصاصهاالذي يتصرف خارج مجال 
، وكان 2مثل المستهلك العادي ضعيفا  يعد طرفا  في الواقع لأنه  ،العائلية الشخصية أو

المستهلك  344-2014ف رقم ق.إ. 3المادة المشرع الفرنسي قد عرف المستهلك بموجب 
 .3نشاط تجاري، صناعي، حرفي، أو نشاط حرس ر شخص طبيعي لا يماكل  :بأنه

كل طرف لالشروط التعسفية من الحماية ت منحلكن هناك بعض التشريعات المقارنة       
كان الذي التوجه وهو  ،4المستهلكين وأ أنفسهم ينتدخللمسواء بالنسبة ل ،في عقد الإذعان

ويظهر ذلك  ،96-95رقم ق.إ.ف L. 132-1 المادة ه المشرع الفرنسي بموجب بأخذ ي
 .5من خلل عبارة العقود المبرمة " بين المحترفين وغير المحترفين أو المستهلكين"

  :عنطا  الحماية م  حيث الموضو  :ثانيا
البحث عن يتعين  ،تطبيق نظام الحماية من الشروط التعسفية من حيث الموضوعل     

  ؟تعسفية تعاقدية ممارساتلات التي تجعلنا أمام الحا

                                                           
لسنة الفرنسي ستهلك الاو تعلق بتنظيم الإعلم عن الأسعار ي ،14/01/1973ار الوزاري الصادر في عرف القر  - 1

 . ستعمال غير المهنيليستعملون المنقولات والخدمات ل أشخاص الذين يحصلون أوب ،المستهلكون  1993
 أنظر:

Gilles  Paissant, Les noveaux aspects de la lutte contre les clauses abusives, éd sirey, Dalloz, 

chronique, Paris, 1988, p 255. 
2

-  Reinhard Yves, Droit commercial, 4
éme

, éd, litec, Paris, p 116.                                                                                  
3
 - La loi n° 2014-344 du 17 Mars 2014 relatif à la consummation « la loi Hamon ».  

الحماية في مواجهة الشروط التعسفية على العقود خص فهي ت ،1993تجاه التعليمة الأوروبية لسنة أخذت بهذا الا - 4
    كان  حماية طرفي عقد الإذعان مستهلكا   القانون الألماني الذي قرركما أخذ به  ،نتدخليالمبرمة بين المستهلكين والم

   المدني لمقاطعة الكيباكالتقنين تجاه ، لأنه لم يتمكن من مناقشة شروط العقد بصورة حرة، وسار في نفس الاتدخل  م أو
صر حمايته في مواجهة الشروط التعسفية على العقود المبرمة بين المستهلكين يحبحيث لا ، 1437في مادته 

 عقد مساومة، أنظر: وهم سواء كان ذلك في إطار عقد إذعان أن أنفستدخلييبل تشمل العقود المبرمة بين الم ،تدخلينوالم
(Ch) Larroumet, Droit civil- Les obligations- le contrat- condition de formation, 6

éme
 éd, 

Delta, T 1, Paris, 2008, p 430.      
5 - La loi 95-96, op.cit. 
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  بأنه ،البيععقد  02-04رقم  قانون المن  3/4المادة المشرع الجزائري بموجب عرف      
مسبقا من أحد أطراف العقد  تفاقية تهدف إلى بيع أو تأدية خدمة حرراأو  تفاقا" كل : 

 ."هحداث تغيير حقيقي فيذا الأخير إمع إذعان الطرف الآخر بحيث لا يمكن له
 جدول أو وصل تسليم سند ضمان أويمكن أن ينجز العقد على شكل طلبية أو فاتورة أو    

المراجع /أو أي سند أو وثيقة أخرى مهما كان شكلها أو سندها تتضمن الخصوصيات أو
ة في فقرتها السادس L.212-1وهو ماتضمنه المادة  ،1"قة لشروط البيع المقررة سلفاالمطاب

  :وجود لابد منتعسفية  نكون أمام ممارسات تعاقديةل ،و8842-2016من ق.إ.ف رقم 
 / عق  إذعا :1
، 3المدني 10-05رقم من قانون  54المادة في الوارد لعقد للتعريف الكلسيكي ل ا  خلف    

نه تضم   في مثلتعلى بيان جوهره الم فيه ا  ركز م ،عقـد الإذعانالجزائري المشرع عرف 
يستطيع  لا ،تأدية خدمة تعلق ببيع سلعة أوت ،من قبل الموجب لشروط محددة مسبقا  

  .رفضها لها كلها أوو قبسوى له يكون  لاو  ،اهمناقشت الموجب له تعديل تلك الشروط أو
أين يكون القبول مجرد التسليم بشروط  ،4فهي خاصية من خصائص عقود الإذعان   

 بموجب المادةالجزائري المشرع حدد بعدما و  ،5بإرادته المنفردة موجبيضعها السابقا  مقررة 
 بتحديد خصائص عقدالجزائري المدني  تقنينالالتضمن  ،58-75الأمر رقم  من 70

                                                           
 لممارسات التجارية، مرجع سابق.، يحدد القواعد المطبقة على ا02-04قانون رقم  - 1

2
 - La art L.212-1-6 de la loi n°2016-884 dispose ; « Ces dispositions sont applicables quels 

que soient la forme ou le support du contrat, I il en est ainsi notamment des bons de 

commande, Factures, bons garantie, bordereaux ou bon de livraison, billets ou tikets, 

contenant des stipulation négociées librement ,ou non ou des références à des conditions 

générales préétabies ».  
، يتضمن التقنين المدني الجزائري، ج ر عدد 2005يونيو 20، مؤرخ في 10-05من قانون رقم  54المادة عرفت  -3

عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين  تفاق يلتزم بموجبه شخص أوا بأنه: " كل العقدمعدل ومتمم،  ،44
 بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما".

وهذه التسمية إبتدعها الفقيه الفرنسي سالي  ،نظمامالمقدم بعقود الا العقود التي يكون فيها القبول على النحو ىسمت - 4
(saleilles) أنظر غير أن الدكتور السنهوري أطلق عليها عقود الإذعان، ،ه الإعلن عن الإرادةفي كتاب : 

، منشورات الطبعة الثالثة المجلد الأول، عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد)مصادر الإلتزام(،
 .245ص  ،2000الحلبي الحقوقية، لبنان، 

5
 - (B) Stark - (H)  Roland et (L) Boyer, Droit civi l- les obligation, T 2, Paris ,1998 , p 52, et 

Jacques Larrieu, Le droit des affaires acte de commerce - commerçant- fonds de commerce, 

2
éme

éd , l’hermés , Paris,1996, p 58.           
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متعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات ال ،02-04 رقمقام بموجب قانون حيث  ،1الإذعان
 .تعريف له لإزالة كل لبس بوضعالتجارية 

لعقود التي لم بالنسبة لمن الشروط التعسفية للمستهلك حمايته الجزائري  المشرع روف    
 خالفوبذلك ، عقود المساومةالحماية هذه تشمل دون أن  ،ضات الفرديةللمفاو  تكن محل  

 قيدلم يفللمستهلك، حاول أن يحقق حماية أفضل الذي  ،2لمشرع الفرنسياالمشرع الجزائري 
مع  تدخلون بل مدها إلى كافة العقود التي يبرمها الم ،ود الإذعانة في عقتنطاق حماي

لكل طرف  واجبات وأ ختلل ظاهر في التوازن بين حقوق اك لهناكان المستهلكين طالما 
 محلها)عقار،أي كان و  ،إيجار، تأمين( اولة،)عقد بيع، مقاا كانت طبيعتهموكيف، 3منهما
عقد  أو ،تدخلر بصفة منفردة من طرف المأو كان شكلها محر  ،سلع أو خدمات ،(منقول

 .4تعسفية تم التفاوض بشأنه وتضمن شروطا  
معالجة ظاهرة عدم  الأساسي من حماية المتعاقد من الشروط التعسفية هو المقصد    

ستطاع المتعاقد التفاوض االحماية إذا لتوسيع  نطاق  مبرر ومن ثم لا ،التوازن العقدي

                                                           
ة  من جانب المتدخل وهو الطرف القوي في العقد، لايقبل مناقشته عقود الإذعان عادة  ما تكون عقود نموذجية صادر  - 1

خدمة أساسية يحتاج إليها المستهلكين، بذلك  حول نموذج العقد الذي قدمه للمتعاقد معه استنادا  لتحكمه في سلعة  أو
 ،و يرفضه جملة واحدةيعتبر هذا العقد من عقود الإذعان لايستطيع الطرف الضعيف إلا أن يقبل العقد النموذجي برمته أ

ولا يعتبر مع ذلك عقدا   ،والنقل بالسكك الحديدية، وقد يحرر العقد النموذجي بواسطة شخص مهني ،مثل عقود التأمين
من عقود الإذعان لأن محرره لا يحتكر منتوج أساسي يحتاج إليه المستهلكين، وأغلب العقود النموجية تندرج تحت هذا 

كشريكات  ،ن العقد النموذجي نتاج اتفاق مجموعة من أشخاص متدخلين تجمعهم مهنة واحدةالنوع من العقود، وقد يكو 
مع التزامهم  ،يتفقون فيما بينهم على وضع نموذج للعقود التي تبرم فى إطار نشاطهم ،العالمية، أو منظمة واحدة كنقابة

 . 35، ص بأخذ هذه النماذج، أنظر:  أيمن سعد سليم، العقود النموذجية، مرجع سابق
المجلة الجزائرية سليمان محمدي، حماية المستهلك من الشروط التعسفية المدرجة في بيع العقار على التصاميم،  - 2

، 01/2010الجزائر، عدد  -بن عكنون  -جامعة يوسف بن خدة -كلية الحقوق  ،للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية
 .65 ص

 .227ص  أحمد محمد الرفاعي، مرجع سابق، - 3
، وقاية المستهلك من الشروط التعسفية، مداخلة ألقيت في اليوم الدراسي حول البنود التعسفية في زوبير بن قويدر - 4

 )غير منشور(.5، ص 25/04/2016بومرداس، منعقد يوم  -العقود التجارية، دار الثقافة رشيد ميموني
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كما أن هنالك عقود اذعان لا تتضمن إشتراطاتها أي ، 1بشكل حر بخصوص شروط العقد
 .2تعسف

  أ  يكو  القق  مكتوبا: /2
         وهذه الخاصية كما  ،3ه للمفاوضةعدم قابلية شروط عقد الإذعان هو جوهر    
والكتابة  ،مكن وجودها في عقود الإذعان الشفويةي ،موجودة في عقود الإذعان المكتوبةهي 

 رقم من قانون  3/4وبالرجوع لنص المادة  ،الرسمية بل مجرد الكتابة فقط المقصودة ليست
تعريفها لعقد الإذعان ورد عند متعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ال ،04-02

 ،عقود الإذعان الشفوية من الحمايةاستبعد فيها عبارة "حرر مسبقا" مما يعني أن المشرع 
لأن الكثير من  ،في الواقع ما يتنافى مع ماهو موجود وهو ،مكتوبةعقود الإذعان الب كتفىاو 

 غير مكتوبةفي الغالب تكون كما أن عقود الخدمات  ،العقود ليست محررة مسبقا  بالكامل
، فل يعقل أن تكون الخدمة (فتح حساب بمؤسسة مالية – توصيل سلعة -مثل )عقود النقل

أهمية الشكل الذي تتخذه  3/2المادة  بينتكما  ،4محل لعقد الاستهلك ولا تحاط بالحماية
العقد في شكل طلبية  " يمكن أن ينجز :نصت إذ ،السند الذي ترتكز عليه هذه الكتابة أو
أي وثيقة أخرى مهما كان  أو وصل تسليم أوسند أوجدول  سند ضمان أوأو فاتورة أو 

البيع العامة المقررة المراجع المطابقة لشروط  تتضمن الخصوصيات أو ،شكلها أوسندها
 .5مسبقا "

                                                           
 .164 -163شوقي بن ناسي، مرجع سابق، ص ص  ـــــ  1
فاطمة الزهراء تبوب المولودة رابحي، التعسف في استعمال الحق وتطبيقاته القانونية والقضائية، ديوان المطبوعات  - 2

 .147، ص 2016الجزائر،  –الجامعية، بن عكنون 
يكون الطرف الموجب بحيث يكيف العقد الإلكتروني بأنه عقد إذعان، فرغم غياب إطاره القانوني هو منتشر اليوم،  - 3

يكون  ،حالة احتكار فعلي للمنتوج الموجهة للجمهور، فإبرام هذا العقد يكون بين طرفين يجمعهما مجلس افتراضي في
محل  لفرض المتدخل شروطه التعسفية على المستهلك الذي يكون بحاجة للسلعة أو الخدمة، فيبرم العقد دون مناقشة 

 شروطه التي تتحقق معها مصلحة المتدخل أنظر: 
زيز زردزاي، الطبيعة القانونية للعقد الإلكتروني، مجلة التواصل في الإدارة والاقتصاد والقانون، جامعة عنابة، عدد عبد الع

 . 269، ص 38/2014
 .5، ص سابقزوبير بن قويدر، مرجع  - 4
 ، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق.02-04قانون رقم  - 5
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يستهدف  ،تدخلالمطرف من  مسبقا  حرر  ،عقد مكتوبوجود الجزائري المشرع شترط ا    
المشرع الجزائري  وافقلم يوبذلك  ،1ن له إحداث تغيير حقيقي فيهلا يمكو  ،المستهلكإذعان 

    رقم ق.إ.فمن في فقرتها الرابعة  L.132 3-نصت المادةبحيث  ،المشرع الفرنسي
سواء تعلق  ،بأن نصوص هذا القانون قابلة للتطبيق مهما كان شكل وسند العقد ،95-96

أو وصلت التسليم أو  ،وصلت الضمان وأفواتير  أو ،طلب الشراء لبوص الأمر
في فقرتها الثالثة بأن الكتابة الواردة في سند العقد  L.212-1كما نصت المادة  ،2التذاكر

 .3يجب أن تكون واضحة
 تأ ية خل مة: وسلقة أبريع أ  يكو  محل القق   /3
أن يتعلق  ،02-04رقم قانون المن  3/4المشرع الجزائري من خلل المادة شترط ا    

 29المادة ف ،عقود الخدماتذكر ، في حين أغفل 4تأدية خدمة موضوع العقد ببيع سلعة أو
فل تبرم بين البائع والمستهلك، بتطبيق الحماية على العقود التي  تإكتف ،نفس القانون من 

المشرع في حين حدد  ،5يعقل أن لا تشمل الخدمة بالحماية كونها محل  لعقد الاستهلك
في   L.1-212بموجب المادة  ،بيع سلع أو تأدية خدمات الاستهلك محل عقدالفرنسي 

 ؟السلعة والخدمةذا نقصد بفما ،8846 -2016رقم ق.إ.ف  منفقرتها الثالثة 
 :السلقةمفهو   أ/

المادة بموجب  ،02-04 رقم قانون الفي  "سلعةمصطلح "الجزائري المشرع ستعمل ا     
على مصطلح المنتوج دائما  هتمامه ا أنه كان ينصب  ،عليهجرت العادة  غير أن ما 3/4

 لسلعة ؟ لمصطلح اوهل هو مرادف  ؟ما المقصود بالمنتوجالتالي، تساءل ال طرحوهذا ما ي
" كل شيء  :السلعة على أنها ،39-90رقم من المرسوم التنفيذي  2/1 المادةعرفت     

  تقتصرالسلعة أن يمكن القول  ،منقول مادي يمكن أن يكون موضوع معاملت تجارية"

                                                           
     ستهلك )دراسة مقارنة(، مذكرة لنيل شهادة الماجستير الطيب، الشروط التعسفية في عقود الامحمد أمين سي  - 1

 .108-107ص ص  ،2007/2008 تلمسان، -جامعة أبو بكر بلقايد -في القانون الخاص، كلية الحقوق 
 .227سابق، ص  أحمد محمد الرفاعي، مرجع  - 2

3
- La loi 2016-884, op.cit.   

 .264، ص 2007الجزائر،  موفم للنشر، (،الإلتزامات )الفعل المستحق التعويضللي، علي في-  4
 .5، ص، مرجع سابقزوبير بن قويدر - 5

6
- La loi 2016-884, libid.    
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 ،الغذاءكتستهلك من أول استعمال لها ن أيمكن سواء تلك التي  ةالماديعلى المنقولات 
يبدو من  هكما أن ،وغيرها المنزلية الزمن كالأجهزة تلك التي تستهلك بعد مرور فترة منأو 

لأن عقود الاستهلك ذات طبيعة متغيرة  ،عقود بيع السلع فقطفي صر هذه العقود حالخطأ 
 .1....التأمين ،الأشياء يعتبر البيع صورة واحدة فقط من صورها الكثيرة كإيجارو 

وج في مختلف النصوص المتعلقة المشرع الجزائري تعاريف مختلفة بالنسبة للمنتأعطى     
رقم تنفيذي المرسوم المن  02المادة عرفته حيث  لبس،ل ىدما أ وهو ،بحماية المستهلك

جاء موافقاَ وهو ما ،خدمة " المستهلك من منتوج مادي أوكل ما يقتنيه  " :أنهب 90-2662
" أية  :وجالمنتالتي اعتبرت  ،3المتعلق بالتقييس 04-04 رقم من قانون  02المادة لنص 

  .طريقة " إجراء وظيفة أو نظام، ،جهاز مادة تركيبية،
كل المنتوجات والتنظيم المتعلقين بحماية المستهلك  مفهوم المنتوج في التشريعيشمل    

والخدمة  لمنتوجأن ا الآخرفي حين رأى البعض  ،4ستهلكالمادية والخدمات المعروضة لل
المنتوج يشمل المنقول ف ،مكن إدخالهما ضمن تسمية واحدةي لاو  ،مصطلحان يختلفان
ن المدني يقنتال مكرر من 140/2وهو ما تضمنه نص المادة  ،5المادي دون الخدمة

 .6الجزائري 

                                                           
 .144ـــــ فاطمة الزهراء تبوب المولودة رابحي، مرجع سابق، ص  1
، 19/09/1990، صادر بتاريخ 40والخدمات، ج ر عدد ، يتعلق بضمان المنتوجات 266-90مرسوم تنفيذي رقم  ـــــ 2

، يحدد شروط وكيفيات وضع وضمان السلع 26/09/2013، مؤرخ في 327-13معدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 .02/10/2013، صادر بتاريخ 49والخدمات، ج ر عدد 

، 2004 يونيو 27بتاريخ صادر  ،41عدد  ر ج متعلق بالتقييس، ،2004يونيو  23مؤرخ في ، 04ــــــ04رقم قانون  ـــــ 3
، صادر بتاريخ 37، ج ر عدد 19/06/2016، مؤرخ في 04-16معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

22/06/2016. 
 .264مرجع سابق، ص  ،(المستحق التعويض لالفع )لإلتزامات، اعلي فيللي - 4
بن  -يوسف بن خدةجامعة  -نيل شهادة ماجستير، كلية الحقوق حليمي ربيعة، ضمان الإنتاج والخدمات، مذكرة ل - 5

 .54، ص 2000/2001، الجزائر -عكنون 
 "، يتضمن التقنين المدني الجزائري، معدل ومتمم، بما يلي: 10-05من قانون رقم  مكرر 140/2تنص المادة  - 6

ي والمنتوج الصناعي وتربية الحيوانات لاسيما المنتوج الزراع ،بعقار كان متصل   يعتبر منتوجا كل مال منقول ولو
 .والصناعة الغذائية والصيد البحري والطاقة الكهربائية"
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المتعلق  ،03-09رقم قانون المن  3/10المشرع الجزائري الأمر بموجب المادة  حسم      
خدمة يمكن أن يكون  " كل سلعة أو :عرف المنتوج بأنهالتي ية المستهلك وقمع الغش بحما

السلع والخدمات، كما المنتوج مضمون في ي يدخل أ ،موضوع تنازل بمقابل أو مجانا"
لتنازل عنه ل" كل شيء مادي قابل  :السلعة بأنهانفس القانون من  3/17المادة رفت ع

 .مجانا" بمقابل أو
في حين المنتوج  ،لكنه مال مادي وليس معنوي  ،السلعة هي مال منقولأن  يتبين     

المتعلق بالقواعد المطبقة على  ،02-04رقم ، وبالعودة للقانون معنويا   أو يكون ماديا  
المنتوج والسلعة وكلهما مال ذكر قتصرت على انجد أن عباراته الممارسات التجارية، 

 خلفا  ، 1اق الحماية في الأموال المنقولة دون العقاريةنطحدد المشرع ما يعني أن  ،منقول
ستهلك يتحصل لاعقد اعلى أساس أن  ،كن هذا الأخذ غير منطقيل ،لمشرع الفرنسيل

على عقار لغرض المستهلك عقار، بمعنى يتحصل  أو نقولعلى مال مالمستهلك بمقتضاه 
 .2ا يمكن أن يكون عقارا  كم ،ستهلك يمكن أن يكون منقولالالأن محل عقد ا ،غير مهني

 الخل مة:مفهو  / ب
المذكور  03-09 رقمقانون من  3/16بموجب المادة عرف المشرع الجزائري الخدمة     

    سواء كان ماديا ،جهد يمكن تقويمه بالنقود كل أداء أوأو  ،كل عمل مقدم :أنهاأعله ب
زامات التي تقع على عاتق لتلاعتبر من اتستثناء عملية تسليم المنتوج التي اب ،أو معنويا

 صلحإك ،قد تكون ذات طبيعة ماديةالتي ويمكن الإشارة إلى أن بعض الخدمات  ،البائع
، وقد تكون ذات طبيعة ذهنية كالاستشارات هاتركيبو أ ،هاتصيان ،الكهرومنزليةزة الأجه

 .3والعلج ،القانونية

                                                           
ن التعامل في العقار لأ ،يبرر البعض أن حصر المشرع نطاق الحماية على الأموال العقارية دون الأموال المنقولة -1

وهو ما يضمن حماية كافية  ،سجل العقاري وضرورة شهره في ال ،في شكل رسمي العقد إفراغك ،حكام خاصةلأيخضع 
  أنظر: للتعامل فيه بالشراء أو غير ذلك،

 ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية الحماية الجنائية للمستهلك في التشريع الجزائري، ،بختة موالك
 .33، ص1999 ،2 دد، ع37زءج الجزائر، -بن عكنون  -جامعة يوسف بن خدة

2
- Jacqueline Amiel Donat, Contrat de consommation-formation, JCP/Conc-conso, n° 6, fasc  

800، 1989, p 6.  
 .145فاطمة الزهراء تبوب المولودة رابحي، مرجع سابق، ص  - 3



 ام العقد  الرق ابة السابقة لإبر                                         : لالفصل الأو 

24 
 

 الثانيالمطلب 
 ستبقا  الشروط التقسفيةلاعتما  ناا  القائمة ا

     
 منها ة  حاولم، 1سلوب تشريعيكأ ةنظام القائمالتشريعات الأوروبية الحديثة أقرت     

المشرع  وضعهو هذا الأسلوب ضمون مف ،ختلل التوازن العقدياظاهرة  ىلقضاء علا
وتتضمن هذه القائمة نوعين من القوائم،  ،2ا  تعسفيتحمل طابعا  اعتبرها التي الشروط بئمة قال

في محتواها باطلة بقوة القانون في حالة إدراجها من طرف  قائمة تعتبر الشروط الواردة
يفترض أن الشروط الواردة فيها شروطا   أخرى و  ،في العقد الذي يربطه بالمستهلك تدخلالم

التشريعات الأخرى جل وأخذت به ، 4جاء بهذا الأسلوب حصرا  المشرع الألماني ،3تعسفية
حدد الشروط سن ،رف على هذا الأسلوبلتعلو  ،الفرنسيو الجزائري  ينالمشرع على غرار
عنوان بلزامية لهذه القائمة معرفة مدى القوة الاو  ،)الفرع الأول(ةالقائمعن طريق التعسفية 

  (.ثانيال)الفرع القائمة  نظامالطبيعة القانونية ل
 

 
                                                           

ل وخصوصا  حيث يرى أن التدخل من قبل الدولة بأي شك ،في هذا المجال  ( Josserandالفرنسي ) لقد كتب الفقيه - 1
وأن التدخل بتنظيم  ،بين الأفراد ةإذ يعتقد أن العقد هو أفضل وسيلة لحكم العلق من خلل التشريع يضعف من قوة العقد،

  العقود تشريعيا  أمر يجب أن يبقى في أضيق نطاق أنظر:
، ص 1996، مصرربية، دار النهضة الع عدم التكافؤ بين المتعاقدين على شروط العقد، حسن عبد الباسط جميعي، أثر

117. 
2
 - Gilles Paisant, La révision de l’acquis communautaire en matiére de protection des 

consommateurs, JCP/la semaine juridique, éd G, n°19, 9 Mai 2007, p13.   
3

 - Benoit Moore, Les clauses abusives dix ans après, Rev du Barreau printemps, T 63 ,2003, 

p p 66 - 67. 
متعلق  ،09/12/1976ريخ ابتأصدرت قانون حيث  ،نظام القائمةجاءت بتعد ألمانيا من أول الدول الأوروبية التى  - 4

عقود الإذعان  ىعلمن الشروط التعسفية قصر حمايتة و  ،1977أفريل بداية بالشروط العامة في العقود، بدأ العمل به 
المنفردة مسبقا بإرادة حررة هو حماية المستهلك من عدم التوازن الناتج عن العقود الممنه اومة، فالهدف لمسدون عقود ا

الذي جاء  ،ستخدام الشروط العامة في العقود من التحايل على مبدأ حرية التعاقداولمواجهة مايؤدي إليه  أحد الأطراف،
 لمتعاقدين، أنظر: المدني الألماني بما يؤدي إلى الإضرار باالتقنين به 

دار العلمية الدولية و  الدار عامر قاسم أحمد القيسي، الحماية القانونية للمستهلك )دراسة في القانون المدني والمقارن(،
  .149-148، ص ص 2002 الأردن،والتوزيع،  الثقافة للنشر
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   لأولالفرع ا
  قائمة البموجب تح ي  الشروط التقسفية 

المتعلق بالقواعد  ،02-04رقم بموجب قانون مة المشرع الجزائري نظام القائأقر     
قائمة بالشروط ل هبوضع ،1الألماني المشرعببذلك  مقتديا  المطبقة على الممارسات التجارية، 

 ،تدخلينمي أغلب العقود التي يبرمها مع الالتعسفية التي أصبح المستهلك يصطدم بها ف
الذي عن المستهلك  غبنهو رفع ال إن الهدف من إعداد قوائم بالشروط التعسفية ة  حقيقو 

من  29المادة تنص  وبذلك ،لشرطلإثبات الطابع التعسفي من كثيرا  ما لا تسعفه إمكانياته 
تعتبر بنودا وشروطا تعسفية في العقود بين المستهلك "  :على أنهالقانون المذكور أعله 

 الأخير: الشروط التي تمنح هذاوالبائع لاسيما 
    لتزامات مماثلة معترف بها للمستهلكا حقوق و/أولتزامات لا تقابلها ا حقوق و/أوأخذ  - 
لتزامات فورية ونهائية على المستهلك في العقود، في حين يتعاقد هو بشروط افرض  -

 .يحققها متى أراد
الخدمة المقدمة  متلك حق تعديل عناصر العقد الأساسية أو مميزات المنتوج المسلم أوا -

 مستهلك.دون موافقة ال
من العقد أو التفرد بأخذ قرار البت في مطابقة عدة شروط  التفرد بحق تفسير شرط أو -

 العملية التجارية للشروط التعاقدية.
 لتزاماته التعاقدية دون أن يلزم نفسه بها.اإلزام المستهلك بتفيذ  -
 ه.لتزامات في ذمتالتزام أوعدة ارفض حق المستهلك بفسخ العقد إذا أخل هو ب -
 أو أجال تسليم الخدمة. أجال التسليم تغييرالتفرد ب -

                                                           
منه  محاولة  حيث كانت العكس،  يم أوقسمها على أساس مدى قابليتها للتقو و  ،بنظام القائمةالمشرع الألماني جاء  - 1

عتراف بأية سلطة تقديرية للقاضي في حالة إدراج الشروط التعسفية لاا أي دون  ،بين البطلن بقوة القانون  للتوفيق ما
مكانية اضمن القائمة الرمادية مع الواردة لرقابة على الشروط لللقاضي سلطة هذه الضمن قائمة سوداء، ومابين إعطاء 

 والمعايير التى حددها القانون، أنظر: ها إذا كانت تتلئمستبعادا
Jacques Ghestin -Isabelle Marchessaux, Les techniques d’élimination des clauses abusives 

en Europe, L.G.D.J, Paris, 1990, p p 50-51. 
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تهديد المستهلك بقطع العلقة التعاقدية بمجرد رفض المستهلك الخضوع لشروط تجارية  -
 جديدة غير متكافئة.

الأخذ بمبدأ المعاملة  النظر إليها من زاويتين:يمكن  ،ةتعسفيالهم الممارسات لأ نابعد عرض
 لإخلل في الأداءات العقدية بين الطرفين)ثانيا (.ثم ا بالمثل)أولا (،

  بمبر أ المقاملة بالمثلالإخلالل  :أولاا 
أساس على قائم فهو  ،دستوريا  ة مكرسوال ةهمادئ الممبمن اليعد مبدأ المعاملة بالمثل     

فغياب هذا التوازن  ،عقدلليحفظ التوازن  الطرفين بماحقوق وواجبات بين الموجود التماثل 
 .تنفيذه أوفسخه أو ،سواء من حيث تكوينه ،على صحة العقد شأنه أن يأثرمن 
  :مبر أ المقاملة بالمثل أثناء تكوي  القق بالل الإخل/ 1

    العقدلشروط  تدخلالمهو إملء  ،أثناء تكوينه1بتوازن العقد الإخللمن مظاهر     
حتى له  ولم يتسن   بها الذي لم يعلم ،وهو غالبا  ما يكون المستهلك على الطرف الآخر

 .2المستهلك لتزاماتوزيادة ا ،تدخلالمواجبات من تخفيف اليترتب عنها  فرصة مناقشتها،
العقد شروط في مواجهة البائع الذي يستقل في صياغة  ا  ضعيف طرفا  المستهلك يعتبر     

   ة عليها الذي لايملك إلا الموافق ،ويقدمها جاهزة للمستهلك ،تخدم مصلحتهبما شاء كيفما 
      ،في حين أنه يحقق شروطه متى أراد ،لتزامات فورية ونهائيةامن أو رفض ما فيها 

           يفرض على المستهلك تنفيذ كما  ،29/2المادة المشرع في إليه  أشارما وهو 
الذي يجعل البائع  الأمر ،29/5المادة ما ورد في بأن يلتزم هو  لتزامات دون لاهذه ا

  .29/1وهو ما تضمنه نص المادة  المستهلكلا يتمتع بها متيازات احقوق و يحصل على 
نتيجة بالرحلة عن الإقلع  تنفي وكالة السفر مسؤوليتها في حالة التأخيرتطبيقا  لذلك       

    هذا الأخير كن لزبون، المن بنود العقد الذي يربطها ب 3/1المادة نص حسب قوة قاهرة 
                                                           

 ،العقدبتوازن راف العقد بالشروط التي تخل لتزامات أطاالشروط التي تؤدي إلى عدم توازن واضح بين حقوق و تسمى   - 1
ومعناه أن تكون الأداءات  ،خلل بالتوازن المنشود في العقدلاستبدلها بااكن القضاء الفرنسي لم  يتقبل هذه  التسمية و ل

اءات المتقابلة لأنه عادة  ما تتفاوت الأد ،يعني المساواة والتوازن لا متوازنة،غير المتقابلة الملقاة على عاتق طرفي العقد 
 أنظر:  ا تكون متقاربة في قيمتها يكون العقد متوازنا،عندمولكن 

 . 52، ص مرجع سابق ،(لتعسفية في العقود )دراسة مقارنةالشروط ا أيمن سعد سليم،
 المطبوعات الجامعية، مصر، قتصادي وأثره على التوازن العقدي، دارلامحمد محي الدين إبراهيم سليم، التسلط ا - 2

 .18، ص 2007
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من العقد  5/2المادة ما تضمنته حسب وذلك  ،نتيجة قوة قاهرةحلة لا يملك حق إلغاء الر 
طبقا   بتعويضهالوكالة لاتقوم  الذي يربطها بزبون، وفي حالة إلغاء هذا الأخير الرحلة،

      .1المذكور عقدالمن  4لمادة ل
 الإخلالل بمبر أ المقاملة بالمثل أثناء تنفيذ القق : /2

تحميل  أو ،العقد تعديل بعض عناصر تحديد أوب تدخللمانفراد افي لإخلل يمثل ا     
 تزم هو بها:دون أن يلالعقد  مخاطرالمستهلك 

 :القق  تق يل عناصر أوبرتفسير الإنفرا   أ/
لذلك  ،تفاق الطرفيناتعديله إلا ب نقضه أو يجوز الأصل أن العقد شريعة المتعاقدين لا    

في تفسير شروط العقد في  تدخلالمتفرد ية، التعسفالتعاقدية الممارسات قبيل يعتبر من 
رقم من قانون  29/4وهو ما تضمنته المادة يربطه بالمستهلك، حالة وجود نزاع قضائي 

 تعديل عناصرب هنفرادا ، أو2المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ،04-02
كان عقد بيع سواء  ،ن من نفس القانو  29/3المادة نص حسب 3موافقة المستهلكدون العقد 

 أو سلعةوقد يصل هذا التعديل ليمس أجل تسليم ال ،تعديل محل العقد أو ،كتعديل الثمن
ثر وبشكل واضح على المستهلك ؤ وهذا ما ي ،4كتغيير أجل إقلع الرحلة ،الخدمةتأدية 

 .اتجاهه متدخلالذي يمارسه الالتعسفي يظهر الطابع و 
  ق :الق مخلاطر تحميل الطرف الآخلر ب/ 

 بءع ففي حالة وقوع ،العقد مخاطركلهما تحمل  ،المساواة بين أطراف العقدتقتضي     
التعسفية التعاقدية يعد من قبيل الممارسات حيث  ،على المستهلك فقط ه المخاطرتحمل هذ

 أو/حقوق ولأخذ البائع ب ،02-04رقم قانون المن  29/1عنه المادة  ما عبرتوهو 

                                                           
 .1، الملحق رقم من عقد لوكالة للسياحة والأسفار، 4والمادة  5/2 -3/1أنظر: المواد  - 1
 ، يتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق.02-04قانون رقم  - 2

3
 - Pascal Pichonnaz, La pratique contractuelle 4- quelques neuveautés  liées  aux contrats de 

consommation, éd Romandes, 2015, Paris, p p 53 -54. 
 . 1رقم  لملحق، امن عقد لوكالة للسياحة والأسفار 5/1أنظر: المادة  - 4
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كمثال عن ذلك و  ،1معترف بها للمستهلكو متيازات مماثلة اأو لها حقوق و/تقاب متيازات لاا
هذا الأخير تجاوز نتيجة  ،جر السيارة الذي يفرض على المستأجر دفع أجرة يوم كاملؤ م

 .2بساعتين ولو نتيجة قوة قاهرةالوقت المحدد لإرجاع السيارة 
  :فسخ القق التقسف في / ج

التقنين تضمن الم ،85-75رقم الأمر  من 119/1المادة قواعد العامة نصت طبقا لل      
 ،لتزامها" في العقود الملزمة لجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين ب على أنه:المدني الجزائري 

فسخه مع التعويض في  أن يطالب بتنفيذ العقد أو جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره للمدين
   .3"....الحالتين

ن  ،خلل أحد طرفيه بتنفيذ إلتزامهاهاء الرابطة العقدية نتيجة فسخ العقد هو إن     حتى وا 
كانت هذه النتيجة لا تعبر عن رغبة الطرفين، لأنه قد تحدث ظروف تعيق تنفيذ العقد كما 
ذا كان من الطبيعي أن يفسخ العقد الذي لا يلبي لطرفيه ما أرادا الوصول  اتفق عليه، وا 

لب الطرف الضعيف في نص العقد من حق اللجوء إلى فمن غير الطبيعي أن ي س ،إليه
حق مشروع وممنوح لكل متعاقد في حالة عدم تنفيذ المتعاقد على أساس أنه ، 4العقدفسخ 
 .العقدية اتهلتزاما الآخر
ملزمة لجانبين، العقود من ال وه ةخدم أديةأو ت ةبيع سلعيتضمن عتبار أن كل عقد اب    

قد  متدخلالفإن  ،والمستهلكين هي عقود إذعانين لتدخين الموأن كل من العقود المبرمة ب
 ،5لتزامات في ذمتهاعدة  تزام أولاإذا أخل هو ب ،فسخ العقدطلب يرفض حق المستهلك في 

متعلق بالقواعد المطبقة على  ،02-04رقم من قانون  29/6ه المادة تما تضمن وهو
والتي  الأسفارمن عقد السياحة و  5/2المادة  تذلك تضمنتطبيقا  ل، و الممارسات التجارية

                                                           
الملتقى مداخلة ألقيت ب فرقاق، ضمانات التوازن العقدي من خلل التصدي للممارسات التعاقدية التعسفية،ر معم - 1

، شلف -جامعة حسيبة بن بوعلي -كلية الحقوق والعلوم السياسية ،ضمانات تحقيق التوازن العقديالوطني السادس حول 
 .5ص ، 2013نوفمبر 13و 12منعقد يومي 

 .2، الملحق رقم من عقد لتأجير السيارات 7أنظر: المادة  - 2
 مرجع سابق.، يتضمن التقنين المدني الجزائري، معدل ومتمم، 58-75من الأمر رقم  119المادة  - 3
 .6ص سابق،  مرجعمعمر فرقاق،  - 4
المعيبة )دراسة  جابر محبوب علي، ضمان سلمة المستهلك من الأضرار الناشئة عن عيوب المنتجات الصناعية - 5

 .264، ص 1996، 4سنة جامعة الكويت، ، يةالكويتالحقوق ، مجلة في القانون الكويتي والقانونين الفرنسي والمصري(
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نتيجة  ،ستفادته من الخدمة )إنطلق الرحلة(اعدم لمنعت الزبون من إلغاء الرحلة كانت قد 
أو  ،أو بفعل الممول ،كانت الرحلة برية أو جويةأو  ،أي سبب سواء تعلق بعطب تقني

 .   1بسبب الإقامة )الفندق(
 :ية للطرفي ءات القق اع   التناسب في الأ  :ثانياا 
 عدم التي تميز عدم التناسب في الأداءات المتقابلة للطرفين من أهم المظاهر يعتبر  

 لتزامات غير منصفة،اعلى المستهلك  تدخلالمذلك في حالة فرض  مثالو  ،التوازن العقدي
قبوله لشروط تجارية في حالة تهديده بقطع العلقة العقدية التي تربطهما نتيجة عدم  أو

 .عادلة غير جديدة
  عا لة: برإلتزامات غير القيا بالمستهلك  / إجبار 1

لتزامه اك ،عادلة لتزامات غيرالقبول القيام بللمنتوج حاجته نتيجة المستهلك  طرضي    
  .وغيرها تنفيذ الخدمة أو سلعةآجال تسليم ال بتغيير

  ته ي  المستهلك بقطع القالقة القق ية:/  2
لمجرد  لتهديد بقطع العلقة التعاقديةا يعد من قبيل الإكراه الذي يؤدي إلى بطلن العقد    

 من 88/1المادة وهو ما عبرت عنه  ،غير متكافئةجديدة رفض الخضوع لشروط تعاقدية 
المشرع الجزائري هذا يعتبر حيث ، 2المدني الجزائري التقنين ضمن المت ،58-75رقم الأمر 
ستعمالها امن  تدخلالم التي يمنع   ،التعسفيةالتعاقدية صور الممارسات  منصورة الشرط 

واضح  ا هدارو  ،مادية بالمستهلك من شأنه إلحاق أضرارالتهديد هذا لأن  ،ضد المستهلك
 .3التي تربطه بالمتدخل ةكونه دائما الطرف الضعيف في العلقة العقدي هلحقوق
لمتعلق بحماية وا علم المستهلكين بالسلع ا ،23-78 رقمقانون من  35المادة بينت    

 ،ستهلكلافي عقود ا التعسفية شروطلمنع إدراج السعى المشرع الفرنسي أن  ،والخدمات
للإلغاء في  تكون محل   ،الأساسية للعقود عناصرللمحددة قائمة ه لمن خلل إيرادوذلك 

روط المتعلقة بالخاصية شلكا ،بتكوين العقد أساسا   تتعلق هذه العناصرو  ،حالة مخالفتها
                                                           

 .1عقد لوكالة للسياحة والاسفار، الملحق رقم من  5/2المادة  أنظر: - 1
" يجوز إبطال ، يتضمن التقنين المدني الجزائري، معدل ومتمم بما يلي:58-75من الأمر رقم  88/1تنص المادة  - 2

 .العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بينة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق"
 .7فرقاق، مرجع السابق، ص  معمر  - 3
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 الشيء أو الشروط المتعلقة بجوهر ،شروط فسخ وتنفيذ العقد ،المحددة للثمن ومدتها
حيث  ،نطاق المسؤوليات والضمانات ،المخاطرتحمل  ءالشروط المتعلقة بعب ،تسليمه
 .  1رسبيل الحص ىعل هذه القائمةوردت 

ة في القائمة السوداء التي نصت عليها التعسفية الواردالتعاقدية لحظ أن الممارسات ي     
هي المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية  ،02-04رقم من قانون  29المادة 

المتعلق بحماية  ،23-78قانون  من 35واردة ضمن المادة النفسها تلك الشروط التعسفية 
 .وا علم المستهلكين بالسلع والخدمات

جاء حيث  ،أدمج في محتواه كافة النصوص السابقةو  ،19932سنة  .إ.فق صدر   
ومن بينها الشروط التعسفية الواردة  ،والمستهلك من كافة جوانبها تدخلالملينظم العلقة بين 

ستفادته من استهلك، فتجربة المشرع الفرنسي في هذا المجال كانت نتيجة لافي عقود ا
ى إعداد يسلك مسلكه اليسير القائم عل أنه لم غير ،3المبادئ التي وضعها المشرع الألماني

نما إختار ،)سوداء ورمادية(ةقائمتين بالشروط التعسفي يتميز بتعدد  أكثر تعقيدا   نظاما   وا 
 :والممثلة في لتزام القانوني لكل مصدرلاختلف ااو  ،مصادر القوائم

 .ما تصدره الحكومة من مراسيم في هذا المجالــــ  
 .4ها لجنة الشروط التعسفية والتي سيتم التطرق إليها لاحقاالتوصيات التي تصدر ـــــ 
ا  مباشر  والذي كان نقل   ،وهو الأخذ بنظام القائمة 965-95رقم ق.إ.ف مانص عليه ــــــ 
عن البرلمان الأوروبي الصادرة و المتعلقة بالشروط التعسفية، 13-93لتعليمة الأوروبية رقم ل

بين تحاد يتعلق بالشروط التعسفية في العقود المبرمة لدول الا توجيها   الذي تدخل وأصدر

                                                           
 . 123 -122ص ص ، مرجع سابقمحمد أمين سي الطيب،  - 1

2
 - La loi n° 93-949, du 26 Juillet 1993, relative au code de la consommation (partie 

législative), n° 171, du 27 Juillet 1993 V : http : // w w w. legfrance .fr. 
3
 - (J) Gestion et (I) Marchessaux, op.cit, P 4.  

  .27، مرجع سابق، ص في القانون الجزائري  بودالي، مكافحة الشروط التعسفية في العقودمحمد  - 4
المتعلقة عادة النظر في عدة مسائل كانت قد تضمنها القوانين السابقة ا أصدر المشرع الفرنسي هذا القانون من أجل  - 5

 أنظر:  13-93لفرنسي موافقا ومتناسقا مع التوجيه الأوروبي رقم وجعل القانون ا ،بالمستهلك
Terre et (PH) Simler et (Y)  Lequette, op.cit,  p 322.  ) (F 
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نسجام بين تشريعات الدول لاالتنسيق وتحقيق ا هتغايكانت  ،1المستهلكينو  تدخلينالم
 .2تنظيمها لموضوع الشروط التعسفية ما يخصالأوروبية في

عن طريق  تدخلللمفضلية أشروط من شأنها تحقيق  ،عينو نالشروط التعسفية لتنقسم  
حاق ضرر شروط تعسفية من شأنها إل أو زيادة الحقوق الممنوحة له، أو ،لتزاماتهايف تخف

كما يمكن ، هحرمانه من بعض حقوق أو قهعلى عاتتزامات أكثر لابإلقاءها  ،بالمستهلك
ها ميقسويمكن ت، عدم تنفيذها لتزامات العقد أوابتنفيذ و  ،شروط متعلقة بتكوين العقدلقسمها ت

تكشف بحيث  ،اتها يظهر فيها التعسف من الوهلة الأولى لإبرام العقدلشروط تعسفية بذ
ستعمال لا لاوشروط تعسفية بحكم ا ،هومضمونالعقد مع جوهر  اتعارضهل األفاظهعنها 

نما و  ،تظهر عند تكوين العقد    .3ر عند التطبيقهتظا 
 الفرع الثاني

 القانونية لناا  القائمة طبريقةال
     
بنظام القائمة على سبيل أخذ يمعرفة هل  تعينيالقانونية لنظام القائمة  تحديد الطبيعةل    
 :)ثانيا ( ستئناسعلى سبيل الا مأ )أولا (،لزامالا
 سبريل الالزا  على سو اءلا لقوائ الأخلذ بأسلوب ا :أولا
المتدخل يمكن أن تتجسد من خلل إدراج التعسفية التعاقدية لحظ أن الممارسات ي     

لشروط بالمستهلك، كما يمكن أن يتم حذف متعمد  هد الذي يربطتعسفية في العقشروط ل
 .4أساسية من العقد على حساب المستهلك

المتعلق بالقواعد المطبقة على  ،02-04رقم من قانون  29نص المادة لبالرجوع     
شروط الجزائري عتبرها المشرع ا ستعراضنا لبعض الصور التي او ممارسات التجارية، ال  

                                                           
1
 -Yves Guyon, Droit des affaires - droit commercial général et sociétés, T1, 12

  
éd, delta, 

Paris, 2003, p 1002.   
2
 - Didier Ferrier, La protection des consommateurs, éd Dalloz, Paris, 1996, p 51.   

 .27ص  ،الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري)دراسة مقارنة(، مرجع سابق أيمن سعد سليم،و 
جلة الحقوق، )دراسة مقارنة(، ملمؤدية إلى الإذعانحماية المستهلك من الممارسات الإحتكارية ا عمر سليم الهيثم، - 3

 .194-193ص ص ، 2/2012، عدد 10جامعة البحرين، المجلد 
 ، دار بغدادي 02–04والقانون  03-03للأمر محمد الشريف كتو، قانون المنافسة والممارسات التجارية وفقا   - 4

 . 124ص  ،2010 والتوزيع، الجزائر، للطباعة والنشر
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ستخدام افي  تدخلينالمحول دون تعسف تأحاط المستهلك بحماية كبيرة  نجده ،تعسفية
ما  ،ضمن قائمة سوداء تالتعسفية وردالتعاقدية الممارسات فهذه  ،1قتصادينفوذهم الا

في علقتهم بالمستهلكين،  ينتدخلميعني أنها باطلة بقوة القانون وملزمة منذ صدورها لل
  .صادرة عن المشرع على أساس أنها ةلزاميتكتسب هذه الاو 
   عبارة المشرع لستخدام ابدليل  ،تقييدال على سبيل المثال لاوردت هذه القائمة  كما    

من  29 مكانية وجود شروط أخرى لم يتم ذكرها في المادةاتفيد والتي  ،البنود" "لاسيما
قدير شروط سلطة تلقاضي الذي منحت له اوالتي تدخل ضمن سلطة  ،02-04رقم  قانون 

أن هذه السلطة تبقى خارج دائرة الشروط المذكورة في  غير، تعسفالأخرى توصف ب
  .القائمة

كما  ،تعسفية أداة قوية لحماية المستهلك شروطالتي تكون فيها ال تحديد الصوريعد     
 ،في حالة وجود مثل هذه النزاعات هذا من جهة هابسترشاد للقاضي يستدل اتعتبر وسيلة 

نما ترك المجال مفتوحا   ،مذكورةالصور البخظ أن المشرع لم يكتف ومن جهة أخرى نل  وا 
ه تهوما تضمن و ،عن طريق التنظيم يا  تعسف ا  تحمل وصف ى مكانية تحديد شروط أخر اأمام 
 .022-04رقم من قانون  30المادة 
ع لم يحدد إذا كان يقصد به البائ المشرع لفظ البائع وهذا المصطلح ورد عاما  ستعمل ا     

هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجده حدد وجود شروط تعسفية  البائع العرضي العادي أو
  .3في عقود البيع دون الخدمات

بين البائع والمستهلك المبرمة تعسفية في العقود  ا  بنود وشروط " تعتبريظهر من العبارة     
رمادية القائمة  فلو أراد أن يجعل من هذه ،بالتعسفهذه الشروط على " أن المشرع حكم 

بنودا  تعسفية.."  يمكن أن تعتبر تي"الآسترشاد لجاءت العبارة كيأخذ بها على سبيل الا
أن الأصل في النصوص القانونية كما  ،تعسفية للقاضيلصفتها ا ويترك سلطة تقدير،
      ا نه يستعمل من الوسائل ما يفيدنإف ،المشرع مخالفة هذا الرأيقصد لزام والتحديد فإذا ما الا

                                                           
في القانون  مذكرة لنيل شهادة الماجستير انون الممارسات التجارية،حماية المستهلك في إطار ق ،كيموش نوالـــــ  1

 .67، ص 2010/2011الجزائر،  -بن عكنون  -يوسف بن خدةجامعة  ـــ الخاص، كلية الحقوق 

 .135مرجع سابق، ص مكافحة الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري)دراسة مقارنة(، محمد بودالي،  - 2
 .5ن قويدر، مرجع سابق، ص زوبير ب - 3
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أن القائمة الملحقة بقانون  هصرحبت فعل المشرع الفرنسيمثلما  ،تحصيل تلك النيةفي 
  .رشادعلى سبيل الا تستهلك وردلاا

 ،للشرطالتعسفي  الطابعإثبات  ءعبعلى عاتق المستهلك المشرع الجزائري لم يلق     
ة فيها باطلة بقوة القانون وأن الشروط الوارد ،لزامي لهذه القائمةيثبت الطابع الا ما وهو

 . وليست بحاجة لإثبات تعسفها
دليل  ،02-04رقم من قانون  29في المادة التي أتى بها المشرع القائمة  طولكما أن    

 من الناحية العمليةوشيوعا   ،تداولا  أكثر  الشروط التي تعتبر عدد من على نيته تحديد أكبر
 .1ئمةالقا لزامي لهذهيؤكد الطابع الاما وهو
    تضمن ل ،2الملزمة نظام القوائم السوداء ةوالعربي ةالغربي تشريعاتال من الكثيرتبنت    

أن الشروط الواردة على أساس ، ضد الشروط التعسفيةفعالة للمستهلك حماية  من خللها
 .ما أخذ به المشرع الجزائري  وهو فيها باطلة بقوة القانون 

من الأسلوب القضائي الذي يتجه  أساس أنه أكثر جمودا  سلوب على هذا الأنتقد الكن      
يملك أية  ، كون القاضي لامنح القاضي سلطة إبطال شروط العقد التي يقدر أنها تعسفيةل

أنه يفرض على السلطات العامة أن  كما ،سلطة تقديرية بشأن الشروط الواردة ضمن القائمة
صعب تحقيقه  أمر وهو ،خرلآوقت  تحرص دوما على إتمام قائمة بالشروط التعسفية من

 .3من الناحية العملية
 

                                                           
رباحي، الأساليب التشريعية المعتمدة في تحديد الشروط التعسفية ودورها في إعادة التوازن العقدي، مرجع سابق،  أحمد -1

 . 18 -17ص ص 
ة القانون، أنواع من الشروط التي تعتبر تعسفية بذاتها وباطلة بقو ( 8)تضم ثمانية  سوداء قائمةالمشرع الألماني حدد ــــــ  2

 ب:وتتعلق أساسا، متعلق بالشروط العامة للعقد، 1976من قانون  10تضمنتها المادة 
 لعقد دون تبريرل هلتزامه، إبطالاضافي طويل لتنفيذ اعلى أجل  ه، نصهلتزاماأو تنفيذ  أجال التسليمالمتدخل إطالة ـــ 

ة بتعويضات ومصاريف مبالغ فيها في تلك، مطالبعتبار عدم قبول المستهلالمصالحه دون أخذ بعين اتة حمايشرعي، 
 أنظر:  ،ختيار القانون الأجنبي الواجب التطبيقعدم منح المستهلك في حق احالة مطالبة المستهلك بإبطال العقد، 

 . 21، مرجع سابق، ص في القانون الجزائري)دراسة مقارنة( محمد بودالي، مكافحة الشروط التعسفية في العقود
تحقيق التوازن العقدي بين المستهلك والمحترف عن طريق مواجهة الشروط التعسفية، مجلة دراسات  وبة،ز سميرة  -3

  .53ص ، 18/2013دد ع الجزائر، -القبة -دار الخلدونية قانونية،
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 لاستئناسا على سبريل الرما ية ائ و قالأخلذ بأسلوب ال :ثانيا
 القاضـــيرشـــادية يلجــأ إليهـــا اتظهــر أهميـــة الأخـــذ بنظــام القائمـــة الرماديـــة كونهــا وســـيلة      
خـذ لتـزام بالأأن يستخلص الصـفة التعسـفية للشـرط  فـي المنازعـات التـى تعـرض عليـه دون لي

بـــل اكتفـــى  ،وتجـــدر الإشـــارة إلـــي أن المشـــرع الجزائـــري لـــم يأخـــذ بنظـــام القـــوائم الرماديـــة بهـــا،
الــذي  96-95رقـم ق.إ.ف خلفـا  للمشــرع الفرنسـي الـذي أخـذ بهــا بموجـب  ،بـالقوائم السـوداء

 .123L-1الفقـرة الثالثـة مـن المـادةتضـمنتها  ا عتبـر تعسـفيا  ا  شـرط (17تضمن سبعة عشر)
 فيما يلي:والتي تتمثل 

إصابته بأضرار  تحديد مسؤولية المحترف في حالة وفاة المستهلك أو ستبعاد أواشرط ـــ 
 .إهمال من المحترف بسبب فعل أو جسدية

ستبعاد أو تحديد الحقوق القانونية للمستهلك بطريقة غير مقبولة لصالح المحترف اشرط  ـــ 
 .لتزاماته التعاقديةالأحد  المعيب الجزئي أو التنفيذ كلي أوفي حالة عدم التنفيذ ال

  .لتزام على محض إرادتهلاا المحترف لتزام بشكل نهائي وتعليق تنفيذاالنص على   ـــ
 .عن العقد هحتفاظ المحترف بالمبالغ المدفوعة من قبل المستهلك في حالة تراجعا ـــ 
 .فيه مبالغا   لتزاماته تعويضا  افرض على المستهلك الذي لاينفذ  ــــ 
 .عتراف بنفس الحق للمستهلكلاوعدم امنفردة لعقد بصفة ا المحترف نهاءاــــ  
 .السماح للمحترف بإنهاء عقد محدد المدة دون إخطار مسبقــــ 
 .عتداد بإرادة المستهلكلادة دون اتأجيل المحترف تنفيذ عقد محدد المــــ  
 .هاالمستهلك بشروط لم تتح له فرصة للإطلع عليزام لاــــ  
 .أو مواصفاتهاخصائص السلعة  عبارات العقد أولمحترف من جانبه فقط اتعديل ــــ 
النص على أن ثمن السلعة يتحدد في لحظة تسليمها أو منح البائع أو مورد الخدمة حق ــــ 
 .زيادة الثمن دون أن يكون للمستهلك خيار فسخ العقدـــــ 
 .تفق مع شروط العقدتمه أو الخدمة المقدمة تقدير الشىء الذي سلبالمحترف نفراد ا ــــ
 .مطلق في تفسير عبارات العقدمنح المحترف الحق الــــ 
 . اتجاه المستهلك وكلئه دات التي تقع على عاتق تابعيه أوالتعهالمحترف حترام اعدم ــــ 
 .وقت لم ينفذ المحترف إلتزاماتهلتزام المستهلك بتنفيذ إلتزاماته في اــــ 



 ام العقد  الرق ابة السابقة لإبر                                         : لالفصل الأو 

35 
 

  .ف دون إعطاء هذا الحق للمستهلكنهاء العقد من المحتر امكانية النص على اــــ 
 لتجاء إلى طرق الرجوع الأخرى.لاأو من احرمان المستهلك من ممارسة حق التقاضي ـــــ 
لمصلحة مقدمي الخدمات  ة  ستبعاد تكييف بعض الشروط من كونها تعسفية مراعاايتم  

 خرى وهي:أت المالية رغم كونها تعسفية في مجالا
غير محدد المدة دون إخطار سابق عند النهاء العقد المحترف حق ل منحالشروط التي ي –أ 

 .على الفور إلتزام المحترف بإخطار الأطراف المتعاقدة وجود مبرر مقبول بشرط 
      ستهلكالمحترف حق تعديل سعر الفائدة المستحقة على الم منحالشروط التي ت –ب 

دون إخطار سابق في حالة وجود مبرر  ،مالية الأخرى المتعلقة بخدمات ماليةأو الأعباء ال
لتزام المحترف بإعلم الأطراف الأخرى المتعاقدة في مدة مناسبة وأن يكون ابشرط  ،مقبول

 لهؤلاء حرية الفسخ الفوري للعقد.
رادات من الاشروط متعلقة بالعمليات الخاصة بالقيم المنقولة والسندات المالية وغيرها  –ج 
وعقود البيع  ،ةبتقلبات أسعار البورص الخدمات الأخرى التي يكون سعرها مرتبطا   أو

 والشراء والشيكات السياحية والتوكيلت البريدية الدولية التي يكون موضوعها نقد أجنبي.
 .1محددة صراحةو الأسعار شرط أن تكون مشروعة  الشروط المتعلقة بتغيير –د 
في تحديد الشرط جمع بين طريقتين لذي ا2الألمانيالفرنسي بالنموذج  المشرع تأثر    

وشروط وردت  ،بقوة القانون شروط محددة على سبيل الحصر يعتبرها تعسفية  ،التعسفي

                                                           

 1
 - La loi n° 95-96, op cit. 

أسعار المنتجات التى لم  تدخلالم : رفعالألماني تتعلق ب 1976من قانون  11تضمنتها المادة  القائمة الرمادية - 2
الحبس ،حرمان  حق المستهلك في رفض المنتوج أوالمتدخل لتحديد  ستبعاد أوا أشهر، 4تسلم أو يوفى ثمنها خلل مدة 

تدخل الجزئي للم عفاء الكلي أولجوء للمقاصة في دين له عليه خالي من النزاع أو ثابت في سند نهائي، الامن االمستهلك 
تحديد حق  ستبعاد أواهمال الجسيم الصادر من نائبه أو تابعيه، الا العمدي أو لية في حالة الخطأ الجسيم أومن المسؤو 

        جزئيا الحقوق المحتملة للمستهلك  د كليا أواستبعافي المطالبة بالتعويضات المستحقة نتيجة التأخير،  ستهلكالم
ط و حالات التى تكون فيها الأشياء المبيعة موردة من قبل الغير، الشر ستبداله وخاصة في الافي إصلح الشيء المبيع أو 

الشروط التي تربط بين تصليح الشيء المعيب والوفاء بكامل السعر أو بجزء  التي تمنع المستهلك من ممارسة حقوقه مثل
  أنظر: جل القانوني المتعلق بضمان العيوب الخفية،الأقصير ت مبالغ فيه مقارنة بعيوب الشيء،

 .336، ص مرجع سابقحماية المستهلك في التشريع المقارن،  بودالي،محمد 
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 هاويترك سلطة تقدير  ،تعسفية هار اعتبا في العقد يمكن وردت على سبيل المثال يرى أنها إذا 
 .96-95رقم ق.إ.ف  من .1132L- لمادة ل اقوف ،1لقاضي الموضوع

فهي  ،لتحديد الشروط التعسفية ي على قائمة بيانية غير حصريةعتمد المشرع الفرنسا     
ن كه يملكن ليس لها قوة ملزمة على أساس أن ،ن والقضاةتدخليبيانية لأنها تسمح بتوجيه الم

شرط ما أنه وغير حصرية بحيث يمكن الحكم على  تعسفيا ،ليس ورد فيها ما  شرطا   عتبارا 
أن المعيار المتبع لتحديد على أساس  ،مع أنه لا يوجد ضمن القائمة المذكورة ،تعسفي

 وليس تواجد الشرط ضمن القائمة ،عدم التوازن الظاهرمعيار الطابع التعسفي للشرط هو 
 .2)الرمادية(

ائمة قتعتبر  ،96-95رقم  .إ.فالواردة في قر بعض الفقه الفرنسي أن القائمة عتبا      
ه في أساس أن ىعل ،Calais Auloy)  (Jeanحد تعبير الأستاذعلى  جدا   ادها شاحبرم

إثبات  ءعبالمستهلك يتحمل  ،على القاضي وعرضبين متدخل ومستهلك نزاع وجود حالة 
الفقرة  L.132 -1في المادة  كما جاء مصرحا   ،الذي يطعن فيه تعسفي للشرطالالطابع 

  .3أعله ق.إ.ف المذكور الثالثة من
من  .132L-1 المادة 04/08/20084تصاد المؤرخ في ققانون تحديث الاعدل      

 302-09 رقمله والحامل بموجب المرسوم التطبيقي وكان ذلك  ،96-95رقم ق.إ.ف 
من   L.132-1تضمنتها المادة التيلئحة جاء لاغيا  ل والذي ،18/03/20095 مؤرخ في
وصف تتفاقيا  ابندا   22لائحة جديدة تتكون من نص على حيث  ،96-95رقم الملحق 

ويوصف بعضها الآخر بالرمادي  ،على أساس أنها تعسفية بقوة القانون  ،بعضها بالسوداء

                                                           
-أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية بن عزوز درماش، التوازن العقدي،-  1

 .219ص ، 2013/2014تلمسان،  -جامعة أبى بكر بلقايد
 .170سابق، ص  شوقي بناسي، مرجع  - 2

3
 - Frasçois Terré, op. cit, p 331. 

4
 - La Loi n° 2008 - 776 du 4 Aout 2008 sur la modernisation de l’économie, J.O du 5 Aout 

2008, p 12471, V : http // w w w.légifrance. gouv.fr. 
5

 - Décret  n° 2009-302 du 18 Mars 2009 portant application de  l’article L.132 /1 du code de 

la consommation , J.O n° 0067, du 20 Mars 2009, p 5030 V: w w w. Légifrance.gouv.fr. 
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 هو ماو  ،هاشأنبعند حصول نزاع  هاتعسفعدم تقديم دليل على على المتدخل يتعين  هلأن
  .1سيتم التفصيل فيه لاحقا  

بعض أحكام بموجبه قانونا  جديدا  عدل  01/07/20102خ أصدر المشرع الفرنسي بتاري    
وباللئحتين  ،الشرط التعسفي هحتفظ بتعريفاأن هذا القانون لإنتباه ل، واللفت ق.إ.ف

 .3023-09رقم مرسوم الوردت في السوداء والرمادية للشروط التعسفية التي 
على سبيل الحصر على نحو  وردت ذالاسيما إ ،تعتبر القائمة محدودة الفعالية والأثر     

يمكن  لا ة  لكن حقيق ،عجز فيه أن تشمل كافة الشروط التي يمكن أن تتصف بالتعسفت
 للحماية من الشروط تلعب دورا وقائيا  كونها  ،رشادي لقائمةالا التقليل من أهمية الدور

 ضافةالإب ،لعقدل هإبرامقبل من التعرف عليها المستهلك تمكين من خلل  التعسفية،
 .ينبالمستهلك مربطهت تيال ودالعقفي عن إدراجها ن تدخليالملإمكانية عزوف 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 - (N) Brouillaud, " Un an après le décret du 18 mars 2009, l’actualité des clauses abusives 

des les contrats de consommation  ", Rev Lamy droit civil, n° 74, 2010, p 8, et V : 

  Rapporte union des consommateurs, op.cit, p p 69 -70, et  Marcel Boucher, Rapport final 

du projet présenté au bureau des consommateurs d’lndustrie Canda publlie par Union des 

consommateurs Septembre 2011, p 87 V: ww w.consommateur.qc.ca /union. 
2
 -La Loi n° 737 –2010 du 1

  
Juillet 2010 portant  réforme du crédit à la consommation, J.O 

n° 151 du 2 juillet 2010, V ; w w w.légifrance.gouv.fr. 
 /3عدد ة وهران، حوليات كلية الحقوق، جامعمجلة تفاقات المعدلة للأحكام الضمان القانوني، فتيحة سعدي، الا -3

 .21-20ص ص  2011



 ام العقد  الرق ابة السابقة لإبر                                         : لالفصل الأو 

38 
 

 المبحث الثاني
 قسفيةالرقـابرـة الإ ارية لـمواجهـة الشـروط التـ

 

 تدخلملتزام على الاالهدف منها هو فرض  ،تعتبر الرقابة الإدارية بمثابة رقابة وقائية     
الجوهرية عند صياغته لشروط العقد الذي المستهلك حقوق  حتراما يهأنه يتعين عل ،مفاده

يقوم هذا الأسلوب أساسا  بمنح المجال للسلطة الإدارية ممثلة في لجنة ، و ربط بينهماي
على ونهاعرضوي تدخلينالما حررهالتي ينماذج العقود كافة دراسة مهمتها  ،صةتمخ

في تنوير  ي يمكن المستهلكالأمر الذ، فهو على مدى موضوعيتها للوقوف ،المستهلكين
  .لعقدل وتدعيم رضائه على النحو الذي يؤدي إلى تحقيق نوع من التوازن 

رقابة لمع بيان ا، لجنة الشروط التعسفية )المطلب الأول(من طرف الرقابة  ذهه تمارس    
أو  منعبتقوم من خللها  ،تنفيذيةمراسيم من  صدرهتامتباشرها الحكومة عن طريق التي 
 .()المطلب الثانيية تعسفتعتبرها د أو تنظيم الشروط التي تحدي

 المطلب الأول 
 رقـابرـة لجنة الشـروط التقسفية 

 

ستشاري لاالطابع اذات  ،لجنة الشروط التعسفية من التنظيمات القانونية الإدارية تبرتع     
فهي تعمل على  ،يلعقداعتبار للتوازن لالرد اقانونية المشرع الفرنسي كآلية ها أنشأالتي 

   ين تدخللماطرف من  ءالمعرضة لإعتدا ،قتصاديا  امصالح المستهلك الضعيف  ةدعم وحماي
عن القانون الفرنسي دة ميزت عد هذه اللجنة إضافة جديت ، وعليه1ستهلكلافي عقود ا

 ،2التي تطرقت لموضوع حماية المستهلك من الشروط التعسفية ستهلك الأوروبيةلاقوانين ا
بموجب المرسوم التنفيذي رقم إنشاء هذه اللجنة تبنى فكرة  شرع الجزائري هو الآخروالم
الأساسية  مهامالبيان مع سيتم التطرق لتشكيلة هذه اللجنة )الفرع الأول( لذلك  ،06-306

  .)الفرع الثاني( التي تقوم بها
 

                                                           
 .428عمر عبد الباقي، مرجع سابق، ص  - 1

 .84مرجع سابق، ص الشروط التعسفية في العقود )دراسة مقارنة(،  أيمن سعد سليم، - 2
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 الفرع الأول
 يل لجنة الشروط التقسفيةتشــك

التعسفية في التشريع  شروطلجنة الانشاء  306-06رقم ي المرسوم التنفيذ أقر      
     من  6فهي ذات طابع إستشاري بمفهوم المادة  ،المكف بالتجارة الجزائري لدى الوزير

المتعلق بحماية وا علم  23-78رقم الفرنسي القانون من  36المادة  تقابلها ،هذا المرسوم
–1R.534و  R.534-3موادالبموجب د تنظيمها اعالذي و  المستهلكين بالسلع والخدمات،

 L.822-4ةبموجب الماد 884-2016، و ق.إ.ف رقم 7371-10 رقم بموجب قانون 
 منه.  L.822-11إلى المادة 

من  8المادة المنصوص عليها في اللجنة  ةأن تشكيلنجد  ،برجوع للتشريع الجزائري    
 442-08رقم ذي يالمرسوم التنف 2المادة  عدلت بموجب ،306-06رقم ذي يالمرسوم التنف

 05من هذه اللجنة تتكون "  :وجاء نص المادة كما يلي ،03/02/2008صادر بتاريخ 
 أعضاء مستخلفين ويتوزعون كالآتي:  05أعضاء دائمين و

 .ف بالتجارة مختصان في مجال الممارسات التجاريةلمكوزير الالعن ( 2) نممثل -
 .ي قانون العقود( عن وزير العدل حافظ الأختام مختصان ف2ممثلن ) -
 ( عن مجلس المنافسة.2ممثلن ) -
( يمثلن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة مؤهلن في مجال 2متعاملن اقتصاديان ) -

 قانون الاعمال والعقود.
 والعقود.مؤهلن في مجال قانون الأعمال ( عن جمعيات حماية المستهلكين 2ممثلن ) -

 . "ص آخر بوسعه أن يفيدها في أعمالهايمكن للجنة الاستعانة بأي شخ
      عضو معينين بقرار 13 منفي التشريع الفرنسي تتكون لجنة الشروط التعسفية     

يتوزعون   737-10انون قمن   .534R -1 ةالمادتضمنته وهو ما، ستهلكلاا من وزير
 :مايلىك
 قاضي من المحاكم العادية رئيسا . -
  .مجلس الدولة يعين أحدهما نائب لرئيس أو ،الإدارية أو ،ةمن المحاكم العادييان ضاق -

                                                           

 
1
  - La Loi n°737-2010 du portant réforme du crédit à la consommation, op.cit. 

 .، مرجع سابق306-03رقم التنفيذي مرسوم ال عدلي ،44-08مرسوم تنفيذي رقم  - 2
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   يتم  ،الفنية للعقود النواحي ل القانون أومن الشخصيات المتخصصة في مجاعضوان  -
  ستهلك. لختيارهما بعد أخذ رأي المجلس الوطني لا
 يمثلون المحترفين.أعضاء  4 -
 .    يمثلون المستهلكين عضاءأ  4 -
ويمثل هذه الوظيفة المدير العام لمديرية المنافسة والأسعار والاستهلك  ،ومةمحافظ الحك -

 .1وقمع الغش
عتبار لاكآلية لرد ا ،في القانون الفرنسيوارد  إنشاء هذه اللجنة تطبيقا لما هو يعتبر     

    تتكون اللجنة ،لكن الفرق بينهما يكمن في التشكيلة، ففي القانون الفرنسي 2لتوازن العقد
الشيء الذي لم نلمس وجوده ضمن تشكيلة لجنة  وهو ،من قضاة مختصين في القانون 

دور إستشاري للجنة لدى منح ما يعني عدم  ،البنود التعسفية في التشريع الجزائري 
 .3القضاء

شخاص قضائية متنوعة تضم أتشكيلة على الفرنسية  الشروط التعسفية لجنةاحتوت     
أشخاص ممثلين  ىضافة إلالإب ،والعقود في مجال القانون ومستشارين  ،داريةوأخرى إ

من توظيف كل يمكن كل الأطراف المعنية  من شأنه أن مرأهو ف ،ينتدخلللمستهلكين والم
فكان التمثيل  4التعسفية شروطومقاومة الختصاصه للحد امكانياتها كل في مجال او خبرتها 

خلفا  للمشرع الجزائري  ،لدى القضاء ضافة لمنحها دور استشاري الإب ،أقوى وأكثر فاعلية
 .5في ذلك االذي لم يشركه

                                                           
1

-  Marie Claire –Zika  Peglion, La notion de clause abusive au sens de l’article L.132 – 1 du 

code de la consommation, Thése de doctorat en droit privé ,université Panthéon –Assas , 

Paris, 2013, p 284. 
 كلية الحقوق والعلوم حملوي، دور أجهزة الدولة في حماية المستهلك على ضوء التشريع الجزائري والفرنسي،جمال  - 2

 .41ص  ،2005/2006بومرداس،  -جامعة أحمد بوقرة ــ السياسية
حقوق والعلوم للعلوم السياسية، كلية ال الموازنة بين النشاط التنافسي وحقوق المستهلك، المجلة النقديةأرزيل الكاهنة،  -3

 .141 –140ص ص ،2/2011عدد  تيزي وزو، -جامعة مولود معمري -السياسية
 .30بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، مرجع سابق، ص  محمد - 4
 -كلية الحقوق  في علوم القانون، هدكتورا لنيل شهادة العرعارة عسالي، التوازن العقدي عند نشأة العقد، أطروحة  - 5

 .194، ص 2014/2015الجزائر،  -بن عكنون  -ة يوسف بن خدةجامع
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تنفيذي المرسوم المن  6المادة في المشرع الجزائري من يتولى رئاسة هذه اللجنة حدد     
 المحدد للعناصر الأساسية المبرمة بين الاعوان الاقتصاديين والمستهلكين ،306-06 رقم

في حين  ،ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة هو الرئيس نأين كا، والبنود التي تعتبر تعسفية
المعدل  44-08 رقمتنفيذي المرسوم المن  2المادة به  تالذي جاءتعديل الوبموجب 

في حين يرأس  ،حدد من يتولى رئاسة هذه اللجنةتلم ، 306-06للمرسوم التنفيذي رقم 
العام للمنافسة ومنع  يروهو المد ،ن الحكومةعروط التعسفية في فرنسا مندوب لجنة الش
 .1أو من ينوب عنه حتكارلاالغش وا

 ،نتساب إلى جمعية ذات طابع وطنيلاممثلي جمعيات حماية المستهلكين ايشترط في     
لكن لم  ،306-06 رقم تنفيذيالمرسوم المن  8المادة في سابقا  كان وارد شرط الذي وهو ال

قد يكون مرد هذا التغيير ف ،44-08رقم  تنفيذيالمرسوم الب يعد لهذا الشرط وجود بموج
كونها لم تبلغ المستوى الذي يؤهلها  ،أن المشرع قد تدارك واقع جمعيات حماية المستهلكين

 .2أن تكون جمعيات ذات طابع وطني
      قتراحابوذلك  ،المكلف بالتجارة من الوزير تحدد القائمة الإسمية لأعضاء اللجنة بقرار     

 ،يعين أعضاء اللجنة لمدة ثلث سنوات قابلة للتجديدو مؤسسات المعنية، من الوزراء وال
نقطاع النهائى لعهدة عضو من اللجنة وفي حالة الا ،وتنهي عهدتهم حسب الأشكال نفسها

نتهاء عهدة مهام العضو اويتابع العضو الجديد إلى غاية  ،شكال نفسهاالأستبداله بايتم 
  .3الذي يخلفه

للجنة أنه يتم تعيين أعضاء على  ،737-10 رقم قانون من  R.534-2المادة نصت     
نفس  تكما تضمن سنوات قابلة للتجديد، 3ستهلك لمدة لابواسطة قرار يصدر من وزير ا

                                                           
1
 - Art  R.132 -3 du la loi n° 95-96 dispose: "La fonction de commissaire du gouvernement 

est exercée par le directeur général de la consommation et de la répression des fraudes ou 

son représentant ". 
 .53، ص سابقسميرة زوبة، مرجع   - 2
، المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة 306-06رقم تنفيذي المرسوم من ال 10و 90أنظر: لنصوص المواد  - 3

 .بين المستهلكين والاعوان الاقتصاديين والبنود التي تعتبر تعسفية، مرجع سابق
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 ،دون عذر مشروعثلث مرات جتماعات اللجنة ايتغيب عن حضور  أن كل عضو المادة
 .1الا  عن منصبهيعد مق
 ،ستدعاء من رئيسهااقل كل ثلثة أشهر في دورة عادية بتجتمع اللجنة مرة على الأ    

بطلب من نصف  أو ،ستثنائية بمبادرة من رئيسهاافي دورة أيضا  ويمكنها أن تجتمع 
ومع  ،نصف أعضائها على الأقل نعقادها صحيحا بحضوراويكون  ،أعضائها على الأقل

ن لم يكتمل ستدعابعد قانونية أيام بصفة  8ذلك يمكن للجنة أن تجتمع بعد  اء ثاني حتى وا 
 .306-06 رقم تنفيذيالمرسوم المن  13المادة عليه  تنص ما وهو ،النصاب القانوني
 :ستدعاء منابناء على  أو ،اللجنة إما من تلقاء نفسهايكون إجتماع 

قتراح كل إجراء من شأنه تعزيز حماية اعتباره مكلف باب :المكلف بالتجارة الوزير ـــ
له صلحية إخطارها بكل العقود  ،تنشأ لديهالشروط التعسفية جنة ل تاموماد ،هلكتالمس

ضمن مجال ستشارة تدخل اكما له أن يطلب أي  ،التي يرى أنها تحتوي على بنود تعسفية
 .2ختصاصهاا
         والكشف ،توسيع البحثإلى يرمي منه المشرع الجزائري  ،وهو مصطلح عام : ارةالإ ـــ

عند  ،من خلل التعاملت التي تجريها الإدارة بمختلف أشكالها عن الشروط التعسفية
     ن الخواص.   تدخليقيامها بمهامها وتعاملها مع الم

 .حماية المستهلكين اتجمعي ذاوك ،مهنيةالوتشمل الجمعيات : اتجمقيال ـــ
اد إلا أنه أر  ،لم يبين المشرع الجزائري طبيعة هذه المؤسسة :كل مؤسسة لها مصلحةـــ 

خطار اخراج أي شخص من دائرة البحث عن الشروط التعسفية و اتكثيف الجهود وعدم 
ن كانت المادة بها، حتى اللجنة  " كل  :عرفت المؤسسة بأنها 033-03 رقم مرالأمن  3وا 

أو  طات الإنتاجامعنوي أيا كانت طبيعته يمارس بصفة مستمرة نش أوشخص طبيعي 
توجه هادف من فهو  تدخلوهي بهذا تتفق ومفهوم الم ،الإستراد" الخدمات أو التوزيع أو

                                                           
 .88سة مقارنة(، مرجع سابق، ص أيمن سعد سليم، الشروط التعسفية في العقود )درا  - 1
حدد صلحيات وزير التجارة، ج ر ، ي21/12/2002مؤرخ في ، 453-02 رقم نفيذيتمن مرسوم  5لمادة أنظر لـــــــ  2
 .22/12/2002في  صادر 85 ددع
، 2003يوليو  20، صادر في 43 ددتعلق بالمنافسة، ج ر عي ،2003يوليو 19مؤرخ في  ،03-03أمر رقم  - 3

 .18/08/2010، صادر في 46، ج.ر عدد 2010غشت  15، مؤرخ في 05-10ومتمم بموجب قانون رقم  معدل
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ستهلك لاوكذا قانون ا ،بصفة عامةالمنافسة قانون طائفة في ترقية هذه الشأنه إشراك 
إليه  تما أشار  وهو ،د مع المستهلكينو م العقنشغلتهم بشأن كيفية إبراافي تقديم  والمساهمة

 .3061-06المرسوم التنفيذي رقم  من 11 المادة
جتماع اللجنة يكون اأن على  ،737-10رقم انون من ق .534L-2 لمادةانصت كما     

وذلك وجود الرئيس  ذرعتعند  ،على طلب القضاة بناء أو ،نائبه رئيسها أومن دعوة ب
 ها.علييطلب رأيها في الشروط التعسفية المتنازع عندما 
نها أهات المعنية التي من شجتصال بكافة الالاالشروط التعسفية أعضاء لجنة يستطيع     
تمكينها من الإطلع على كافة المستندات مع  ،يم المساندة والدعم اللزمين لهاتقد

ثراء  حاطتها بكافة المعلومات والبيانات اللزمةاو  ،الضرورية التي من شأنها تسهيل وا 
بإمكانهم ترى  ،خبراء في مجال وظيفتها بأشخاص تهاإستعان يةضافة إلى إمكانالإب ،عملها

من  8المادة ت عليه نصوهو ما  ،أعمالها وواجباتها على أكمل وجهفي القيام بمساندتها 
قانون       الثالثة من تهافي فقر  R.534-2المادة تقابلها  ،2نفس المرسوم السالف الذكر

 737.3-10رقم 
       306-06 رقم تنفيذيالمرسوم المن صدور  سنوات 10 أكثر منور مر رغم كن ل   

وكأن تعيين  ،غاية اليوملإلا أن هذه الأخيرة لم ترى النور  ،وتقريره إنشاء هذه اللجنة
ة لجنتنصيب هذه ال دمععن سبب  يدفع للتسائلأمر هو ف ،الصعوبةبالغ في  أعضائها أمر

ألا يهم إن  ؟توفير النصوص القانونية المنظمة لها المعنية سلطةال بمقدوركان بعد أن 
صفحات  لن تتجاوزالنصوص المنظمة لها  أم أن ،من التطبيق بهاكانت سترى نصي
وأين هي من لجنة الشروط ؟ هانتظار إنشاءاعلينا  تعينمن الوقت ي كمفالجريدة الرسمية؟ 

يؤهلها لدراسة كافة العقود ما مكانيات التعسفية الفرنسية التي أصبح لها من التجربة والا
 ؟، ومنحها الحماية لهذا الأخيران مضمونهامهما ك بالمستهلك تدخلالتي تربط الم

                                                           
بوشارب، حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الإستهلك، مذكرة لنيل شهادة الماجستير )تخصص  إيمان - 1

 .117، ص 2011/2012ي، أم البواق -جامعة العربي بن مهيدي -قانون العقود المدنية(، كلية الحقوق 
 مرجع سابق.                                            يحدد العناصر الأساسية للعقود والبنود التي تعتبر تعسفية، ، 306-06مرسوم تنفيذي رقم  - 2

3
-  La loi n° 10-373, du portant réforme du crédit à la consomation, op.cit. 
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في كل المراجع التي تطرقت هذه التساؤلات عن إجابة أية نتيجة عجزنا عن ايجاد      
أجوبة لهذه للحصول على لوزارة التجارة جعلنا نتنقل الذي مر الأهو  ،الموضوع ذاله

مسؤول رئيسي لمديرية )سردون محمد  ةداالسكل من شملت  تينإجرائنا لمقابل، وبعد الأسئلة
بوزارة التجارة( لمديرية المنافسة وبن لغريب يوسف )مدير فرعي  ،بوزارة التجارة(المنافسة 
اللجنة على أرض وتجسيد هذه حالت دون إنشاء موضوعية أسباب عدة هنالك  أنصرحوا 
 نذكر أهمها:الواقع 

قرير إنشاءها بموجب تتم  ماعند ،مراقبة العقودمجال صة في صختالمالاطارات نقص  -
  .306-06رقم تنفيذي المرسوم ال
    اللجنة هذه إنشاء جعل حال دون أمر هو  بصفة مستمرةتغير المسؤولين عن القطاع  -

 . التجارة وزارة ولوياتأضمن من 
من الدولة كون أن إنشاء هذه اللجنة يتطلب  ،الأهم هو ماليالرئيسي و السبب يعتبر     

تخصيص كل ماله علقة بكانت الحكومة قد جمدت  ، في وقتييرهاميزانية لتستخصيص 
، الأمر الذي جعلها تأجل بلدال رفهتع ذيميزانية جديدة خصوصا  مع الوضع الاقتصادي ال

وزارة التجارة كانت قد قدمت أن مع العلم آخر،  جنة لغاية إشعارلكل ما له علقة بال
شملت هذه ة اللجنة وصلحياتها، حيث ديل تشكيلتعإقتراحات لمشروع للحكومة تضمن 

  :الاقتراحات
 .مجلس المنافسة من تشكيلتها( اللذان يمثلن 2العضوان )قصاء ا -
 .ضم ممثليين عن الموثقين -
 لتشكيلتها. اقتراح لجان جهوية -
 .في مجال العقود تزويد التشكيلة بقضاة مختصين -

 عضائها فأهمها: لنص على معايير يتم بموجبها اختيار أ بالإضافة ل
      .مراقبة العقودمجال ضرورة أن يكون ضمن تشكيلتها أساتذة محاضرين مختصين في  -

 : أما من حيث صلحيات اللجنة فقد تم إقتراح
         ن والتأكد من خلوهاو ها المهنيصيغلمجمل العقود المنهجية التي ياللجنة مراقبة ـــــ 

 .اضع مجال للتقيد بهو بالإضافة ل ،من الشروط التعسفية
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 .1تدخلينتكون قرارات اللجنة إلزامية على المأن العمل على ــــ 
تعقيبا  بشأن المقترحات التي كانت قدمتها وزارة التجارة للحكومة بشأن تشكيل لجنة   

ختصاصها، يلحظ أن أغلب المقتراحات المقدمة كانت قد وردت في او  الشروط التعسفية
هذه المقترحات بعين المشرع الجزائري لذلك لماذا لم يأخذ ة الفرنسية، لجنة الشروط التعسفي

في وقت  ،306-06عتبار عندما قرر إنشاء هذه اللجنة بموجب المرسوم التنفيذي رقم الا
وكانت قد بدأت في  قد تجنب كل هذا التأخيرلكان  ،بالمشرع الفرنسيإنشاءها اقتداء   هر يقر ت

 . عملهاالقيام ب
تكليف التجارة وزارة تستطيع نتظار إنشاء هذه اللجنة على أرض الواقع، ا فيو لكن     

مراقبة العقود التي يصيغها  ،مختلف الولاياتمستوى مديريات التجارة المتواجدة على 
طالب تين للتأكد من خلوها من الشروط التعسفية، وفي حالة وجود مثل هذه الشروط تدخلالم

 التعسفية.التعاقدية لتخفيف من صور الممارسات وذلك  ،من طرف الهيئة المختصة بحذفها
 

 فرع الثاني ال
 لجنة الشروط التقسفية ــها م

 
     جاءت مهام لجنة البنود التعسفية في التشريع الجزائري شبيهة بمهام نظيرتها في      

ا على أن له ،306-06 رقم تنفيذيالمرسوم المن  6حيث نصت المادة  ،التشريع الفرنسي
العام الوارد في نص المادة  ختصاصها بالمعياراممارسة لتهتدي اللجنة و  ،دور إستشاري 

 الذي لا ،المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ،02-04 رقم من قانون  3/5
من الممكن ف ،طراف العقد ميزة معينةأبمجرد أنه يمنح أحد  تعسفيا   شرطا  عتبر شرط ما أنه ي

وعليه سنقوم بدراسة  ،2توازن للعقدالشرط آخر يعطي للمتعاقد الآخر مزايا تعيد  ،يوجدأن 
 .بالتفصيلالمسندة إليها هذه المهام 

  
                                                           

ع كل من السيد محمد سردون)مدير رئيسي لمديرية المنافسة بوزارة التجارة(، والسيد يوسف بن لغريب مقابلة أجريت م - 1
 . 1/02/2017)مدير فرعي لمديرية المنافسة بالوزارة التجارة(، بوزارة التجارة، يوم 

2 - Hélène Brick, Les clauses abusives, L.G.D.J, Paris, 1992, p 113. 
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 على المستهلكي ي  ت خللالمالققو  المطبقة م  طرف تفحص مجمل  :أولاا  
 نتدخليالم فرضها من جانب ستعمالها أواالبحث عن الشروط المزمع في أساسا  تتمثل     

ذا و  ،ستهلكالافي عقود  على المستهلكين الصفة التعسفية في أي منها لاحظت وجود ا 
مع العلم أنه يوجد لدى اللجنة جميع  ،1هاوأصدرت توصيات بإلغاء ،هاختصاصانعقد ا

  2المستهلكين ىعرضها عل تدخلون عتاد الما والعقود التي  ،تفاقاتلانماذج ا
 ،تجاه المستهلكينارة متعلقة بكيفية تطبيق العقود خب أو ةدراسكل القيام بللجنة  يمكن   

-L.822تقابلها المادة ،306-06التنفيذي رقم  من المرسوم 7ما تضمنه نص المادة  وهو
 كل عمل آخر يدخلضافة لمباشرتها لالإبالمتضمن ق.إ.ف،  884-2016من قانون   4

 .3ختصاصهاامن ضمن 
تزامات المحددة والمكلفة بها وكالات لالاالحكومة الفرنسية سلطة تعريف ولت خ     

تعلق ي ،11/07/1975مؤرخ في ،627-75رقم لأسفار بموجب قانون السياحة وا
حسن تنفيذ أداءاتها عدم ، حيث حملت هذه الوكالات مسؤولية بنشاطات وكالات السياحة

  .ماعدا حالة القوة القاهرة وفعل الغير ،المنصوص عليها في عقد النقلاتجاه زبائنها، 
قتراح من لجنة ابتنظيمية، وذلك عن طريق مراسيم لذلك يقترح تعميم هذا النظام    

تقدم للجنة أو ، الشروط التعسفية أو منظمات حماية المستهلكين لما تملكه من معلومات
 فتتحول من عقود نموذجية موجهة من جانب واحد  ،ينتدخلالم منمقترحة النماذج عقود 
تساهم في صياغتها هيئات تمثل المستهلك، كما هو محدد في إلى عقود )المتدخلين( 

تحدد نماذج هذه العقود لجنة بحيث  ،الائتمان الاستهلكيمجال و نموذج عقد الإيجار، 
فتستعمل هذه النماذج  ،لمجلس الوطني للمستهلكينل تهابعد إستشار  ،من التنظيم البنكي

  . 4دون تغيير أو إضافة
 

                                                           
1
  - Brigitte Hess - Fallon Simon - Anne  Marie, Droit commercial et des affaires  9

éme
 éd , S , 

Paris, 1995, p p 169 - 170. . 
2
-Jacques Ghestin et Isablle Marchessaux, Les techniquesd’élimination des clauses abusives 

en Europe, op. cit, p p 34 – 35. 
3
 - La loi n° 2016-884, op.cit. 

 .18 -7زوبير بن قويدر، مرجع  سابق، ص ص  - 4
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  آراءرا شرقيا  اللجنة برن :ثانياا 
تعطي رأيها و  ،التشريعية والتنظيمية المحتملةالتعديلت لجنة الشروط التعسفية تقترح     

الشروط بتقييد العمل  منع أو أو ،سواء تنظيم ،كان موضوعهامهما في مشروعات اللوائح 
وهو ما  ،سنةكل  هانشر في صورة تقارير وتقوم ب العقود النموذجيةمختلف في  ،التعسفية
مات ضافة لكل المعلو الإب ،884-2016رقم ف .إ.ق منL.822-9  عليه المادة نصت

حسب نص  مناسبةبكل الوسائل التي تراها يكون النشر  ،نشاطهاالمفيدة المتعلقة ب
نشاطاتها  للجنة الشروط التعسفية أن تنشرو ، 1من نفس القانون   L.822-5المادة

 .2الموقع الإلكتروني الخاص بها وتوصياتها على
جملة من الشروط التي أوصت بأنها  ،1978أصدرت هذه اللجنة في تقريرها لسنة     

طار الضمان اتلك التي تهدف إلى الحد من الدعاوى المتاحة في  هاومن بين ،تعسفية
 لتزامه بالتعويضاتنقص من  أو تدخلوتلك التي تعفي الم ،إسقاطه للحد منه أوالقانوني 

 .3لمنتوجله العيب الخفي بي الذي يتسبب عن الضرر الجسماني أو الماد
     وينشر كليا  ،ر المكلف بالتجارةإلى الوزيلجنة التقارير التي تتضمن نشاطها اغ بل  ت     
      رقم تنفيذيالمرسوم المن  12لمادة احسب مستخرجات منه بكل وسيلة ملئمة أو 

06-3064. 
تقوم لجنة الشروط على أنه ، 737-10رقم قانون من R  .534 -4 المادة تنص    

يتضمن الأراء التي قدمتها  ،التعسفية كل سنة بنشر مجمل أعمالها السنوية في صورة تقرير
وكذلك  ،ينتدخلجمعيات الم لمشرع أوا قترحتها إلىاضافة إلى التوصيات التي الإب ،للقضاء

ذا التقرير ه ويصدر ،5موضوع الشروط التعسفيةلقتراحاتها حول التعديلت التشريعية ا

                                                           
1
 - La loi n° 2016- 884, op.cit.  

2
 - Marie Claire – Zika Peglion, op.cit, p p 195 - 289. 

3 - Recomm n° 79– 01 relative aux clauses abusives insérées dans les contrats de garantie,  

BOSP du 24 Février 1987, et V:   .                               19فتيحة سعدي، مرجع سابق، ص  
المجلة النقدية للعلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق كريمة بركات، الحماية القانونية للمستهلك في عقود الإذعان،  - 4

 .305–304ص ص   ،2/2011تيزي وزو، عدد - مولود معمري  جامعة -والعلوم السياسية

5 - Benoit Moore, A la recherché d’une régle générale régissant les clauses abusives en droit 

québécois, Rev juridique thémis, v 28, n°1, Montréal – Québe, p 9. 
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وتظهر أهمية نشر الإعلن الذي يتضمن الشروط ، 1بطريقة منظمة ومفهرسة سنويا للعامة
لتزام افرض بشر غير مبا يمارس ضغطا معنويا  كونه  ،عتبرتها اللجنة بأنها تعسفيةا التي 

التي هذه الشروط في عقودهم تضمين  أوفرض عدم ه نيترتب ع ،يينتدخلالم أدبي على
  .2مستقبلتهلكين تربطهم بالمس

 :قيا  اللجنة بصياغة توصيات :ثالثا
تقوم اللجنة أيضا بصياغة توصيات تبلغ إلى الوزير المكلف بالتجارة والمؤسسات     

حيث تقوم  ،الفرنسيةالتعسفية  شروطلجنة البها وهي نفس المهمة التي تقوم  ،المعنية
المشرع نفسه  ين أوتدخلالم جمعيات ىسواء إل ،الجهات المختصة ىتوصيات إل صداراب

      هتما تضمن تعديلها وهو أو ،لغاء الشروط التي تمثل طابعا تعسفيابإوذلك للمطالبة 
تقوم اللجنة بدورها الرقابي الممثل في إذ  ،884-2016من ق.إ.ف رقم  L.822-6المادة 

هذه حيث تساعد  ،ستهلكلاا والتي على أساسها تبرم عقود ،فحص نماذج العقود
 ،لزاميةاقوة تكتسب نها لا كو  ،ستئناس فقطلالقاضي إذ يأخذ بها على سبيل ااالتوصيات 

أنها ليست قرارات إدارية ملزمة وضعتها  كما ،بالتالي لا تعتبر قواعد قانونية عامة ومجردة
 .3ختصاصهااسلطة عامة في حدود 

دنية الأولى بتاريخ عن الغرفة الم الصادر افي قرارهمحكمة النقض الفرنسية اعتبرت     
ضي اقالو  تدخلوالمأن الشرط الوارد في العقد المبرم بين المستهلك  ،14/02/2003
محكمة  وهو نفس قرار ،تعسفيكمرحلة أولية قبل اللجوء إلى القضاء شرط  تسوية الوديةالب

                                                           
وكان ، ) (ww w. Clauses – abusives.f. rأنشأت لجنة الشروط التعسفية الفرنسية موقع إلكتروني خاص بها  - 1

أين ارتفع معدل البحث للمتصفحين لهذا الموقع في الفترة الممتدة ما بين أفريل وديسمبر من  ،2003ذلك بداية سنة 
مشترك والمرسل إليهم بواسطة  325متصفح، كما بلغ عدد المشتركين لهذا الموقع ب  1.437إذ بلغ ، 2003السنة 

 ر أعمالها وتطورها أنظر: رسائل إلكترونية لاطلعهم على توصياتها وتقاري

Guy Raymond, Activite du site internet de la commission des clauses abusives en 2003, Rev 

Mensuelle du JCP/ contrats– concurre- conso, Juilliet 2004 p35.                                    
   
 .49ص   سابق، زوبة، مرجع  سميرة   - 2

3
  -  Avea Robardet, Adoption définitive de la proposition de loi sur la protection du 

consommateur - droit des affaires, Paris, 2005, p 117, et  Yves guyon, op. cit,  p 1003. 
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عتبرته لجنة الشروط ا حيث  ،01/02/2005يخص نفس الشرط بتاريخ فيما النقض 
    .1في حق المستهلك يتعسف دى توصياتها بأنه شرطفي إح التعسفية

معرفة و شاد بها ستر للتوصيات اللجنة لوفي نفس الوقت أهمية الرجوع كدت أكما     
قضت محكمة النقض الفرنسية حيث  ،2ستهلكالخاصية التعسفية للشرط في عقود الا

   روط المفروضةنتهى بوصف أحد الشاالذي و  ،عن قاضي الموضوع بتأييد الحكم الصادر
  نتيجة فرضها دفع مصروفات الدراسة  ،تعسفمأحد مؤسسات التعليم العالي بالطرف من 

وكانت المحكمة قد أسست  ،المصاريفتلك حالت دون دفع  الرغم من وجود قوة قاهرةب
 .3حد توصيات لجنة الشروط التعسفيةلأستنادا  احكمها 

لى غاية اليوم نة منذ نشأتها تجاوز عدد التوصيات التي أصدرتها اللج     ، توصية 80وا 
عادة التوازن العقدي والتي يمكن إإهتمت جميعها بالتعسفية، تضمنت العديد من الشروط 

 طائفتين: لتقسيمها 
وتتمثل على سبيل المثال في التوصية  ،بشروط عامة للعقد ةتعلقم :توصيات عامة -1

تلك المتعلقة بتوازن و  ،4الطعون القضائيةته حق ممارسللالمتعلقة بشروط تنازل المستهلك 
    فمن بين هذه التوصيات العامة التوصية رقم ،5في حالة عدم تنفيذ العقود لتزاماتلاا
 .6والمستهلكين ينتدخلالمتعلقة بالشروط العامة للعقود الزمنية المبرمة بين الم (01-02)

كما  ،بشأن العقود الزمنية سابقا هاها على توصيات نشرتعملستندت اللجنة أثناء ا    
أهم الشروط التي  تتمثل، و (13-93) على مضمون التوجيهة الأوروبية رقمرتكزت ا

 :أو تعديلها بمقتضى هذه التوصية أوصت اللجنة بإلغائها
 منفردة. ال تهراداتعديل مدة سريان العقد ب تدخلالشرط الذي يجيز للم -

                                                           
1
 -  (J) Ghestin, Droit des obligations, JCP/ la semaine juridique, n° 22, 2005, p 1009.   

 .93-90ص  ، صسابق مرجع  الشروط التعسفية في العقود) دراسة مقارنة(،أيمن سعد سليم،  - 2
3
 - Cass, civ, 1. 10, Fév, 1998, RTD.CIV, 1998, p 674, Obs, Mester. 

4
 - V. Recommadation  n°79 – 02 sur les clauses concernant les recours en justice .http ; 

www.clauses abusives .fr /recom /indexécution htm. 
5
  - V. Recmm n° 81 – 01sur les relative à l’équilibre des obligations en cas d’inexécution 

des contrats http; // www.clauses abusives.fr/recom/index htm.  
6 - V. Recmm n° 01– 02 sur les clauses abusives relatives à la durée des contrats conclus 

entre professionnels et consommateurs. Http ; www.clauses abusives.fr/recom/index htm.  

http://www.clauses/
http://www.clauses/
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منفردة ال تهراداباشرة بفسخ العقد المحدد المدة بغير م بصفة مباشرة أو تدخلللمعتراف الا -
  .دون مبرر مشروعو ودون إخطار المستهلك مسبقا 

خلل  تدخلإخطار المإذا أراد فسخ العقد غير محدد المدة الشرط الذي يلزم المستهلك  -
    لتزاماته التعاقدية.لا تدخلفي حالة عدم تنفيذ المن تلك المقررة للمستهلك ممدة أطول 

       . غير معين تتجدد بصفة ضمنية لأجللذي يعتبر مدة سريان العقد المحدد المدة الشرط ا
 مقينة: توصيات خلاصة بقطاعات -ب  

-02) رقمفي التوصية  على سبيل المثال ةمثلم معينة اعاتتتعلق بنماذج عقود لقط     
تعلق بعقود ت ،(03-04)التوصية رقم  ،1تعلق بعقد التأمين والحماية القانونيةت ،(03

توصية  59فهناك  ،غلب على العامةتنلحظ أن التوصيات الخاصة ت ،2القرض العقاري 
تتعلق بعقود خاصة تختلف بحسب موضوعها  ،توصية صادرة عن اللجنة 67من مجموع 
 . تدخلأو نشاط الم

واتفاقات  ،الفرنسية عدد معتبر من نماذج العقودتفحصت لجنة الشروط التعسفية    
الخاصة بإعادة  هتمت توصيات هذه اللجنة سواء العامة أوا و ، القطاعات المهنية لمختلف
للحد من  ،ين والمستهلكينتدخللتزامات في العقود التي تبرم بين الملااالحقوق و بين التوازن 

  .نتشار ظاهرة الشروط التعسفيةا
بعض  فيو  ،صدار توصيات متنوعةالجنة الشروط التعسفية الفرنسية على عملت     

، ويرجع سبب هذا التنقيح إلى التعديلت بقا  اتوصيات نشرتها ستكمل كانت الأحيان 
أوصت على سبيل المثال ف ،التشريعية المتتالية للأحكام القانونية المتعلقة بالشروط التعسفية

عتبرتها لجنة الشروط ا شروط  6متعلقة بحذف وال ،(01-01)رقماللجنة في التوصية 
إذ كانت قد  1985وذلك تكملة للتوصية الصادرة سنة  ،3توزيع الماءتعسفية في عقود 

                                                           
1
 -V. Recomm n° 02 -03 relative aux contrats d’assurance de protection juridique http: // 

www.clauses-abusive. fr/recom/index htm.   
2
 - V. Recomm n° 04 - 03 relative aux contrats de prèt immobilier http:// www.clauses-  

abusive. fr/recom/index htm.  
3 - V. Recomm n° 01-01 Complementaire à la Recomm n° 85– 01 du 19 Novembre 1985 

concernant les contrats de distribution d’eau, http ; //www.clauses-abusive.fr/recom/index. 
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والمتعلقة بعقود النقل  ،03-08كما أصدرت التوصية رقم  ا ،شرطا  تعسفي 13حددت حوالي 
 .02-84المكملة للتوصية رقم  1البري الجماعي للمسافرين

ج العقود المقترحة تعتبر لجنة الشروط التعسفية الهيئة الوحيدة المختصة بفحص نماذ    
نظر الوب ،2والإعلن عن الشروط التعسفية الواردة فيها ينتدخلعلى المستهلكين من قبل الم
بتاريخ ستهلك لأحال إليها المجلس الوطني الفرنسي ل ،لخبرتها في هذا المجال

وفي نفس  ،فيهاالواردة عن الشروط التعسفية عقود التأمين لتكشف لنماذج  21/12/2000
ستهلك وقمع الغش من لجنة لاا لتمست المديرية العامة الفرنسية لمناقشة أسعاراد الصد

أن تفحص شروط بعض عقود التأمين والإعلن عن الشروط التعسفية  3الشروط التعسفية
 إ ف.وفقا للأحكام ق الواردة فيها 

كامل تحتوي على ملخص  ،جماليةاتوصية  سنويا  الشروط التعسفية تصدر لجنة     
 . مسبقالمجموع التوصيات التي أصدرتها 

 :النصوص التشريقية المتقلقة بالشروط التقسفية اريعحول مش هاإبر اء رأي :ارابقا 
أنه يتم طلب إستشارة  على، 884-2016رقم ف  .إ.قمن  L.822-7 تنص المادة 
يم عتبر تقديو  ،التعسفيةشروط البع والنصوص الخاصة المتعلقة ير اجنة فيما يخص المشللا

 ع المراسيم الخاصة بالشروط التعسفية التي تصدرير الزامي فيما يتعلق بمشاستشارة لاطلب ا
في ف  .إ.قوالذي أدرج في  1978قانون مشروع كان أهمها ، عن مجلس الدولة الفرنسي

ستهلك لاوالذي أدرج في قانون ا ،2005والثاني سنة  R، 2- 132.R.132 -1 المواد
ستشارة اللجنة االطلب المقدم من الحكومة من أجل عن أما  ،R .132. 2-1 ضمن المادة

طابع البيتصف  ختياري لااهو طلب  ،ع القوانين المتعلقة بالشروط التعسفيةاريفي مش
 ي.لزامالا
 
 

                                                           
1
 - V. Recomm n° 08-03 Relative  aux contrats de transports terrestres collectifs de 

voyageurs (complétants la Recomm n° 48-02: http : //www.clause –abusive.fr/recom/index.   
2 

 
- 
 Benoit Moore, A la recherch d’une régle générale régissant les clauses abusives en droit 

québécois, op .cit, p 9.
 

3
 - V. le sit internet : www.frnançes.gouv.fr/dgccrf/consommation.  
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 طلب المشورة أما  القضاءقيا  اللجنة ب :خلامسا
فية لدى القضاء ستشاري للجنة الشروط التعساالمشرع الجزائري على أي دور لم ينص    

رقم انون قمن  L.822- 8هذه المهمة نصت عليها المادة ،1على غرار المشرع الفرنسي
دعوى بنزاع حول الخاصية التعسفية لأحد الشروط الوعليه إذا تعلقت  ،2016-884

جنة الشروط باليستطيع قاضي الموضوع أن يستعين ، ستهلكلاالتعاقدية في عقود ا
  .2أيهاالتعسفية من أجل طلب ر 

 (3)أشهرثلثة  تتجاوز على اللجنة أن تبدي رأيها حول المسألة خلل مدة لا عينيت     
أو  ،على رأيها هحصولعد ب، فل يتطرق القاضي إلى موضوع الدعوى إلا من تاريخ إبلغها

ه تخالفإذ يمكنه م ،هاأن يأخذ برأيغير ملزم بلقاضي او  ،عطاء رأيهالاالمحددة  نقضاء المدةا
 .3في حق المستهلكتعسف يسبب أي  ذا رأى بأن الشرط لاإ

من خلل دراستها لنماذج  انلمسهالتي جابيات ييظهر أن لعمل اللجنة العديد من الا    
دراسة نظام إدراج الشروط وطرق  ىضافة إلالإب ،العقود المعروضة على المستهلكين

 الأمر ،ها لموضوع العقدوملءمت ،قوف على مدى موضوعيتهاوالو  ،طباعتها وصياغتها
لما  ،لة في العقد بصورة أفضلباقلتزامات المتالذي يمكن المستهلك من إجراء مقارنة بين الا

من التوازن في  نحو الذي يؤدي إلى تحقيق نوعالعلى  ،لذلك من أثر في تنوير رضائه
   .العقودشروط 

أنها تعد  ذإ ،وسع من نشاطهاستشارية لدى القضاء اتقديم لجنة الشروط التعسفية أراء      
للشروط المتنازع عليها، ونظرا تقدير الصفة التعسفية في السبيل الأمثل لمساعدة القاضي 

رأيها سترشاد بلااالقضاء في  ددلم يتر  ،هذه الشروطمثل ختصاص اللجنة في الكشف عن لإ
                                                           

في هذا الصدد من لجنة الشروط التعسفية إبداء رأيها حول الشرط الفاسخ في عقد  (Bourganeuf) ت محكمة طلب - 1
القرض الاستهلكي، وذلك في حالة قيام المقرض )البنك( بتضمين العقد الذي يربطه بالمقرض له معلومات غير 

، وهو الشرط التي يحمل في طياته وصفا  تعسفيا  صحيحة من شأنها أن تلحق أضرارا  به، بالإضافة لتحميله مخاطر العقد
 وهو ما عبرت عنه لجنة الشروط التعسفية، أنظر: يكون على إثره امكانية المستهلك طلب فسخ العقد

  Févr 2005, 01-05 préc 24  CCA, p  24  
Ghislain Poissonnier, les clauses résolutoires abusives des les contrats de crédit à la 

consommation, R D,  n°5, 2 Février 2006,  p 377.    
2
 - Marie Claire – Nzika Peglion, op. cit, p 8. 

 .41ص   ، مرجع سابق،)دراسة مقارنة(محمد بودالي، مكافحة الشروط التعسفية في العقود في التشريع الجزائري  - 3
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لزاميتها ارس ستعانة قضاة الموضوع بتوصيات اللجنة يكاكما أن  ،كلما دعته الحاجة لذلك
        تساعد القضاةفإنها ستشارية اوطالما أنها هيئة  ،نظرا لتمتع القضاة بسلطة الجزاء

 .1في مواجهة الشروط التعسفية دون رقابة محكمة النقض الفرنسية
من  تدخليينقناع المامن بما أصدرته من توصيات لجنة الشروط التعسفية لم تنجح     

قترانها بجزاء يكون انظرا  لعدم  ،فية من نماذج عقودهم إلا  نادرا  حذف الشروط المعتبرة تعس
بما يكفل الرقابة لها ختصاصات المخولة الارغم من لأنه  ،2ينتدخلالم هؤلاءفي حق ردعيا 
 هاقد يأخذ بتوصيات قضاءلزامي لرأيها، فالالطابع الا منحإلا أنه لم ي تدخليينالمسف تعضد 
في عقود  تحقيق التوازن العقديسبيل الصرامة في يكفل الا م وهو ،لا يأخذ بهاقد كما 

 .3الاستهلك
من تقديم الحماية للمستهلك في مرحلة إبرام في فرنسا لما تقوم به هذه اللجنة  ا  نظر     

كشفها و  ،بدراستها لمختلف العقود المحررة من طرف المتدخلينخصوصا  ما تعلق ، العقد
في      ع التعسفي ونشرها، سيساهم بل شكها الطابفترض فيالواردة والمعن الشروط 

  ها، وعزوف المتدخلين عن التعامل بها.بف المستهلكين يتعر 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 .41عقود الإذعان)دراسة فقهية مقارنة(، مرجع سابق، ص سعيد سعد عبد السلم، التوازن العقدي في نطاق  - 1
–40 ، ص صسابق، مرجع في القانون الجزائري)دراسة مقارنة( بودالي، مكافحة الشروط التعسفية في العقود محمد - 2

41. 
 .144أرزيل الكاهنة، مرجع سابق، ص  - 3
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 يالمطلب الثان
 الشروط التقسفيةلسلطة التنايمية لمواجهة رقابة ا

 
لجنة الشروط التعسفية  طرفمن لممارسة جانب الرقابة اإلى  سخر المشرع الجزائري      

مجلس الدولة عن طريق و لسلطة التنظيمية امنح فهو ي، لمستهلكلحماية  وفرأخرى ت رقابة
بعد ذلك نظم أي شرط تعسفي و ت د أويحدت أو ،عمن تتضمن ،مراسيم تنظيميةسلطة اصدار 

قتدى به المشرع اهذا الأسلوب و أول من جاء بالمشرع الفرنسي ويعد ، 1جنةللا طلع رأيستا
  .           الجزائرى 

-04 رقممن قانون  30بموجب المادة  لتنظيملهذه المهمة أحال المشرع الجزائري      
"بهدف  :نصت على ما يلي التي، المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، 02

حماية مصالح المستهلك وحقوقه يمكن تحديد العناصر الأساسية للعقود عن طريق التنظيم 
وبالفعل  ،أنواع العقود ببعض الشروط التي تعتبر تعسفية" وكذا منع العمل في مختلف

لعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان احدد ي ،306-06 رقم صدر مرسوم تنفيذي
أنه منه، الأولى  ةمادالحيث نص في  ،قتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفيةالا

تحديد العناصر الأساسية لهدف هذا المرسوم ي " 02-04 رقم من قانون  30لمادة ل تطبيقا  
تقابلها  ،2"منع العمل ببعض الشروط التي تعتبر تعسفية في مختلف أنواع العقودو للعقود 
فالمشرع الجزائري ، 8843-2016.إ.ف رقم ق منفي فقرتها الرابعة  L.212-1المادة 

اسية للعقود )الفرع تحديد العناصر الأس :همايجيز للسلطة التنظيمية التدخل بطريقتين 
 )الفرع الثاني(. تعسفية تبرتحديد البنود التي تعمع  الأول(،

 
                                                           

 ، مجلة المحقق المحلي للعلوم القانونية والسياسية،منصور حاتم محسن، العلقة بين الشرط التعسفي والشرط الجزائي - 1
 .   158، ص 4/2015، عدد 7السنة 

 ، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق.02-04قانون رقم   -2
3
- La art L.212-1-4 de loi n° 2016-884 dispose; « Un décret en conseil d’tat, pris après avis 

de la commission des clauses abusives, determine des tupes de clauses qui, en égard à la 

gravite des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent ètre regardées, de 

maniére irrfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.  

Un décret pris dans mémes conditions, détermine un liste de clause présumées abusives.. ».  
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 الفرع الأول
 تح ي  القناصر الأساسية للققو  

ممثلتين في  ،جاء المشرع الجزائري بقاعدتين أساسيتين لتدعيم حماية رضا المستهلك         
منح المستهلك مهلة مع ، )أولا ( اريةبالمستهلك بيانات إجب تدخلالذي يربط المتضمين العقد 

 .للتفكير قبل إبرام العقد )ثانيا (
 النص على بريانات إجبارية :أولاا 
مادة جوهرية لتحديد العناصر  ،306-06 رقم تنفيذيال مرسومالمن  2المادة تعتبر      

د التي التي يجب إدراجها في العقو  ،المرتبطة بالحقوق الجوهرية للمستهلكالأساسية للعقود 
 و تتعلق ب:المتدخل هذا الأخير مع تربط 

 الإعلم المسبق للمستهلك./ 1
 نزاهة وشفافية العمليات التجارية./ 2
 3الخدمات وكذا الضمان والخدمة ما بعد البيع وبينت المادة  /أوأمن ومطابقة السلع و/ 3

 ب: الأساسية تتعلق أساسا   أن العناصر
 وطبيعتها. خصوصيات السلع و/أو الخدمات /1
 الأسعار والتعريفات. /2
 كيفيات الدفع. /3
 شروط التسليم وآجاله. /4
 عقوبات التأخير عن الدفع و/أو التسليم. /5
 كيفيات الضمان ومطابقة السلع و/أو الخدمات. /6
 شروط تعديل البنود التعاقدية./ 7
 شروط تسوية النزاعات./ 8  
 .1إجراءات فسخ العقد/ 9   

الجزائري وبما أن المشرع  ،اهتخالفتفاق على ملااعدة آمرة لايجوز اذا النص قيعتبر ه    
 تدخلللمبالنسبة  جباريا  اأمرا  ما يجعل ذكر العناصر الأساسية  وه "يجب" ستعمل كلمة ا

                                                           
 ، يحدد العناصر الأساسية للعقود والبنود التي تعتبر تعسفية، مرجع سابق.306-06مرسوم تنفيذي رقم  - 1
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ربط و تفاق عليها لاحقا ، لاأما المسائل الفرعية يجوز ا ،في العقود التي يبرمها مع المستهلك
مما  ،تههي حماي هابالحقوق الجوهرية للمستهلك الغاية من إدراج اصرالعنهذه المشرع 

  .1النظام العام للحمايةجعل هذه الحقوق تدخل ضمن ي
وتضمينه بيانات إجبارية  ،المستهلكمع بكتابة العقد الذي يبرمه  تدخلالمألزم القانون     

   لكن ،المتبادلة بينهمية العقدوا علمه حول الإلتزامات  ،لهدف منها تنوير رضا المستهلكا
 ،هدفهليصل قل ما المستهلك بالبيانات الإجبارية ضرورة علم في الواقع هذا الحرص على 

وبالتالي يجب بيان  ،لأن عدد كبير من المستهلكين يوقعون على العقد من دون قراءته
 .2للمستهلك أهمية الوثائق العقدية

        مهما كان شكلهاأخرى وثيقة  أية ..أوفاتورة. على شكل طلبية أوالعقد ينجز      
المراجع المطابقة لشروط البيع العامة والخاصة  يتضمن الخصوصيات أو ،هاسند أو

متعلق برقابة الجودة وقمع  ،03-09رقم  من قانون  18ه المادة توهوما تضمن ،المقررة سلفا
ذكرت فقط ذه المادة كن هلو  ،ةحضاو كيفية ضرورة كتابة شروط ضمان المنتوج بأي الغش، 

شروط " كتابة  يجاءت بصيغة شمولية أ من الأفضل لو كان في حين  ،شروط الضمان
 . "شروط الضمان" كتابة  من بدلا   د "العق
على ضرورة الكتابة  ،ف .إق من .2133L-المادة بموجب المشرع الفرنسي حث     

إلى  ،ماية المتعاقد الضعيفوهكذا أدت ح، 3كستهلعقود الاللشروط الواردة في الواضحة 
وأيضا في حالات أخرى يختل فيها  ،ستهلكلاظهور الشكلية من جديد خاصة في مجال ا

 .التوازن العقدي
             الجزائري المشرع فرض  ،ا علم المستهلك بالبيانات الإجباريةو لتحسيس     

بحيث تكون  ،لمستهلكينأن يكون هناك توحيد للوثائق العقدية المقدمة ل تدخلينلمعلى ا

                                                           
 ،لعلوم القانونية والسياسيةالمجلة النقدية للعلوم النقدية لوأعمر جبالي، حماية رضا المستهلك عن طريق الإعلم،  - 1

 .19ص  ،2/2006، عدد تيزي وزو -جامعة مولود معمري  -كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة  شفافية الممارسات التجارية على حماية رضا المستهلك، مجلة القانون الإقتصادي والبيئة، أثرفتيحة بلقاسم،  - 2

 .82 ص ، 2/2009عدد  وهران،
إعلم المستهلك لضمان رضا مستنير، المجلة النقدية للعلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم سميرة زوبة،  - 3

 .277 – 276،  ص ص 2/2014تيزي وزو، عدد  -جامعة مولود معمري -السياسية
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نما  ،فقطلايتعلق بتوحيد محتوى العقد  الأمرف ،محدودةالمعرفة ال مفهومة حتى للقارئ ذو وا 
  .طريقة تقديمه بغرض إلزام تنظيم العقود ومكان كل واحد منهم في الوثيقة وطريقة طبعهم

الممثلة في و  ،المتعلقة بنزاهة وشفافية الممارسات التجارية لعناصرلتطرق المشرع     
 ،والخدمات لسلعوشروط البيع، وا علم المستهلك بمواصفات ا ،والتعريفات الأسعار إشهار

وبالفوترة، وتقتضي نزاهتها بأن تكون الممارسات  ،وبالحدود المتوقعة للمسؤولية التعاقدية
وأن لا تكون غير  ،كتحرير فواتير وهمية ،تدليسيةغير و  التجارية شرعية من حيث السعر

 ،الخادع أو الإشهار ،منتوجاتهل أومنافس  تدخللممثل تقليد العلمات المميزة  ،نزيهة
وأمن ومطابقة السلع/أوالخدمات  ،علم المسبق للمستهلكلإالعناصر المتعلقة بضافة لالإب

 .1وكذا ضمان خدمة ما بعد البيع
 ،علمالإبالخاص لتزام و الاوه تدخلفرض المشرع الجزائري واجب على عاتق الم    

لضمان رضا كامل  ،2المنصوص عليه في القواعد العامةلتزام كتكملة للوالذي جاء 
تحقيق ذلك بحيث يصعب من العيوب، مبدأ سلمة العقود ل ا  قيحقت ،للمستهلك قبل تعاقده

لأن  ،تخاذ قرار التعاقد من عدمهابالبيانات والمعلومات المؤثرة في  مستهلكدون علم ال
من شأنه معالجة النقص الذي يشوب نظرية عيوب  ،علمالإلتزام قبل التعاقد بلاإقرار ا
ه من بمثل هذه البيانات للتعويضالمستهلك ة رجوع ينامكإخصوصا فيما يتعلق ب ،الإرادة
هذا تمحور تو ، 3بهذه البياناتدلاء لتزام الإابهذا الأخير حال إخلله  ،تدخلمال طرف

 :حول اتلتزامالا
 :المنتوج الإعال  حول طبريقة -1 

 نظرا   ،أصبح المستهلك في الوقت الراهن بحاجة لحماية أكثر من أي وقت مضى     
هو جديد  كل مامعرفة يتعذر على المستهلك العادي للتدفق الهائل للسلع والخدمات التي 

 .4في مجال التقنيات الحديثة بمختلف أنواعها

                                                           
 .81-80ص ، ص مرجع سابقفتيحة بلقاسم،  - 1

المدني الجزائري بأنه: " يجب أن يكون المشتري  المتضمن التقنين 58-75من الأمر رقم  352/1نصت الماة  - 2
 عالما بالمبيع علما كافيا إذ اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بحيث يمكن التعرف عليه ".

 .207الهيثم، مرجع سابق، ص  عمر سليم - 3
 .274سميرة زوبة، إعلم المستهلك لضمان رضا مستنير، مرجع  سابق، ص  - 4
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بالمنتوج أن يعلم المستهلك بجميع المعلومات المتعلقة  خلتدمعلى كل يتعين لذلك       
أية وسيلة أخرى  وضع علمات أو عن طريق الوسم أوسواء  ،عليه عرضهيتم الذي 
" كل البيانات والكتابات، :هوالوسم و ف 03-09 رقم من قانون  3المادة لنص  ا  وفق ،مناسبة

وز المرتبطة بالسلعة، تظهر على كل الإشارات، العلمات، المميزات، الصور التماثيل الرم
دالة على طبيعة المنتوج  ختم، معلقة، مرفقة أو أووثيقة، لافتة، سمة، ملصقة بطاقةغلف 

 .1ها"صفمهما كان شكلها، سندها بغض النظر عن طريقة و 
على  884-2016رقم ف .إ.ق من L.112-1المادةالمشرع الفرنسي بموجب  أقر    
مقدم خدمات قبل إبرام العقد أن يعرف المستهلك بالخصائص  أوسلع يلزم كل بائع  :أنه

نوع  في البيانات الجوهرية، وتتمثل هذه 2الجوهرية للمنتوجات الموضوعة في السوق 
نتهاء الصلحية، مكونات اعنوان المصنع، تاريخ الإنتاج، و  المنتوج، بلد الصنع،

 .3المنتوج..إلخ
 :الإعال  حول أسقار السلع والخل مات -2 

" يتولى البائع وجوبا إعلم الزبائن  بأنه: 02-04 رقم من قانون  4نصت المادة      
المادة أن المشرع هذه يتبين من نص  ،وبشروط البيع " ،بأسعار وتعريفات السلع والخدمات

 تلف السلع والخدماتخالجزائري ألزم كل من بائع ومقدم الخدمات بضرورة إشهار أسعار م
لتحقيق المنافسة النزيهة والزامي فهو شرط أساسي لك الإطلع عليها، حتى يتسنى للمسته

  .4تدخلينالم بين
رقم ف  .إ.ق من  .211L-1المادة بموجب  أقر التشريع الفرنسي هذا المبدأ      

كل بائع للمنتوجات أو مزود للخدمات أن يلتزم بطريقة فرضت على التي  ،2016-884

                                                           
 ، يتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، مرجع سابق.03-09نون رقم قا - 1

2- La loi n° 2016-884, op.cit. 
ربيعة صبايحي، ضمانات تحقيق التوازن العقدي في العلقة بين المستهلك والعون الاقتصادي، مداخة قدمت في  - 3

 -جامعة حسيبة بن بوعلي-والعلوم السياسية الملتقى الوطني السادس حول ضمانات تحقيق التوازن العقدي، كلية الحقوق 
 )غير منشور(. 4-3،  ص ص 2013نوفمبر  13و 12شلف، منعقد يومي 

 ، يتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق.02-04قانون رقم  - 4
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أو بأية وسيلة أخرى مناسبة لإعلم المستهلك حول  ،ملصقات، معلقات ،وضع علمات
   .1والشروط الخاصة بالبيع.." ،بالقيود المحتملة للمسؤولية العقديةو  ،الأسعار

ة الإختيار بين المنتجات التي تستجيب لرغبته، كما يعتبر فرصللمستهلك الوسم يمنح      
تسقيف الأسعار في بعض المشرع قام بعلى أساس أن  ،لرقابةلإشهار الأسعار وسيلة 

من  22وهو ما تضمنته المادة  ،2"للمستهلك ة  وحدد هامش الربح فيها حماي ،المواد الأولية
      يجب على كل متدخل  " بنصها: 02-04معدل للقانون رقم ال ،063-10رقم  قانون 

يها في مفهوم هذا القانون تطبيق هوامش الربح والأسعار المحددة والمسقفة أوالمصادق عل
  ".وفقا للتشريع المعمول به

الذي و  ،السلع والخدماتأسعار الأشكال التي يتم بها إشهار  الجزائري  حدد المشرع     
سواء كان وجودها  ،فيما يخص السلع المعروضة للجمهوروالوسم  ،يكون بوضع العلمات

دم عادة تستخالتي  ،4أو المعلقات ،أو على منضدة البضائع ،في واجهة أو داخل المحل
تقدم بها تلك الخدمات  ،الخدمات في وثيقة مكتوبةالسلع و في إعلم المستهلك بأسعار 
 ،وأن تكون في مجملها مقروءة ومرئية ،من طرف المستهلكين بحيث يسهل الإطلع عليها

أو شك في  ،تثير طريقة إعلنهما أي لبسحيث لا ب ،والعملة الوطنيتين ،غةاللمكتوبة باو 
  . 5تبطة بهااعة المر ضالب

  :إعال  المستهلك بالشروط الخلاصة بالبريع /3 

وذلك  ،تقديم الخدمة بإعلم المستهلك بشروط البيع أو تدخلالمألزم المشرع الجزائري     
 ا  وفقالعقدية وكذا الحدود المتوقعة للمسؤولية  ،تقديم معلومات صحيحة ونزيهة تتعلق بالبيعب
المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية  ،02-04رقم من قانون  8نص المادة ل

                                                           
1
 - La loi n° 2016-884,op.cit.  

 . 9وأعمر جبالي، مرجع سابق، ص - 2
 ، المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق. 02-04لقانون رقم ل، معدل 06-10قانون رقم  - 3
 .5-4ص ص ربيعة صبايحي، مرجع  سابق،  - 4
، 3كريمة بركات، إلتزام المنتج بإعلم المستهلك، مجلة معارف، المركز الجامعي أكلي محند أولحاج، البويرة، السنة  - 5

 .161، ص 6/2009عدد 
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كانت " يلزم البائع قبل إختتام عملية البيع بإخبار المستهلك بأي طريقة  التي نصت:
 .1وحسب طبيعة المنتوج بالمعلومات النزيهة والصادقة"

 هإقدامإجراء وقائي يمنع هذا الأخير عن  ،بعيوب السلعةالمستهلك  تدخلالميعد إبلغ      
كما أنه إجراء علجي يتمثل في الحلول والخيارات الممنوحة  ،قتناء السلعة المعيبةاعلى 

فغرض المشرع الجزائري  ،2سترداد قيمتهاا وأ ،إرجاعها ستبدال السلعة أوافي للمستهلك 
تعاقد معه بالمعلومات سيمن علم أن ي ،كل بائع أو مقدم خدمات قبل إبرام العقدإلزام من 
تقديم ضمان حسن هو  ،محل العقد الخدمة وأ الخصائص الأساسية للسلعةية عن الكاف

وتسري  ،نموذج عقد مقدما  كل فهي شروط يشتمل عليها  ،الخاصة به لمواصفاتواالمنتوج 
 .3المحتملين ستهلكينفي حق جميع الم

  :لتفكيرلمهلة المستهلك منح  :ثانياا 
ن كان لا  ،علمبالإلتزام تفكير مكمل للمهلة للالمستهلك لتزام بمنح يعتبر الا    فالقانون وا 
حتى يفكر له المتعاقد معه بترك فرصة  تدخللكنه على الأقل يلزم الم ،على التفكير هيجبر 

من المرسوم  4المادة بموجب هذه القاعدة أوجد المشرع الجزائري ، لذلك 4قبل أن يبرم العقد
قتصادي إعلم المستهلكين لالى العون ا" يتعين ع :، التي نصت306-06 رقم التنفيذي

 والأسعاربيع السلع و/أوتأدية الخدمات ببكل الوسائل الملئمة بالشروط العامة والخاصة 
لما تضمنه  والتعريفات كما تمكنه هذه المدة من التأكد من عدم وجود شروط تعسفية طبقا  

برامه"نص القانون   .ومنحهم مدة كافية لفحص العقد وا 
خلل الحق في أن يتفحص لأول مرة و المشرع  همنح ،ما  لحماية رضا المستهلكتدعي    
مدى مطابقة هذه ل هتمراقبل ،تدخلالممن طرف  عدةالمالشروط العامة والخاصة للعقد مدة 

                                                           
 متعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق.  ،02-04قانون رقم  - 1
 .200عمر سليم الهيثم، مرجع سابق، ص  - 2
حقائق)المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع العدنان إبراهيم سرحان، حق المستهلك في الحصول على  - 3

 .28 -27ص ص ، 8عدد ، الامارات العربية المتحدة -الشارقةجامعة  -كلية القانون والخدمات(، مجلة المفكر، 
دار  عبد الفتاح بيومي حجازي، مقدمة في حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك في عقود التجارة الإلكترونية، - 4

 .29، ص 2005الفكر الجامعي، مصر، 
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 سلعوالمتعلقة بخصوصية وطبيعة ال ،التي حددها القانون الأساسية للعقود  الشروط للعناصر
عتبارها اب ،ستهلكلاعقود ال بالنظروهذا شيء طبيعي ، يفاتوالتعر  والأسعار ،والخدمات

منح لذلك  ،منفردة ورةبص التي أعدها مسبقا   هشروط تدخلالمفيها يملي  عقود إذعان
ت تلك الشروط  إذا كان لتفكيروقت ل ،العقدمحتوى شروط فحص وبعد لمستهلك المشرع ل

 .لا مأخدم مصلحته ت
 بذكرى كتفاحدد هذه المدة و لم يأنه الجزائري المشرع على  يعاب ،ما قيل أعلهلتأسيسا     

 تدخلوالمأن يحدث خلفا  بين المستهلك الأمر الذي من شأنه  هوف ،(مدة كافيةعبارة )
ضافة الإب لمستهلك،مع ا مقارنةعتباره في مركز قوة بالاب ،من طرف هذا الأخير تحديدهال

   .1هاحديدتم نتيجة عدالقاضي يجدها قد إلى الصعوبة التي 
تختلف التي ك ستهلالابعض أنواع عقود مهلة للتفكير في لمشرع الفرنسي انظم     

هو بمثابة الحق  ،مهلة قبل إبرام العقدهذه ال، وعليه فإن منح المستهلك العقودأنواع بحسب 
، لأن القبول 2متياز لصالح المستهلكا وهو ،العدول قبل التوقيع على العقد في الرجوع أو

يقوم على أنه الجديد فيه  ،تأخذ شكل عرض مسبق ،بمهلة التفكير التي تسبق إبرام العقد
فهذا العرض  ،والمدة التي يجب أن يبقى فيهاوطابعه الإلزامي  ،تنظيم شكله ومحتواه

بمقابل ذلك  ،المسبق يمنح للمستهلك الوقت الضروري للتفكير والمقارنة بين مقترحات أخرى 
الذي لندم ينشأ له الحق في ا ،العقد لىخير هذه المدة بعد التوقيع عيكون منح لهذا الأ
   .3يؤجل تكوين العقد

ومهلة للتفكير  ،الندم لمستهلك الحق في الرجوع أوامنح الفرنسي المشرع بذلك نجد أن     
عن  في بعض الحالات كالبيعو  هقبل إبرام العقد والتوقيع عليه في حالات أخرى، كما مكن

        .4إمكانية إرجاع المنتوج إلى البائع خلل المهلة الممنوحة لهمن  ،بعد

                                                           
 .85-84فتيحة بلقاسم، مرجع سابق، ص ص  - 1

2
 - (J) Calais – Auloy, L’influence du droit de la consummation sur le droit des contrats, R T 

D, n° 169, 1998, p 177.  
  .86ص نفسه،  مرجع الفتيحة بلقاسم،  - 3

4
 - (J) Calais – Auloy, L’influence du droit de la consummation sur le droit des contrats, 

lbid, p 177.   
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لأن هذه الأخيرة لا تقوم إلا بتأخير  ،تقنية الحق في الندم عن فترة المراجعةتختلف     
وهو  ،مكانية الندم تمارس عندما يبرم العقد مباشرة  افي حين أن  ،الرضا بالتالي إبرام العقد
حق الفسخ  لعلى مبدأ القوة الملزمة للعقد بإنشاء  ايعتبره تعدي الأمر الذي جعل الفقه

نما الأصح  اليس تعديهو لكن ، بصورة منفردةللمستهلك  على عتبار أنه لا يكفي التوقيع ا وا 
وبالتالي لا  ،تم من قبل مستهلك ليس لديه بعد فكرة واضحة عن العقد المقترحكونه العقد 

تتضح بعد أن نتهاء مهلة التفكير اوالعقد يتكون بعد  ،موجبيمكن أن تلتقي إرادته مع ال
للتفكير من طرف مهلة  هفي حالة منحأو يمكن أن تتضح  ،إرادة المستهلك في هذه اللحظة

من الفقه عتبر البعض الآخر ا في حين ، خلل هذه المدةتفاقه الكنه لم يعدل عن  ،تدخلالم
على المستهلك خلل  لتزام المترتبيذ الابوقف تنف ،يوقف فعالية العقدأن الحق في الندم 

العقد فعاليته يكتسب ف ،ن يستعمل حقه في الندمألتفكير من دون الممنوحة له لكل المدة 
                                                                                                                                              .1بقوة القانون وفي حالة العكس يفسخ العقد

 لثاني الفرع ا
 تح ي  البرنو  التي تقتبرر تقسفية 

شروط التي تحمل الكشف عن المنح المشرع الجزائري للسلطة التنظيمية صلحيات     
)أولا ( مقتديا  306-06رقم تنفيذي المرسوم الفعل  بموجب  هتم تجسدوهو ما ،طابعا  تعسفيا  

 بالمشرع الفرنسي)ثانيا ( بذلك
  في التشريع الجزائري: :أولاا  

البنود التعسفية  306-06رقم تنفيذي المرسوم المن  5المادة حدد المشرع الجزائري في     
 :ب ة أساسا  تعلقمإدراجها في العقود المبرمة مع المستهلكين والالمتدخل  ىالتي يحظر عل

  .من هذا المرسوم 3و 2د المذكورة في المادتين تقليص العناصر الأساسية للعقو  ـــ  1 
 فسخه بصفة منفردة وبدون تعويض للمستهلك. بحق تعديل العقد أو حتفاظهاــــ   2 
 .ضبفسخ العقد إلا بمقابل دفع تعوي عدم السماح للمستهلك في حالة القوة القاهرةــــ  3 
ستهلك في حالة عدم التنفيذ التخلي عن مسؤوليته بصفة منفردة بدون تعويض المــــ  4 

 التنفيذ غير الصحيح لواجباته. الكلي أو الجزئي أو

                                                           
 .88 -87يحة بلقاسم، مرجع  سابق، ص ص فت - 1
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ن اللجوء إلى أية وسيلة مهذا الأخير منع على النص في حالة الخلف مع المستهلك ــــ   5
 طعن ضده.

 علم بها قبل إبرام العقد. ىفرض بنود لم يكن المستهلك عل - 6
ة من طرف المستهلك في حالة ما إذا إمتنع هذا لأخير عن الإحتفاظ بالمبالغ المدفوعــــ  7

قتصادي العون الا يتنفيذ العقد أوقام بفسخه دون إعطائه الحق في التعويض في حالة تخل
 هو بنفسه عن تنفيذ العقد أوقام بفسخه.

تحديد مبلغ التعويض الواجب دفعه من طرف المستهلك الذي لايقوم بتنفيذ واجباته ـــ  8
 قتصادي الذي لايقوم بتنفيذ واجباته.يحدد مقابل ذلك تعويضا يدفعه العون الادون أن 

 المستهلك. ىفرض واجبات إضافية غير مبررة علـــ  9
المستحقة بغرض التنفيذ الإجباري ب هلك على تعويض المصاريف والأتعاالمست جباراــــ 10

 للعقد دون أن يمنحه نفس الحق.
 جبات المترتبة عن ممارسة نشاطه.نفسه من الوا اءعفا ــــ  11
  .1المستهلك عبئ الواجبات التي تعتبر من مسؤوليته ليحمتــــ  12
أن كل شرط يرد في العقد من أجل إعفاء مقدم  ،ةداالمهذه يستنتج من خلل نص      

بقوة  شرطا  تعسفيا  يكون  ،تجاه المستهلكالتزامات المبينة لامن انفسه  ةالخدم السلعة أو
تعديل العقد  يقر بفسخ أوالشرط الذي  ،حيث يعد من قبيل الشروط التعسفية، 2انون الق
بالإضافة إلى الشرط الذي يمنع المستهلك من  ،ودون تعويض المستهلكرادة المنفردة الإب

 .3فسخ العقد في حالة القوة القاهرة إلا بدفع تعويض
دون من مسؤوليتها بصفة منفردة و عن السياحة والأسفار يعتبر تخلي وكالة تطبيقا  لذلك   

من قبيل الشروط  (،الفندق –النقلبسبب ) هيصيبقد الذي  تعويض الزبون عن الضرر

                                                           
 ، مرجع سابق.306-06مرسوم تنفيذي رقم   - 1
ص ، 2012عبد الله ذيب محمود، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  - 2

128. 
 .1، الملحق رقم عقد لوكالة للسياحة والأسفارمن  5أنظر: المادة  - 3
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حق الإحتفاظ بالمبالغ المدفوعة من طرف الزبون لها ، كذلك الشرط الذي يمنح 1التعسفية
 ،دم تعويضهوعمنعته، لم يلتحق بها بسبب قوة قاهرة  أو ،بالرحلةحالة عدوله عن القيام في 

، كما يعد شرط تعسفي الذي يفرض على المستهلك اللجوء إلى 2مقدم الخدمة على عكس
  .3مباشرة   دون منحه خيار اللجوء للقضاء ،وديا  الخلف حل 
ة طالشرط الذي يفرض على المستأجر دفع كافة المصاريف المرتبتعسفيا  يعتبر     

، دون في الخدمةتكون فيها السيارة  لاتي وحتى دفع تعويض عن كافة الأيام ال ،الحادثب
وكالة  هب لقيالذي تالتأمين يعد شرط كما ، 4مستأجرإنتفاء مسؤولية العتبار عين الاالأخذ ب
  .5السفر على عاتق الزبون من قبيل الشروط التعسفيةالسياحة 

نطاق يد تحدب ،306-06رقم التنفيذي  المشرع الجزائري من خلل عنوان المرسومكتفى اـــــ 
كشخص طبيعي  والمستهلك تدخلالشروط التعسفية في العقود المبرمة بين المالحماية من 

 .6وأهمل المستهلك كشخص معنوي فقط 
من هذا المرسوم هي نفسها تقريبا الشروط التي  5التي تضمنتها المادة الشروط  تعتبرـــــ 

رع الجزائري أدرجها كن المشل، 96-95 رقم ف .إ .ها المشرع الفرنسي في قنص علي
بمعنى تعتبر شروطا تعسفية بقوة القانون ولا  ،خلفا  للمشرع الفرنسيضمن القائمة السوداء 

  من إثبات طابعها التعسفي معفيا   مستهلكويكون ال ،7مجال لتدخل سلطة القاضي إزاءها
واعد ، المتعلق بالق02-04 رقم من قانون  29وهناك من الشروط ما سبق ذكره في المادة 

 .المطبقة على الممارسات التجارية
                                                           

 عقد لوكالةمن  8/1، والمادة 1من من عقد لوكالة السياحة والأسفار، الملحق رقم  3والمادة  6/2أنظر: المواد  - 1
 .3رقم ، الملحق للسياحة والأسفار

، عقد لوكالة للسياحة والأسفارمن  8/2، والمادة 1، الملحق رقم من عقد لوكالة للسياحة والأسفار 3/1أنظر: المادة  - 2
 .3الملحق رقم

من عقد لوكالة للسياحة والأسفار، الملحق  11، والمادة 2، الملحق رقم من عقد لتأجير السيارات 4أنظر: المادة  - 3
 .3رقم

 .2من عقد لتأجير السيارات، الملحق رقم  6والمادة  5أنظر: المادة  - 4
 .3، الملحق رقمعقد لوكالة للسياحة والأسفار من 10أنظر: المادة  - 5
، ص 2013بن سخرية، المسؤولية المدنية للمنتج وآليات تعويض المتضرر، دار الجامعة الجديدة، مصر،  كريم - 6

170. 
 .177-176سابق، ص ص   شوقي بن ناسي، مرجع   - 7
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المراسيم الصادرة عن الحكومة في فرنسا بخصوص الشروط التعسفية لرقابة تخضع ــــ 
يوجد نص صريح  إذ لا ،يختلف بالنسبة للمشرع الجزائري الذي الأمر  هوو  ،مجلس الدولة

 بذلك مما قد يفسح المجال لتسلط السلطة التنظيمية وتحكمها.يقر 
الشرط بين تعريف  ةالملئمفي عيب وجود  لى أساسنتقاد عللرض هذا الأسلوب تع   

على أساس عدم  ،ونظام القوائم ،02-04 رقم من قانون  3/5المادة الوارد في التعسفي 
قصاء شروط ما تقبل فكرة أن  كونها  ،نصوص عامةبيطلب من السلطة التنظيمية تعريف وا 

قد يوجد شرط آخر في ف ،لنظر إلى مجموع بنود العقدباليس للشرط  التعسفي طابعال تقدر
إلا العمل به يمكن  لاهذا الأسلوب ف ،نفس العقد لصالح المستهلك يعيد التوازن للعقد

 .القانونية فتجرده من قيمته ،لتزام جوهري في العقداعتداء على ا تمثل بالنسبة للشروط التي 
ليس فقط  االتسلط التي من شأنهتحديد مضمون العقد بنصوص آمرة من وسائل يعد  -

نما  ،في العقدالتخلص من الشروط التعسفية   .1من أصله هنشاءاوا 
 التعامل بمختلفبتدخلين لممنع اصلحية السلطة التنفيذية المشرع الجزائري بمنح     

 ةئموأنه جعل هذه الشروط تندرج ضمن قا ة  صاخ ،الشروط التعسفية في عقود الاستهلك
 ،ر يظهر حجم الحماية التي أراد المشرع الجزائري توفيرها للمستهلكفهو أمسوداء 

/  م.ج.ت.ج/203خصوصا  إذا علمنا أن وزراة التجارة كانت قد أرسلت تعليمة وزارية رقم 
، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الخاص بمراقبة تطبيق أحكام 11/01/2017المؤرخ في 

لعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان لحدد الم ،306-06تنفيذي رقم المرسوم ال
من  29المادة في ها ليالاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية، المنصوص ع

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية والمعاقب عليها  ،02-04 رقم قانون 
 -لولائيين للتجارة )الجزائرطلب من المديرين ابحيث من نفس القانون،  38بموجب المادة 

مؤسسات خاصة للتعليم  -برمجة نشاطات)مؤسسات الترقية العقارية ،تيبازة( -بومرداس
رسال النتائج المتحصل  ،دور الحضانة( -والتربية خلل الثلثيين من السنة الجارجية وا 

 .2عليها إلى الوزارة قبل العاشر من الشهر الموالي لكل ثلثية

                                                           
 . 343-432قي، مرجع سابق، ص ص عمر محمد عبد البا  - 1
 .4 ملحق رقم، لتعليمة وزاريةأنظر:  - 2
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صدر سوى مرسوم وحيد يلم  سنوات 10أكثر من مرور مع و غاية اليوم ل هلحظ أني    
صدور دفع للتساؤل عن سبب عدم ي، الأمر الذي 306-06 رقمالتنفيذي  مرسومالوهو 

ماهو جاري العمل به بموجبها المزيد من الشروط التعسفية على غرار  منعي ،مراسيم أخرى 
وهو ما يدفع للحكم على هذا ، مشرع الفرنسيال أخذنا هذا الأسلوب عن بما أننا ،افرنسفي 

إذا علمنا خصوصا  ، عتهالأسلوب بالفشل في غياب مراسيم تنفيذية أخرى تأكد فعاليته ونجا
صدار مراسيم تنفيذية كل مرة لمنع ايصعب على السلطة التنفيذية أنه من الناحية الواقعية 

  .التعامل بشروط لصفتها التعسفية
  :الفرنسي في التشريع :اا ثاني 

 رقم .إ.فقفي فقرتها الرابعة من   L.212-1المادةبموجب المشرع الفرنسي منح      
المزيد إصدار مراسيم لتحديد سلطة بعد مصادقة مجلس الدولة و  ،للحكومة 2016-884

بصورة ملزمة يجب  يا  أنه لكي يكون الشرط تعسفما يعني تعسفية،  عتبرالتي ت من الشروط
لتصبح  بعد أخذ رأي لجنة الشروط التعسفية ،ن طرف مجلس الدولةمرسوم م أن يصدر

 1.ينتدخلهذه المراسيم وبعد صدورها ملزمة للم
 لةحكمه في هذه الحالأن  ها،تعسفبيتعلق نزاع أي إثارة عند لا يكون للقاضي أي دور     

في  السلطة القضائية دورف ،2كاشف لوجود الصفة التعسفية للشرط وليس منشأ لهايكون 
على أساس أن منح  ،مرسوم يسمح بذلك يكون منعدماغياب في  التعسفية شروطإبطال ال

أن عتبار اب ،ستقرار المعاملتاالقاضي هذه السلطة فيما لم يرد به نص يؤدي إلى عدم 
التي  تحدد الشروطالتي تستطيع أن  ،ظيميةهذه المهمة للسلطة التن حالالمشرع الفرنسي أ
  .3تعسفيا تراها تحمل طابعا  

 والذي  24/03/1978 بتاريخ 464-78أصدر المشرع الفرنسي مرسوم التنفيذي رقم     

                                                           
1
 - Alain  Bénabent, Droit civil-les obligations, 7

éme
 éd, Monrchrestien, Paris, 1999, p 113.  

، دار (دراسة مقارنة) ستهلكحمد الله محمد حمد الله، حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية في عقود الا - 2
 .65 ، ص1997الفكر العربي، مصر، 

  .433 ص، عمر محمد عبد الباقي، مرجع سابق  - 3
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 على  مادته الأولى في  نصحيث  ،1978 رقم قانون من  35نص المادة تطبيق لالبجاء 
المستهلك من جانب  " بصدد العقود المبرمة بين المهني من جانب وغير المهني أو يليما

 آخر:
شتراطات تعاقدية لم تدرج لاالمستهلك  خضاعالشرط الذي يكون محله أو أثره إ ستبعادا -1

وغير  يوهذه المادة تتعلق بكافة العقود التي تبرم بين مهن ،في بنود العقد الموقع عليه
 .اتخدمتأدية أيا كانت هذه العقود سواء عقود بيع أو  ي،مهن
عند  ،ضمانلفي االمستهلك حق ن منقاص ا أثره إلغاء أو الشرط الذي يكون محله أو -2

   بصدور المرسوم التنفيذي رقم  ،1"لعقد البيع نقص أحد إلتزامات المهنى وفقا   تخلف أو
أدى إلى تعديل عميق في نصوص التقنين المدني الفرنسي، فأصبحت قواعد  78-464

، الاعفاء من المسؤولية والضمان تعتبران من النظام العام على خلف ما كان سابقا  
لكن على  المسؤولية والضمان، شرطبة للمستهلك فيما يتعلق توأصبح القضاء يوفر حماي

  .2تلك الشروط الواردة في عقد البيع فقط
 ،تدخلالمحدد مسؤولية يشرط بشأن  محكمة النقض الفرنسيةتطبيقا  لذلك قررت       

 ،على عقد مختلط المذكور أعلهمرسوم المن  02نص المادة ل ا  تطبيقالمستهلك تعويض 
      25/01/19893صادر بتاريخ  وذلك بقرار ،وهو عقد مقاولة وعقد بيع في نفس الوقت

     بتاريخونفس التوجه كانت قد أخذت به محكمة النقض الفرنسية بموجب قرار صادر 
على عقد كان يمثل بصفة جزئية المذكور أعله  مرسومالطبقت حيث  ،1990/يونيو/06

، ومن جانب يعتبر عقد بيعالمستهلك بمعنى ولو كان العقد من جانب  خاصية البيع،
من  تهحمايبمن تطبيق النصوص الخاصة المستهلك يستفيد المهني يعتبر عقد مقاولة، 

                                                           
1
 -  Dérect n° 78- 464.  

 
2

 - Michel Trohu-Yannick Tremorin-Pierre Berchon, La protection des consommateurs 

contre les clauses abusives (etude de la législation Française du 10 -1- 1978, droit et pratique 

du commerce international trade law and practice ), T 7, n°1, Mars 1981,  p p 46– 47. 
  

-37، ص 1986عمران محمد السيد، حماية المستهلك أثناء تكوين العقد)دراسة مقارنة(، منشأة المعارف، مصر،   - 3
38. 
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الحماية على الشرط المحدد للمسؤولية الوارد في عقد البيع حصر لكن  ،1الشروط التعسفية
 تم تعميم الحماية على كافة العقود.  1995سنة ف ل.إ .قبصدور ف ،لم يدم طويل

من  35الذي جاء بتطبيق للمادة  6462-78 رقم مرسومالمن  03ستبعدت المادة ا    
شرط أيا كان  ، كللعقود المبرمة بين المهنيين وغير المهنيين، في ا23-78قانون رقم 

لخدمة المؤداة أو ا ،االواجب تسليمه سلعةيحتفظ للمهنى بحق تعديل صفات ال ،أثره محله أو
بمحض إرادة أحد المتعاقدين وهو  يتعلقهذا الشرط على أساس أن ، المنفردة تهبإراد

محض  ديار قترانه بشرط إلا شرطحكم ببطلن هذا ال، وبناء على هذا التحليل ي  المهني
تضمنته هذه العقد صحيحا  وفقا لما  بقيفي حين يبطل الشرط وي ،هنيمتوقفا على إرادة الم

 .المادة
بتاريخ وذلك  ،646-78 رقم مرسومالمن مجلس الدولة الفرنسي المادة الأولى  ىألغ    
تظهر في الوثيقة المكتوبة  خضع المستهلك بموجبها لشروط عقدية لاتالتي  ،3/12/1980

وكان ذلك بمناسبة طعن قدم أمام مجلس الدولة الفرنسي بهدف إلغاء هذا  ،التي يوقع عليها
 .3النص
ن الحكومة وفي المادة الأولى كو  ،قرار الإلغاءالدولة الفرنسي لتبريره مجلس ستند ا    

من  35شروط تختلف عن تلك التي ورد بها الحصر في نص المادة منع محل الطعن ت
على وأن الشروط محل المنع لا تؤدي في جميع الحالات إلى التعسف، و  ،1978القانون 

ما يتعلق  وتحديدا   ،عمليةإشكالات دى إلى أم تطبيق المادة الأولى من المرسو أساس أن 
المستهلك على وثائق أخرى غير وثيقة العقد الأصلية محل  بضرورة توقيع المتعاقد أو

                                                           
1

-  Cass . Civ .6 Juan 1990, Bull. Civl 1, n° 145, p 104. 
2
 - Art 3 du dérect - 646 87 dispose : « Dans tous les contrats conclus entre des 

professionnels d’un part et d’autre part des consommateurs, le professionnels ne peut 

garantir contractuellement la chose à livrer on le service à rendre sans mentionner clairement 

que s’applique, en tout état de cause la garantie légale qui oblige le vendeur  professionnel à 

garanti l’acheteur contre toutes la conséquence  des défauts ou vices cachés de la chose 

vendue ou du service rendu ». 
 26، ص 2/2001 ددعلبنان، سميح صفير، دور التشريع المقارن في مواجهة الشروط التعسفية، المجلة القانونية،   - 3
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ما تكون الوثائق عند ا  العمل به لما فيه من مشقة خصوصمنع الشرط الذي  وهو ،التوقيع
 1.كثيرة العدد مثلما هو الحال في عقود التأمين

ن كان يشاطر مجلس  ىحت Jean Calais Auloyأمثال لك من الفقه هنالكن       وا 
من  إلا أن الحجج التي ساقها المجلس نفسه لا تخلو ،هذه الصعوباتلإقراره في الدولة 
تبرير لوجهة  هو كان على سبيل الحصر 35القول بأن ماورد في نص المادة لأن  ،النقد

   التوسع لها بينما كان الأولى ستهلك، للمالتي تضيق من مجال الحماية نظر الأطراف 
 .أنه ورد على سبيل المثال عتباراهذا القانون بفي في فهم ما ورد 

    L.132-1المادة بموجب بهذا الأسلوب على الأخذ  ،96-95رقم ق.إ.ف كما أكد    
 تحدد نماذج الشروطتنفيذية مراسيم في إصدار الحق أن لمجلس الدولة  ،في فقرتها الثانية

 أعلهمفهوم الفقرة الأولى من نفس المادة المذكورة بالتي يجب النظر إليها كشروط تعسفية 
المرسوم بعد توصية من لجنة الشروط التعسفية يصدر هذا  ،جراءاتلاأما من حيث ا، 

صدارصياغة مة بقدر ذلك من توصيات متنوعة للجنة تستطيع الحكو  نطلقا  او  ،مبدئيا  وا 
  .تنفيذية مراسيم

لكن رغم المبادرة الجريئة للمشرع الفرنسي والتي تلتها تدخلت تشريعية في دول      
كما ذكرنا سابقا أن السلطة و  ،عدة اشكالاتتطبيق هذا التشريع  تصادف ،أوروبية أخرى 
مما دفع  ،سوى مرسوم وحيد 2009إلى غاية  إصدار المراسيم لم تصدرسلطة المخول لها 

عن  كشفمنح السلطة القضائية سلطة الأرادت رادة السياسية أن الإبالبعض لتفسير ذلك 
 ،2من مهامها مراقبة شرعية العقودالتي  ،حترام للسلطة القضائيةاكتعسفية الالشروط 

ه من هذا المرسوم توالت عليه التعديلت الهادفة إلى تقييد وصحتى نصأن إلى  ةضافالإب
بطاو منع بحذف المواد المتعلقة ب ،نطاقال حيث  .3الواردة فيهالتعسفية  شروطل الا 

الشروط التعسفية الواردة ضمن ملحق قانون خطورة أدركت السلطة التنفيذية      
فأعادت تنظيمها، فقد جاء هذا التعديل بناء على نص  ستهلك على التوازن العقديلاا

                                                           
1

 - Thomas Wilhelmesson, La proposition de birective sur les clauses abusives dans les 

contrats conclus avec les consommaturs une perspective nordique, Rev Europeen de droit de 

la consummation , 1992, p 59. 
2

 -  Guy Raymond , Les clauses abusives –de la Loi du 1-2 1995, JCP/Concu- conso,v3,fasc 

820, 2005, p p 49 - 50. 
3
 - (L) Bihl, op .cit, p 196. 
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 اتثغر التى أكدت على ضرورة سد ال 04/08/2008الصادر بتاريخ قانون المن  86المادة 
          مؤرخ  ،302-09المرسوم رقم هذا التعديل بفجاء  ،1لسابقنص اعرفها ال ىالت

ألحق  حيث ،ف .إ .قمن  .132R-1المدرجة أحكامه ضمن المادة  18/03/2009في 
ضافة إلى الإب ،يندرج ضمن القائمة السوداء شرطا  تعسفيا بقوة القانون  12بالقوائم السابقة 

 .2ندرج ضمن القائمة الرماديةتف التعسف يفترض فيه وص وطشر  10
" في العقود المبرمة بين المحترفين وغير  بأنه: من هذا المرسومالأولى  لمادةانصت 

من  3و 1مفهوم الفقرة بالمستهلكين تعتبر شروطا  تعسفية بصورة قاطعة  أوالمحترفين 
 إحداث اختلل الشروط التي يكون موضوعها أوغرضهاتمنع وبالتالي  .L 132-1المادة 

 .3في توازن العقد"
 تمثل هذه الشروط في:ت

   ـــــ الشرط التعسفي الأول الوارد ضمن هذا الملحق يقابل الشرط التعسفي الوارد في الفقرة
i » « .والمتعلق بإذعان المستهلك بشروط لم تتجه إرادته لتحمله 

متعلق بتضييق نطاق تحمل وال  «N»ـــــ يقابل الشرط الثاني ذلك الوارد ضمن الفقرة 2
 لتعهدات نائبه أو تابعيه. حترفالم
 .بإرادة المنفردة مكانية تعديل العقداوالمتعلق ب «K» «J» ـــــ يقابل الشرط الوارد في الفقرة 3
والمتعلق بصلحية البت في مطابقة السلع »   « Mفي الفقرةالوارد  ــــ يقابل الشرط 4

 والخدمات لشروط العقد. 
   لتزاماتهاوالمتعلق بتحميل المستهلك على تنفيذ  »  «Oـ يقابل الشرط الوارد في الفقرةـــ 5

 في الوقت الذي لا يلتزم المحترف بذلك.
حصوله المتضمن حرمان المستهلك من  «A» و «B» ــــ يقابل الشرط الوارد في الفقرتين 6

 التعويض في حالة إخلل المحترف بإلتزاماته. على 

                                                           
1
 - Gilles Paisant, Le décret portant listes noire et grise de clauses abusives - décret du 18 

mars 2009, JCP/ la semaine juridique, éd  G, n°28, 6 Juillet 2009, p 49.  
2
 - Marie Claire – Zika Peglion, op.cit, p 264. 

3
 -Art R.132-1-3 de décret 09-302 dispose : « Dans les contrats conclus entre des 

profissoinnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du 

premeier et du deuxiéme alinéa de l’article L.132– 1 sauf au professionnel à rapporter la 

preuve contraire, les clauses ayant pour objet au pour effet de… »  
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والمتعلق في حق المحترف في الفسخ دون  «F» قابل الشرط الوارد في الفقرةـــــ ي 7
 عتراف بهذا الحق للمستهلك. لاا
 منح المحترف حق إنهاء العقد بصفة تقديرية دون منح المستهلك نفس الحق. ــــــ 8
لتزامات لم يتم تنفيذها من اإحتفاظ المحترف بالمبالغ التي دفعت له كمقدمات مقابل  – 9

 جانبه عند فسخ العقد بطريقة تقديرية. 
 فقط.المدة لأجل طويل بالنسبة للمستهلك العقود محددة في إخضاع الفسخ  -10
 لمحترف.لفسخ العقد المحدد المدة من قبل المستهلك بعد دفع مبلغ تعويض  – 11
 .1الإثبات بءلق بتحميل المستهلك عوالمتع «q» الشرط ذلك الوارد ضمن الفقرة - 12
الشروط التعسفية وجعل لها حجية أقوى من التي الأسلوب  ابهذالمشرع الفرنسي نظم     

 (10عشرة ) علىR.132-3 المادة ولم يكتف بهذا الحد بل تضمنت  ،كانت عليها
 ها،إقامة الدليل على خلف تدخلوعلى الم ،ةالتعسفيالصفة فترض فيها المشرع ا 2شروط
لشروط التعسفية الواردة في الملحق ما بين شروط اتنظيم المشرع الفرنسي أعاد حيث 

                                                           
1
 - Gilles Paisant, Le décret portant listes noire et grise de clauses abusives- décret du 

18/03/2009, op.cit, p p 54-55, et ; Rapport confédération nationale des associations famililes 

cathiques, les clauses abusives un nouveau texte protégent les consommateurs, Paris, 

10/4/2009, p p 3 - 4. 
 هذه الشروط ضمن قائمة رمادية تتمثل في: تندرج - 2
في حين أن التزامات المتدخل يتوقف تنفيذها على إرادته المنفردة، احتفاظ  ،نهائيالنص على الزام المستهلك بشكل  - 

دون النص على حق المستهلك  ،المتدخل بالمبالغ المدفوعة من قبل المستهلك في حالة تراجعه عن إبرام أو تنفيذ العقد
لغ فيه، انهاء المتدخل للعقد دون في الحصول على ذات الحق، الزام المستهلك الذي لاينفذ التزامه بدفع تعويض مبا

إن كان ذلك من شأنه أن يؤدي إلى إنقاص حقوق  ،إخطار سابق للمستهلك، انهاء المتدخل العقد دون موافقة المستهلك
والمتعلقة بالحقوق والتزامات الطرفين غير تلك  ،هذا الأخير، احتفاظ المتدخل وبصفة فردية بحق تعديل شروط العقد

، تحديد تاريخ لتنفيذ العقد في غير الحالات التي يسمح بها القانون، R.132-1من المادة  3ي الفقرة المنصوص عليها ف
مع المتدخل، تقييد وسائل الإثبات  اخضاع إبطال أوفسخ العقد لشروط وكيفيات أكثر صرامة بالنسبة للمستهلك مقارنة  

اللجوء لطرق الطعن لاسيما الزامه باللجوء فقط   المتاحة للمستهلك، حرمان المستهلك في ممارسته حق التقاضي أو
 لقضاء التحكيم، انظر: 

  Shattnauri Sinan, Les conditions génerralls de vente dans les contrats electroniquer en droit 

 champare Franco- Jordanien, Ecole doctorat de droit U.F.R de doctorat en droit prive, 

univer Reims Champagne –Ardenne, 2012, p p 141-142.                                                        
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وهي  ،302-09التنفيذي رقم  مرسومالواردة ضمن المادة الأولى من تعسفية بقوة القانون 
 R.132-3 واردة في المادة بين شروط يفترض فيها التعسفو  ،.132R-1حاليا المادة

1
. 

تحديد الشروط سلطة ة التنفيذية حول إعطاء السلطلإنتقادات التي أثارها الفقه انتيجة      
 35غموض المادة قيد من  تحرريجعل القضاء الفرنسي هو ما  ،التعسفية بموجب مراسيم

ستنادا  للمعيار ا تعسفيا  ما يعد شرطا   تقريرفي ء القضا ةسلطبتفعيل  ،1978من قانون 
التفسير ترفض  ،محكمة النقض الفرنسيةعن لذلك صدرت أحكام قضائية  بيقا  وتط ،العام

ستهلك لاالتعسفية في عقود ا شروطوتقرر أحقية القضاء في إلغاء ال ،الضيق للنصوص
الأمر الذي سيتم التطرق  وهو 2تنفيذية ميساحتى ولو لم تكن قد وردت ضمن نصوص مر 

 تفصيل في الفصل الثاني.الإليه وب
 
 
 
 
 

                                                           
1
 - Gilles Paisant, Le décret portant  listes  noirs et grise de clauses abusives - décret du 18 

Mars 2009, op.cit, p 48.  
 . 146 –145سابق، ص ص   عامر قاسم أحمد القيسي، مرجع - 2
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 الفصل الثاني

 بررا  القق لإالرقابة اللاحقة 
على الأقل  وأ ،تحقيق العدالة العقديةلإبرام العقد كافية لى لم تعد الرقابة السابقة ع     

لذلك  ،1تهلكفي حق المسبصورة متكررة  تدخلالتخفيف من حدة التعسف الذي يمارسه الم
عن الكشف من خلال  ،لهة أفضل حماي قيلتحقأمراً ضرورياً تدخل السلطة القضائية كان 

 .عرف بالرقابة اللاحقة على إبرام العقديوهو ما ،ئهاإلغاثم الحكم بالشروط التعسفية 

، لننه كثنر ملائمننةً الأحننل ال دعننيأحنه باعتبننار لعقنند علنى القاضني سننلطة الرقابننة لالقنناحون منح  ف   
منن المبالغنة  ا قندربهاشنالتي التعاقدية عن بعض التعاملات  القاضي أمر يعكس عدم رضاءو 

 .من توازن العقد وعدالتهفيه  تحد حالل ،في التعسف

القنناحون لننه يننة مححهننا ئعتبننارات حماا علننى لعقنند لالتننوازن فنني تدخلننه ةعننادة القاضنني يعتمنند    
الندور بينان مع  ،في )المبحث الأول(التطرق إليه م تيالذي س الأمروهو  ،الرقابيةمهمته لأداء 

سناليخ خاصنة كوسنيلة ضنغ  لأ هاستعماللا ،المستهلك حمايةه جمعيات الذي تقوم بالتكميلي 
بهندف إلغناء  المسنتهلكجاحخ لرفع دعاوى أمام القضاء من مكحها تمن خلال  ،تدخلينالمضد 
هنننذ   درجون ينننيحكنننم بنننه علنننى المتننندخلين اللنننذين ي النننذ جنننزاءللضنننافة اةب، شنننرط تعسنننفيكنننل 

 الثاحي( )المبحث سيتم التطرق إليه فيوهو ما  الشروط

 
                                                           

 1962وكان ذلك سحة  ،تعد أمريكا أوائل دول العالم الغربي التي وضعت تحظيماً خاصاً لوضع حد للشروط التعسفية - 1
لقاضي سلطة امح  يحظام  ، فهواةتحاديوهي السحة التى صدر فيها التحظيم التجاري الفيدرالي المتعلق بتحظيم القضاء 

في حق الطرف الضعيف عقدياً، وعليه تعتبر الولايات المتحدة إلغاء كل الشروط التي وردت في عقد يظهر فيه تعسف 
إعطائها للقاضي سلطة مواجهة الشروط التعسفية ب ،عتمدت الأسلوخ القضائي أساساً ا الأمريكية من أول الدول التي 

 غاءها، أحظر: بتعديلها أو إل
 .25مرجع سابق، ص الشروط التعسفية في العقود)دراسة مقارحة(، أيمن سعد سليم، 
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 المبحث الأول
 من طرف القاضي يط التقسفالشر  عن كشفال

أينننة قيمنننة عملينننة إلا القاحوحينننة عبنننر الحصنننوص للمسنننتهلك المكرسنننة لحماينننة لقننند لا تكنننون     
 ،من أحكام وقراراتالذي يملك سلطة بس  العدل من خلال ما يصدر   ،القضاءسلطة بتدخل 

المعروضنة علينه  وقنائعللبعملية التكيينف يقوم حزاعات متحوعة ضي القاعلى   يطرحبحكم أحه و 
 .عدل بكل حزاعللفصل في العتماد عليه لايبحث عن الأساس القاحوحي الواجخ او ، 
 ةحماينالرقابة على شنروط العقند ل ةسلطلقاضي ل تمح  مختلف التشريعات الوضعيةلذلك      
 ،شرط  قدر المشنرع طابعنه التعسنفيكل لغاء ا  و  ،تدخلمن طرف الم عقدياً المْستغل  مستهلكلا

كننننل شننننرط يتصننننف  نالكشننننف عننننمننننن بواسننننطتها تقديريننننة واسننننعة ليننننتمكن كمننننا مححننننه سننننلطة 
   .المطلخ الأول(عتماد على معيار عام )لاباوذلك  ،بالتعسف

التنني  ،الملزمنةالحمائينة الاعتبنارات كنل البحنث عنن فني كنذلك القاضني  ةحصنخ مهمنتكمنا     
لشنرط في ا وجود الصفة التعسفيةوالحكم ب تقديرللفي مهمته من شأحها مساحدته و أقرها القاحون 

 .)المطلخ الثاحي(ةلغائه وا عادة التوازن للعقد ، 
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 المطلب الأول
 على شروط القق   لرقابةل القاضيممارسة 

      ،متى كان سليماً ومتوازحاً متعاقدين الالذي يرب  لعقد لحترام القاضي االأصل هو      
لا مضموحه تعديل التدخل لسلطة يملك  لا وفه على أهم ه تعديحتيجة  ،معيباً حكمه كان وا 

 ،اةرادة على مبدأ سلطانأساساً قائم ال ،القوة الملزمة للعقدالتعاقد ألا وهو عليه مبدأ يقوم 
 .1لطرفينل المشتركةرادة اةتعديله ب لا يجوز حقضه أو الذي

        المشرع و  ،ستثحاء عن القاعدة العامةا هو يعقدلاالتوازن  عسترجاةالقاضي  فتدخل    
مستجدة التي ل  ا وفقاً للتغيرات ،هذ  القاعدةالخروج عن رة هو صاحخ الحق في تقدير ضرو 

عدم قدرة المستهلك على محاقشة شروط  ويبقى أكبر مبرر لهذا الخروج هو ،تقتضي ذلك
ذلك من خلال ممارسة  كان  وأ ،)الفرع الأول(اً احوحقحالات محددة في تدخله يكون و  ،2العقد

 .(احي)الفرع الثعتماد على معيار اةخلال الظاهر بتوازن العقداب ،سلطته التقديرية

 الفرع الأول 
 سترااع التوانن القق يلا الت خل الحصري للقاضي

لتزامات لاابين  وجود توازن مفاد  الذي  ،مبدأ العدالةعلى قد اعتقوم الييفترض أن     
 تهخبر ستغلال عدم ا يجةً حت ،طرفعلى طرف لا تطغى مصلحة أين  ،العقدعن ترتبة الم

يضمن  التعاقدي للمستهلك على ححو من أجل تقوية المركزلذلك و  ،3ه بأصول التعاقدوجهل
 مكاحاتعلى الامن باخ الأهمية التعرف يكون ، فمن التوازن  قدراً معقولاً  تدخلبالملعلاقته 

                                                           
، المتضمن التقحين المدحي الجزائري أن: " العقد شريعة المتعاقدين، فلا 58-75من الأمر رقم  106حصت المادة  - 1

 القاحون".يجوز حقضه، ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو لأسباخ التي يقررها 
 .101، ص مرجع سابق شريف بحماوي، - 2
 ،      و87 ، ص2012 لبحان،  محشورات الحلبي الحقوقية، الوجيز في قاحون حماية المستهلك ، فاتن حسين حوى، - 3

   :  Jean  Carbonnier, Théorie  des obligations, 1
re

 éd, 2
e
 trimestre,  Paris,  p 258                       
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كيفية رقابة  مع بيان ،)أولًا(للشروط التعسفية الواردة في العقود دى بها القاضي التي يتص
 العقدية )ثاحياً(.القاضي الفرحسي على الشروط التعسفية 

  تقسفيةالشروط لفي عملية التص ي لالقاضي  ور  :أولاا 

من حتواها كان مإذا  ،1الواردة في العقود الشروط التعسفيةعلى الجزائري القاضي يتعرف     
 29 المادةالقائمة التي حص عليها المشرع الجزائري بموجخ ضمن الواردة محتوى الشروط 

جاحخ القائمة لالمتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية،  ،02-04رقم  من قاحون 
عد فوجودها ضمن هذ  القوائم ي، 306-06رقم  تحفيذيالمرسوم المن  5المادة الواردة في 

إثبات طابعها  المستهلك منيعفى  ،عتبارها شروطاً تعسفية بقوة القاحون ا على قاحوحية ة قريح
 .التعسفي

ين المتعلق بحماية المستهلك ،1978التوجه المشرع الفرحسي بموجخ قاحون أخذ بهذا     
شروط تعسفية محه  35المادة عتبر الشروط الواردة في ا حيث  وا علامهم بالسلع والخدمات،

الذي جاء  646-78رقم فيذي تحال في المرسوم حصوص الواردةلباةضافة لقاحون، بقوة ال
 302-09رقم التحفيذي المرسوم من R . 1-132المادةكما تضمحت ، بالتطبيق لهذ  المادة
والقاضي هحين للمعتبرها المشرع الفرحسي تعسفية بصورة ملزمة ا لشروط  ،في فقرتها الأولى

 .إزاءها أية سلطة تقديريةخير لهذا الأأي لا يكون معاً، 

 96-95رقم ق.إ.ف الوارد في بالعودة للملحق الفرحسي على الشروط القاضي يتعرف     
الفقرة  ت عليهاحص التي أفترض فيها الطابع التعسفي ( شرطاً 17المتضمن سبعة عشر)

رسوم المالواردة في  R.132-3لشروط الواردة في المادة وا، L.123-1الثالثة من المادة 

                                                           
مح  القاحون الألماحي للقاضي الحق في  ممارسة سلطة إلغاء الشرط التعسفي المجحف في حق المستهلك، ومحاقضاً  - 1

 والمتعلق بالشروط العامة أحظر:  1977من قاحون  9لمبدأ حسن الحية في العقود، وكان ذلك بموجخ المادة 
Frédérique Ferrand, op.cit, p 661.  
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الدليل على  تدخلغاية إقامة الملشروط تعسفية  ، والتي تعتبر302-09رقم التحفيذي 
 ملزمة للقاضي فله أن يمارس سلطته التقديرية بشأحها.كما أحها غير ، هاخلاف

التعرف على طبيعة  حيث يمكحه ،المستهلك مظهر حمائي بالحسبة المواد المذكورة مثلت    
أن هذ  المواد أعطت  عتباراب، ورفع دعوى بشأحها الطابع التعسفيالشروط التي أفترض فيها 

في حالة  يهالتعرف علل القاضيمهمة تسهل  ، كمافكرة واضحة جداً عن الشروط التعسفية
في  في تعسفية شرط وارديطعن  ،مستهلكعليه من طرف وجود محازعة قضائية معروضة 

من  5المادة  أو 02-04 رقمقاحون المن  29لمادة لستحد في ذلك يو  ،تدخليربطه بمعقد 
  .306-06 رقم تحفيذيالمرسوم ال

تذليل بعض الصعاخ في أهمية الحص على الشرط التعسفي بموجخ حص قاحوحي تظهر    
بالوقت الذي يستغرقه خصوصاً ما تعلق  ،1والمستهلك التي قد يواجهها قاضي الموضوع

قاحوحي واض  حص مادام يجد أمامه  رالذي يكون في وقت قصي ،لفصل في الحزاعالقاضي ل
عتبر هذا وا  ةد في القائمر واكوحه ، محل الحزاع الشرطفي  الصفة التعسفيةوجود يكشف عن 

 .مجال للتقدير بشأحهالا و  2عتبارها كذلكا يجخ على القاضي و  ،تعسفياً بقوة القاحون 

                                                           
 .9، ص مرجع سابق فاطمة سماعين، ادري صامت وجوهر قو  - 1
ضمن عقد   إذا وجدت المحكمة أن الشرطالأمريكي على أحه: "من مدوحة قاحون التجارة الموحد  302/2المادة حصت  - 2

هو غير أو تحفيذ باقي بحود  ما عدا ما ،و وقت إبرامه، يجوز للمحكمة رفض تحفيذ العقد من الحاحية القاحوحية محافياً للضمير
للمحكمة   أو يتض  عحدما يدّعىو  ،مير وذلك لتفادي الآثار المجحفةمحاف للضمير، ولها كذلك تعديل أي شرط محاف للض

 فإن المحكمة تمح  أطراف العقد فرصة معقولة لتقديم الدليل حول ملاءمته التجارية أحد بحود  محاف للضمير، أن العقد أو
 أو ،للقاضي سلطة واسعة في رفض تحفيذ العقد هذ  المادةتمح  ، "ة ةتخاذ قرارهاغرضه وآثار  وذلك ةعاحة المحكم،و 

غير أحه لا  ،كما له الحق في تعديل مضموحهما لرفع اةجحاف عن الطرف الضعيف عقدياً  ،الشرط الوارد في هذا الأخير
والعدالة  الشرط محافياً للضمير أو ،للقاضي أن العقدتبين  أو ،ذلكالطرف الضعيف دّعى ايحضى بهذ  الحماية إلا إذا 

  أحظر: ،والقاضي في بحثه هذا يستعين بالملائمة التجارية من حيث الغرض والآثار ،العقدية وقت إبرام العقد
، 16أحمد عبد الرحمن الملحم، حماذج العقود ووسائل مواجهة الشروط المجحفة فيها، مجلة الحقوق الكويتية، الكويت، سحة 

 .   300ص  ،2/1998-1عدد 
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 تقسفيةالشروط العلى الفرنسي ي ضاإشكالية رقابة الق :ثانياا  

الشروط القاضي الفرحسي حول إمكاحية إبطال الفرحسي ل في الفقه والقضاء اجد ارث     
ثلاث يعرف الفرحسي جعل القضاء الأمر الذي  ،التعسفية التي لم يرد بشأحها مرسوم تطبيقي

طرف من للقاضي بهذ  السلطة عتراف صري  اوالثاحية ب ،بالترددولى الأتسمت ا :حلامر 
 . عتراف تشريعي صريااءً بهحتاو  ،محكمة الحقض

 :/ إتااه يأخذ بالتفسير الضيق1

سننلطته التقديريننة للكشننف عننن المزينند مننن ممارسننة بلقاضنني الاعتننراف لتجننا  الا هننذا رفننض    
ينرد بشنأحه  ملنعتبنار شنرط منا أحنه تعسنفياً و ا أن على أسناس  ،الشروط التي تحمل وصفاً تعسفياً 

 القاضني عتبنرا ن حندث و وا   ،1قبنول قاحوحناً يعند أمنر غينر م مرسوم تطبيقي يقنر طابعنه التعسنفي
     .2غير مؤسس هيكون حكمإلى سلطته التقديرية  اً ستحاداشرطا ما بأحه تعسفياً 

  الموسع: / إتااه يأخذ بالتفسير2

الذي  شرطالعتبار اب ،التقديرية تهسلطممارسة بحق الفرحسي لقاضي لهذا اةتجا  يعترف     
يعتبر  أن  بشأحه مرسوم تطبيقي لم يصدر ولو  ياً حسخ تقدير تبين له بأحه يحمل وصفاً تعسف

                                                           
بالتطبيق  الصادر 78-464 رقم مرسومالو  1978أن قاحون  ،23/05/1986بتاريخ محكمة إستئحاف باريس اعتبرت  - 1

ن  ،لايحتملان سوى التفسير الضيقمحه  35للمادة  الصفة التعسفية لمثل  تقديربهذا القاحون يحتفظ للسلطة التحظيمية فق  وا 
رفضت من ، 20/03/1980بتاريخ صدر ، وفي حكم آخر هاإدراجها فيها وتظيم حضروتحديد العقود التي ي ،هذ  الشروط
الأول يحص على  ،تعسفيين طينرغم أن هذا الشرط كان يحطوى شر  ،إبطال شرط   Aix-en-Provenceخلاله محكمة
هومة بالحسبة مف وهي صيغة غير، يحطوي على صيغة لمراجعة اةيجار خرآو  ،سحة لآلة تليفون 15طويلة وهي  مدة إيجار
   .أحظر: محل مرسوم تطبيقي احو لم يك مابحجة أحه ةطاً تعسفيو شر  مابحيث رفضت المحكمة إعتباره ،للمستهلك

 .144 -143سابق، ص ص محمد أمين سي الطيخ، مرجع  

2
 - (J). Calais – Auloy et (F). Stremmetz, Droit de consommation, op .cit, p p 142-146.  
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قضاة الموضوع وأن  ،وهو ما يدل على أن المحكمة تفسر القاحون بطريقة مرحة ،1كذالك
والتي لم يصدر  ،يمكحهم إبطال الشروط التعسفية الواردة في الحزاعات المعروضة أمامهم

 .2بشأحها مرسوم تطبيقي

 

 

 

                                                           
وتتلخص وقائع هذ  القضية في بيع ، عن محكمة الحقض الفرحسية 1987يوحيو 16بتاريخ  هذا الشأن قرار فيصدر  - 1

وكان هذا السحد يشير بحروف مطبوعة بطريقة واضحة في  ،)سحد( ةأثاث حيث أن المشتري كان قد وقع على طلخ بضاع
من بين شروط أخرى عديدة مفادها أن تواريخ  رطش السحد كان مدرج وفي ظهر ،نيمدة التسليم هي شهر أن وجه السحد إلى 

 ،لتعويضللبيع وطلبه ا يةطلبالمشتري  فسخليس سبباً لفي التسليم  التأخيرلزام، بمعحى أن الاعلى سبيل ليست واردة التسليم 
لغ المدفوعة في تلك المحصوص عليها في القاحون للمبا غير ،سترداد بدون فوائد أخرى لابوسعه طلخ اةلغاء لطلبه وا هإلا أح

ه تسليمبضرورة أعذر المستهلك البائع  (4)أشهرأربعة  مروروبعد  ،يوماً من اةعذار 90اعة خلال ضلباحالة عدم التسليم 
كن المشتري رفض وطلخ إبطال لأيام،  (8ولم يستجخ هذا الأخير لطلخ المستهلك إلا بمضي شهر وثماحية ) بضاعته،

 . أيام من توقيع الطلخ 8و أشهر 5في التسليم وذلك لمدة الطويل  العقد متعذراً بالتأخير
ضي برفض طلخ المستهلك اقال ،25/12/1984بتاريخ ه التي أصدرت حكمها يليو عرض هذا الحزاع أمام محمكة موحب  

غير أن محكمة الحقض وفي قرارها  ن الشرط محل الحزاع لم يكن تعسفياً،أ، على أساس الممثل في طلخ إبطال العقد
 المرسومو  1978من قاحون  35لحص المادة  وذهبت للقول وبالحظر ،الحكم السابق تحقض 16/07/1987صادر بتاريخ ال

الشروط المتعلقة خاصةً  تتبر عا لا يحتملان سوى التفسير الضيق، و  ،بالتطبيق لهذ  المادة الصادر 464-78التحفيذي رقم 
في التعويض في حالة عدم وفاء  ستهلكإحقاص حق المشأحها لأن من  ،تعسفيةتفاق الاوبشروط فسخ  ،بتسليم الشيء

مثل هذا الشرط ف، تقدير مدة التسليمسلطة  لحفسه أحه يمح  البائع ميزة فاحشة خاصة عحدما ترككما  ،لتزاماتهابأحد تدخل الم
  المحكمة إلى تجااوهذا يفسر ، ستئحاف لمخالفته الحصوص المعحيةلاا ولهذا حقضت قرار ،غير مكتوختبر يجخ أن يع

 أحظر: ، مرسوم تطبيقيب إلغاءحه ليس محل أرغم  ،الصفة التعسفية للشرطعن بحث العطاء القاضي سلطة ا 
 .247-246 صص سابق،  أحمد محمد الرفاعي، مرجع 

2
 - François Terré et Yves Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, 10

éme
éd, 

Dalloz, 1994, p 388. 
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 :على شروط القق  ة القاضيبررقاب ريحعتراف الصلاا مرحلة -3

سلطة الرقابة علنى يمححه  عتراف صري ا على هذ  المرحلة خلال  الفرحسيحاز القاضي      
، 1القاضنني الطبيعنني للمحازعنناتعلننى أسنناس أحننه يعتبننر  ،ودالعقننالتعسننفية الننواردة فنني شننروط ال

لقاضنني سننلطة لحننت مننن طننرف محنناكم الننحقض الفرحسننية والتنني مح ةً عتننراف بدايننلاوجنناء هننذا ا
 .2محعهامرسوم تطبيقي يضمن حتى ولو لم تكن  ،طلاع على كافة شروط العقداة

والتني جناء  ،19783قناحون من  9المادة لحص هذا التوجه بإضافة المشرع الفرحسي  تعزز    
        تعسنننفالحتيجنننة  ،هحنننيفنننرض علنننى المسنننتهلك منننن طنننرف المإذا أن أي شنننرط مضنننموحها فننني 

                                                           
والذي  ،بشرط إعفاء من المسؤولية وارد في عقد وديعةوالمتعلق  ،14/05/1991بتاريخ  ذلك في قرارها الصادركان  - 1

عادة طبعها على لاأودعها لديه أحد العملاء  diapositiveأفلام ان ليته في حالة فقدو بمقتضا  يستبعد المهحي مسؤ 
محكمة الموضوع عتبرت حيث ا  ،فرفضت محكمة الحقض طعن المودع لديه، ةلايحتج به على العميل حسن الحي و ،الورق 

وبالتالي يجخ  تعسفيالصور شرط  انمن كل مسؤولية عن فقد في حشرة اةيداع الذي كان يعفي المهحي جأن الشرط المدر 
بمح  عتراف الصري  كان الحواة الأولى للاو  ة،ضمحيبصفة هذا القرار أعطى للقضاة هذ  السلطة ف، غير مكتوخ أن يعتبر

 أنظر:، الرقابة على الشروط التعسفية الواردة في عقود الاستهلاك لقاضي الفرحسي سلطةا

Cass .civ.1
re

 chambre 14 Mai 1991, bull. civ. I. n° 153: J C P.II.21763.Notre François Terré et 

Yves Lequette .op.cit.pp 386-395. 
مستهلك من الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك، مذكرة لحيل شهادة الماجستير في العلوم حماية البن سعيدي،  ةسلم -2

  .163-161، ص ص 2013/2014القاحوحية، كلية الحقوق والعلوم السياسيةنننن جامعة الحاج لخضرننن باتحة، 
3

ــ   Art 9 du la loi 1978 dispose : « L’occation d’un litige qui lui est soumis, les juge peut 

déclarer  une clause  relative au  caractère  détermine  ou  déterminable du prix  ainsi qu’a son 

versement ,à la consistance de la chose ou à sa livraison à la charge des risques, à l’étendue 

des  responsabilités et garanties, aux condition d’exécution de résiliation ou reconduction des 

conventions , lorsqu’une telle ,clause apparat imposée au non professionnel ou consommateur 

,par un abus de la puissance économique de l’autre pâtie au contrat et conféré  à cette dernière 

un  avantage excessif ».         
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غيننننر و عتبننننر شننننرطاً تعسننننفيا ا  ،علننننى ميننننزة فاحشننننة هحصننننولل قتصنننناديلاا  وذسننننتخدام حفننننافنننني 
 .1مكتوخ

 يثانالفرع ال
 التوانن القق ي ختلالاتق ير القاضي لالمقتم ة من طرف المقايير 

سننننننترجاع التننننننوازن العقنننننندي فنننننني عقننننننود لا ،ضننننننبطهاالتعسننننننفية و للكشننننننف عننننننن الشننننننروط      
سننتحداً فنني ذلننك علننى م ،للعقنند والواقننعبسننة يسننتعين القاضنني بننبعض الظننروف الملا ،الاسننتهلاك

وفنني ، )أولًا(2قننائم علننى أسنناس العدالننة ،التننوازن فنني العقنندمعيننارين، معيننار عننام مننرتب  بضننب  
 (.)ثاحياً العامةقواعد الالواردة في قواعد التفسير لحالات خاصة يلجأ القاضي 

  لضبط التوانن القق ي القا  لمقيارقانة القاضي باإست :أولاا   
ستحاداً على ا تقدير الصفة التعسفية للشرطالاداري سلطة القاضي يملك القاضي المدحي و     

 . 3المحيطة به الذي يختلف من عقد لآخر بحسخ الظروف ،معيار العدالة المقيد به

  :رقابة القاضي الم ني /1
 بين المبرم بيحه و عقد الفي  تدخلالمضمن ما إذا في حالة فإحه عن الأصل خروجاً     

 من قاحون  29 القائمتين التي جاءت بهما المادة في مضمون كل منترد المستهلك شروط لم 
يلجأ القاضي لممارسة  ،306-06 رقم تحفيذيالمرسوم المن  05المادة و  ،02-04رقم 

 رقم من قاحون  3/5المادة رد في او اللعام ا للمعيار ةً ستجاباوذلك  ،سلطته التقديرية حيالها

                                                           
1
 - Jacques Flour- Jean Luc Aubert- Eric Savaux, Droit civil- Les obligations- 1.l’acte 

juridique, 10 
éme 

éd, Delta, p 126.    
أحمد رباحي، الأساليخ التشريعية المعتمدة في تحديد الشروط التعسفية ودورها في إعادة التوازن العقدي، مرجع سابق،  - 2

 .5 ص
كلية الحقوق والعلوم سلطة القاضي في تعديل الشروط التعسفية، مجلة الباحث للدراسات الأكادمية، شريف بحماوي،  - 3

 .110ص  ،2/2014 ددعباتحة،  -جامعة الحاج لخضر -السياسية
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لتزامات أطراف اعتبرت أن كل شرط من شأحه اةخلال الظاهر بين حقوق و ا ي والت ،04-02
  .1فمصدر السلطة التقديرية الممحوحة للقاضي هو القاحون  ،العقد يعتبر تعسفياً 

صرة على تأحها غير مق ،02-04من قاحون رقم  3/5حص المادة من يتبين أيضاً كما    
ة لمواجهة أي شرط تعسفي من الممكن أن التعاقد بمقتضي حموذج عقد، بل تعتبر وسيل

التي  تعسفيةالشروط الوضع تجحخ  هدفبو ، حساخ المستهلك ىفي العقد عل تدخلالم ضعهي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .2واجهتهاختلال الأداءات المتقابلة للطرفين وماالتوازن العقدي حتيجة تخل ب

بالحظر إلى الشروط الأخرى التي تضمحها  ،ً عتبار شرط ما بأحه تعسفيالاتدخل القاضي ي
هذ الأخير كما يمارس ، يعد من صميم عمل القاضي أساس هذا التقديرف ،3العقد المعحي

عن  ،ذات طابع تعسفي لجحة الشروط التعسفيةها عتبر التي تلشروط اسلطته التقديرية إزاء 
ستدلال ، فالقاضي يأخذ بها على سبيل الاتوصياتأراء و بلًا من ستحشر  مستق طريق ما

 .ليس الالزامو 
كل من الذي جاءت به تعريف لللشرط للطابع التعسفي ا  تقدير لالفرحسي القاضي  ستحدي    

      رقمق.إ.ف من L .212-1، والمادة 96-95من ق.إ.ف رقم  L.132-1 المادة

ظاهر بالتوازن بين حقوق ن شأحه إحداث إخلال م الذيفي الشرط  تمثلوالم، 2016-884
لتزامات الطرفين وهو  ،المادة من الحظام العامهذ  أحكام  عتبرا المشرع الفرحسي قد وكان  ،4وا 

الطابع  للقاضي أن يتدخل من تلقاء حفسه ليقرر زاجو باليقر  يسالفرح الذي جعل الفقه الأمر
 . 5من طرف المستهلك هذا الشرطثارت عدم احالة  في ،التعسفي لشرط ما ورد في العقد

في  تم ذكرهاالشروط التي  قديرية إزاءتسلطته الممارسة القاضي الفرحسي يستطيع    
   رقم من المرسوم L.132-3والمادة  ،96-95 رقمق.إ.ف الواردة في مضمون القائمة 

                                                           
 .78سابق، ص  بلقاسم، مرجع   فتيحة -  1
  .437سابق، ص  إبراهيم عبد المحعم موسي، مرجع  - 2
 .122محمد الشريف كتو، مرجع سابق، ص  - 3
 180 -145شوقي بن حاسي، مرجع سابق، ص ص  - 4

5
 - Guy  Raymond, Les clauses abusives –La loi du 1995, op, cit, p 56.   
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والارشاد واردة على سبيل التوجيه  ائم الرماديةو ضمن القالشروط الواردة أي  ،09-302
التي  ،توصيات لجحة الشروط التعسفيةللقاضي الاستحاد على مكن ي كما ،1بالحسبة للقاضي

أن  اعته أيضاستطابو فرزها واقع ومعطيات الحياة العملية، أشروط لالصفة التعسفية قدرت 
سلطته من  حدغير أن ذلك لا ي، .132R–6يطلخ رأي هذ  اللجحة وهو ما تضمحته المادة 

 .2راءهاآ أو اللجحة بتوصيات ولا يجعله مقيداً بالقائمة الملحقة ولا التقديرية
 ،03/01/2008بتاريخ صادر  ،776-08رقم القاحون من  L.141-1المادة مححت    

يستطيع متعلق بتطوير المحافسة فيما يتعلق بالخدمات للمستهلك، Chatel  قاحون بالمسمى 
حتى  الطابع التعسفي للشرط من تلقاء حفسهأن يثير  ،لقاضي بمحاسبة حزاع معروض عليها

       .، وهي السلطة التي لا يتمتع بها القاضي الجزائري 3ولو لم يثر  المستهلك
  :رقابة القضاء الإ اري  -2 

 ،المراسيم الحكومية المحددة للشروط التعسفيةالرقابة على  سلطةيملك القضاء اةداري     
 .التجارية والمستهلكين المرتفقينو قود المرافق العامة الصحاعية وع
   الرقابة على المراسي  الحكومية المح  ة للشروط التقسفية: /أ

بموجخ مراسيم  ،عتبرتها الحكومة تعسفيةا على الشروط التي الرقابة يباشر مجلس الدولة     
 464-78 رقم مرسومالكان  حيث ،4السلطة صدرها في هذا الصدد على أساس تجاوزأ

مجلس الدولة قراراً  صدرحيث امحه، الأولى ام مجلس الدولة ةلغاء المادة محل طعن أم
ستخدام السلطات اأحه ليس مصرح للحكومة إلى مستحداً في ذلك  ،يقضي بإلغاء تلك المادة

                                                           
1
 - (F). Terré, ph .Simler et (Y). Lequtte, et  Jaacques  Larrieu,op.cit , p 58.   

2
 - Jacques Flour -Jean Luc Aubert - Eric Savaux, op. cit, p p 126 - 127.  

3
 - La Loi n° 2008-3 du 3 Janvier 2008 pour le developpement de la concurrence au service 

des consommateurs. 
 .137-136 صص محمد أمين سي الطيخ، مرجع السابق،  - 4
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تحظيم  تحديد و أو ،محعإلا من أجل ، 1978 قاحون من  35/1التي تستمدها من المادة 
 .              1صروالمحددة على سبيل الح ،ة فق العقدي الشروط المتعلقة بالعحاصر

أن القاضي اةداري يجخ عليه التحقق من الظروف التي الفرحسي بمفوض الحكومة صرح    
البحث عن الخاصية التعسفية لقاضي الاداري ا ستطيعيبذلك و ، 2التعسفي أدخل فيها الشرط

ن الذين يرتبطون بالمؤسسات مبرمة بين المهحييالو في العقود المعروضة عليه للشروط 
 .3ينمتياز وبين المستهلكين المرتفقلامثل أصحاخ ا ،الصحاعية والتجارية

 رافق القامة الصناعية والتاارية:الرقابة على شروط عقو  الم/ ب

بموجخ  فرضتتعسفية  اً العقود اةدارية شروط بعض عقود المرفق العام أوتتضمن      
فالمعروف عن هذ  الشروط  ،د إستغلال ميا  الشرخو ارد في عقمثلما هو و  ،لائحة قاحون أو

جعل جمعيات حماية  ، الأمر الذيشروطاً تعسفية في حق المرتفقينالغالخ أحها تكون في 
تعتبر عقود أن  مكنأن الشروط الواردة في مثل هذ  العقود ي برعتت ،المستهلكين في فرحسا

  .لهااةداري التصدي القاضي و بإمكان  ،ستهلاكا
عقود المرفق التعسفية الواردة في شروط الأمام السكوت التشريعي حول الحكم ببطلان     
جاء تدخل ف ،464-78رقم التحفيذي مرسوم ال منالأولى مجلس الدولة المادة ألغى  ،العام

ستغلال لمرفق توزيع اوالمتعلقة بعقد  ،الشروط الشروط الواردة في دفترعتبر ا الذي القضاء 
عن لا يجوز لمحاكم القضاء العادي بأن تعلن و  ،  الصالحة للشرخ ذات طابع تحظيميالميا

 .مثل هذ  الشروط تعسفية
تعسننفية تقنندير أن  ،2001 سننحةلننه جتهنناد حننوعي افنني مجلننس الدولننة الفرحسنني صننرح كمننا     

كننل لبننالرجوع يكننون  ،عقننود المرافننق العامننة الصننحاعية والتجاريننةالننواردة فنني الشننروط التحظيميننة 
                                                           

 .124ص  مرجع السابق، أحمد محمد الرفاعي، - 1
 .138، ص مرجع سابقمحمد أمين سي الطيخ،  - 2
 .238ص ، مرجع سابقأحمد محمد الرفاعي،  - 3
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 عتبنارلايجنخ الأخنذ بعنين ا ،وعحدما يتعلنق موضنوع هنذا العقند بتحفينذ مرفنق عنام لعقد،شروط ا
/ خ منننن دفتنننر 12الأحكننام النننواردة فننني المننادة عتبنننار أن اوب ،المميننزات الخاصنننة بهننذا المرفنننق

خطننأ إقامننة الأعبنناء تقننود إلننى تحميننل المرفننق حتننائج الأضننرار التنني يمكننن أن تحسننخ إليننه دون 
حتكننار تضننمحها عقنند اأن هنذ  الشننروط تتعلننق بمرفنق عننام هننو موضنوع علننى أسنناس  ،المسنتغل
 ذلكوأحهنا بن ،بهذا الشكل ليست مبررة بالحظر إلى المميزات الخاصنة بهنذا المرفنق هيف ،إذعان

، تقابلهننننا 96-95 رقننننمق.إ.ف مننننن  L .132 -1 لأحكننننام المننننادة اً تحمننننل طننننابع تعسننننفي وفقنننن
 .محذ وضعهاتعسفية هي ف، 884-2016من ق.إ.ف رقم   L.212-1المادة 

 ةالتعسفي صفةتقدير السلطة الاداري  يضاتظهر أهمية هذا القرار كوحه فت  المجال للق     
المستهلكين المبرمة مع قتصادية للشروط التحظيمية المدرجة في عقود المرافق العامة الا

 يعد بمثابة تطوري الذ، 1والمتعلقة بالشروط التعسفيةق.إ.ف بتطبيقه حصوص  ،المرتفقين
الجزائري قضاء اةداري اليتبحا  لو  ذحبيوهو الأمر الذي  ،المستهلكهام في سبيل حماية 

 بالحظر للتماثل الموجود بين كل من الحظامين القضائيين الفرحسي والجزائري. 
 لوار ة في القواع  القامةا إستقانة القاضي بقواع  التفسير :ثانياا 
التي  ،التقحين المدحي الجزائري ، المتضمن 58-75مر رقم الأمن  111حصت المادة      

 :هيللتفسير ثلاث حالات  لىع دو تفسير العققاعدة عامة في تعتبر 
 لا يجوز الاححراف عن المعحى الظاهر لها.ف فإذا كاحت عبارة العقد واضحة  -
واضحة فيجخ البحث عن الحية المشتركة التي دفعت  اذا كاحت عبارة العقد غير -

 المتعاقدين الى التعاقد. 
 .2"وفي حالة وجود شك في تبيين هذ  الارادة فسر لمصلحة الملتزم في غير عقد الاذعان -

                                                           
مرجع سابق، ص ص  ،في القاحون الجزائري )دراسة مقارحة( محمد بودالي، مكافحة الشروط التعسفية في العقود-  1

114-116. 
 رجع سابق.، يتضمن التقحين المدحي الجزائري، معدل ومتمم، م58-75الأمر رقم  - 2
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الاححراف عن للقاضي لا يجوز  ،هذ  المادة أحه اذا كاحت عبارة العقد واضحةتفيد     
وهو  ،نيفسر العقد حسخ ما قصدا  المتعاقدا غامضةالمعحى الظاهر لها، أما إذا كاحت 

"يجخ في العقود البحث عن  :التي حصتمدحي الفرحسي من التقحين ال 1156ماتضحته المادة 
  ."ظالحية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عحد المعحى الحرفي للألفا

وهي طبيعة  ،تفسير العقدفي القاضي تساعد بذلك يكون المشرع وضع عدة عوامل      
فاحه يؤخذ  ،من معحى فإذا كاحت عبارة العقد مثلا تحمل أكثر ،طبيعة العقد ذاتهأي  التعامل

 .بالمعحى الذي يتفق وطبيعة العقد ذاته
، وما بالعادات الجارية بما لا يخالف الحظام العام والآداخ العامةالقاضي كما يستعين     
ليس  هوو ثقة، الو  ،ماحةالأ وشرف التعامل، ،أن يتوافر بين المتعاقدين من حسن حية يحبغي

 .  1البحث في وسائل أخرى للوصول الى اةرادة المشتركة للطرفينبإمكاحه و  ،ملزم بها
-75الأمر رقم من  112المادة حسخ حص حالة اكتحاف الشك ارادة المتعاقدين، في و    
ه لا يجوز أن " يؤول الشك لمصلحة المدين، غير أح التقحين المدحي الجزائري ، المتضمن 58

  .يكون تأويل العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن"
لمواجهة الشروط  المادة أن المشرع الجزائري حص على طريقة غير مباشرةهذ  من يتبين     

تفسير  الشروط الغامضة التي يحي  الشك بحقيقة بوذلك  ،التعسفية في عقود اةذعان
بما تحققه لمصلحة الطرف المذعن في العقد، وتجدر اةشارة أحه ليست كل  ،المقصود بها

في أن  تكمن الشرط العبارة وهذ  شرط تعسفي، غير أن العلاقة بين  امضة تعدغعبارة 
 ،تحمل أكثر من معحىغامضة صياغة شروط العقد في شكل عبارات بالطرف القوي يحفرد 

 اعترف المشرع  ، لذلكالتعرف عليهاالمتعاقد معه لايستطيع  ،تمرير إشتراطات تعسفيةبهدف 
ستحاد إلى لابا ،سلطة تقدير الشروط الغامضة في حالة حشوخ حزاع حولهابللقاضي الجزائري 

                                                           
عقد اةذعان في القاحون المدحي الجزائري والمقارن، المؤسسة الوطحية للكتاخ، الجزائر، لشعخ محفوظ بن حامد،  - 1

 .149-148ص ص ، 1990
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الخاصة على الشروط العامة في كتغليخ الشروط  ،الوسائل التي وضعها الاجتهاد القضائي
 .1أو المرقوحة الشروط المطبوعة المكتوبة بخ  اليد علىالشروط حالة التحاقض، وتغليخ 

      إعطاء القاضي سلطة الرقابة في البداية المشرع الفرحسي في ظل القواعد العامة رفض     
 هذ  السلطة،له عطيا أ  2المصري و حظير  الجزائري لكن  ،التعسفية في العقدشروط العلى 

لتصحي  إساءات المدحي التقحين أغلبها في  ةرداو لستحد القاضي الفرحسي على المواد ااو 
 .استعمال شروط العقد

من الشروط  ستهلكالم اءعفوا   ،شروط العقد لجأ قضاة الموضوع في فرحسا إلى تفسير    
  ساعد القضاة أمر هو ف ،كان بإمكاحه العلم بها أو ،التي لم يكن ليقبلها لو كان قد علم بها

 حقهم المطلق في تفسير ةرسمامقضاة الموضوع لما يعحي أن  ،العقد على تصحي  آثار
ستبعاد تطبيق شروط العقد االغاية محها  ،من خلال إجراء مقارحة دقيقة ،شروط العقد

تقوم برفضه و  ،في بعض الحالات تستحسن الأمركاحت المحكمة العليا غير أن  ،3ةتعسفيال
 .4في الأغلخ بسبخ ما يعرف بتحريف شروط العقد

 L.212-1، والمادة 96-95رقم ق.إ.ف من  5ة مادح  المشرع الفرحسي بموجخ الم     
بغية الوصول شروط العقد طرق متعددة للتفسير للقاضي  ،8845-2016من ق.إ.ف رقم 

                                                           
أمال بوهحتالة وسلوى قداش، سلطة القاضي المدحي في إعادة التوازن العقدي لعقد الاستهلاك، مجلة الاجتهاد القضائي،  - 1

 .256، ص 14/2017بسكرة، عدد  -د خيضرجامعة محم
إذا تم العقد بطريق اةذعان وكان قد تضمن شروطا  "من التقحين المدحي المصري على أحه:  149حصت المادة  - 2

جاز للقاضي أن يعدل هذ  الشروط أو يعفي الطرف المذعن محها وفقا ماتقضي به العدالة ويقع باطلا كل اتفاق  تعسفية
 ".يقضي بخلاف ذلك

 .223عمر سليم الهيثم، مرجع سابق، ص  أحظر: 
 .140سابق، ص  محمد أمين سي الطيخ، مرجع   - 3
 .339سابق، ص  أحمد محمد الرفاعي، مرجع  - 4

5
 - La art L.212-1-2 de la loi n°2016-884 dispose ; « Sans préjudice des régles  

d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161et 1164 du code civil, les caractére a abusif 

d’une clause S’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les 

circonstances qui entourent sa conclusion, de mame qu’à toutes les autres clauses du contrat 

sont juridiquement lies dans leur conclusion on leur axécution ».   
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 1164-1163-1161إلى 1156للصفة التعسفية للشرط، فالتقدير يتخذ كأساساً له المواد 
لقاضي امح  الفرحسي  يتبين من هذ  المادة أن المشرعوهو ما، 1التقحين المدحي الفرحسي من

 . 2التعسفيةالشروط  طرق متعددة للتفسير
كلّ الملابسات والظروف  و ،للشرط التعسفي للحظة إتمام العقديرجع القاضي في تقدير      

على  ،وذلك بالحظر للشروط موجودة في عقد آخر مرتب  قاحوحاً بالأول، هالمصاحبة ةبرام
في حين يوجد بحد آخر  ،على حساخ المستهلك تدخلأساس أحه قد يمح  بحد معين ميزة للم

وهذا ما يمح  هذا الأخير ميزة على حساخ المتدخل فيعيد التوازن للعقد، في حفس العقد 
لم يحدث قطيعة مع الأحكام الكلاسكية احون الاستهلاك الفرحسي ق نحطباع بألايعطي ا

 .3عقدياً بغية توفير حماية أفضل للمستهلك المستغل  ،للقاحون المدحي
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 .275صمرجع سابق، المسؤولية المدحية للمحتج )دراسة مقارحة(، قادة شهيدة،  - 1
يقصد بتفسير العقد ذلك التفسير الذي يلجأ إليه القاضي عحد حشوخ حزاع بين المتعاقدين، فيستخلص معحى العقد عن  - 2

ة المشتركة للمتعاقدين، وفي كل العقود تعقد بقصد المتعاقدين وقواعد العدالة فيجخ أن تحفذ طريق تحديد ما قصدته الاراد
 بحسن حية، أحظر: 

 .144لشعخ محفوظ بن حامد، مرجع سابق، ص 
، مجلة 02-04الرقابة على الشروط التعسفية كآلية فعالة لحماية رضا المستهلك وفق تعديلات الأمر قادة شهيدة، - 3

 .62، ص 4/2005حظمة المحامين لسيدي بلعباس، عدد المحامي، م
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 الثانيالمطلب 
 لاسترااع التوانن القق ي النظا  القا ضوابط من إستقانة القاضي ب

عن الشروط ذات لبحث لمح  المشرع للقاضي آليات قاحوحية حمائية تساحد  في مهمته  
حها متعلقة بالحظام العام لا يجوز للأطراف أعتبارات لاهذ  اوما يميز الوصف التعسفي، 

بالضمان)الفرع العمل بقواعد إلزامية الآليات الحمائية هي هذ  فأهم اق على مخالفتها، الاتف
  .)الفرع الثاحي( المسؤولية الموضوعيةالعمل بقواعد و  ،الأول(

 الفرع الأول
 الضمانالقمل بقواع  إلنامية 

تننرويج وسننيلة لتحشنني  و و  ،الضننمان مننن أهننم الوسننائل التنني تنندعم التعامننل بننين الأفننراديعنند     
ويبعننث لندى المسننتهلك الثقنة فنني اةقبننال  تنندخلقتصنادي للملاالمركز ابنن رتقنيي كوحننه ،المبيعنات
 ينننةلزامإعلنننى أسننناس  ،1العينننوخ الخفينننة للمبينننع تننندخل، حينننث يضنننمن المالمحتنننوجقتحننناء اعلنننى 

   .(ثاحياً )بيان كيفية تحفيذ الضمانمع  ،(أولاً )الضمان 
  الإلتنا  بالضمان :أولا
بالأثار القاحوحية  ،في الحصوص التشريعية والتحظيمية عليهان المحصوص الضميتعلق    

من  3وهو ما تضمحه حص المادة  ،تسليم سلعة أو خدمة غير مطابقة لعقد البيع نالمترتبة ع

                                                           

أعد له وفقاً لطبيعته، ما ستعمال فيما جعله غير صال   للايحقصاً محسوساً أو المحتوج حقص من قيمة ي يخفالالعيخ  - 1 
 كون موضوع توالعيوخ المتسام  فيها عرفاً لا ،خفيفاً  الخدمة حقصاً  السلعة أوالاحتفاع بأما العيوخ التي تحقص من قيمة 

مأثراً أي يكون و  ،في المحتوج وقت التسليم الفعلي لهعيخ د و وج لضمان تتمثل في ضرورة ل ةموجبالشروط لأن الللضمان، 
أوحيث ما يظهر  ،أوحسخ طبيعته ،حسخ ما تم الاتفاق عليه في العقد ،من الاحتفاع به يحقص من قيمة المبيع أو

  أحظر:، عحد التعاقدستهلك للميكون العيخ معلوم لا أن ، و استعماله
المتعلق بحماية  2009فبراير 25المؤرخ في  03-09قاحون حماية المستهلك وفق أحكام قاحون رقم  ،إبراهيم بن داود

 .24، ص 2013المستهلك وقمع الغش، دار الكتاخ الحديث، مصر، 
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        ،كل بحد تعاقديأحه بالقاحوحي الضمان التي عرفت ، 2031-12تحفيذي رقم الم مرسو ال
أوكل  ،كشف تكاليف أو ،تذكرة صحدوق  أو ،قسيمة تسلم أو ،قسيمة شراء أو ،فاتورة أو

  .وسيلة إثبات أخرى محصوص عليها في التشريع والتحظيم المعمول بهما
يبرم إضافة إلى الضمان  ،كل التزام تعاقدي محتملبأحه  الضمان اةضافيكما يعرف    

   في التكلفة.  لفائدة المستهلك دون زيادة ،القاحوحي الذي يقدمه المتدخل أوممثله
تفق مكل متدخل عحد تسليمه السلعة أو الخدمة للمستهلك مطابقتها للمواصفات اليضمن    

 السلعة أوعحد تقديم  أو ،برام العقدأثحاء إالظاهرة مسؤولا عن العيوخ كما يكون  عليها،
يوفر   الذي 2المحتوج ضمان جودة تدخليقع على عاتق المأحه يعحي ذلك و  ،الخدمة
أو تلك التي اشترط هو ومن الطبيعي أن يشمل الضمان المواصفات التي حددها  ،تهلكللمس

 تمكين المستهلك من حيازة السلعة أوالمتدخل يضمن ويجخ أن  ،المستهلك وجودها في العقد
  .الخدمة

                                                           
 ضع السلع والخدمات، مرجع سابق.، يحدد شروط وكيفيات و 26/09/2013، مؤرخ في 327-13مرسوم تحفيذي رقم  - 1
أن تتوفر السلعة أو الخدمة على المواصفات التي تم اةتفاق عليها في عقد  تدخليعحي أن يضمن الم ضمان الجودة - 2

تمكحه      ،سرعة فائقةبالاستهلاك، كما لو أن المستهلك اتفق مع الشركة المزودة لخدمة الأحترحت أن تكون الخدمة شاملة و 
ويتفاجأ  ،أو تمكحه من التحدث المرئي والمسموع مع الخارج عبر خدمة الأحترحت ،ل البرامج بسرعة غير محدودةمن تحمي

عدم توفير خدمة التحدث المرئي في  أو ،البرامج ولا يستطيع تحميل إلا عدداً محدوداً من الملفات أو ،بأن الخدمة بطيئة
 .تفق عليهما ايه أن يضمن جودة هذ  الخدمة بحسخ عل ،صاحخ الشركة المزودة للخدمة تدخلحين أن الم

فاتن حسين حوى، حماية المستهلك في بعض التشريعات العربية بين الواقع  –عبد الله عبد الكريم عبد الله  أحظر: 
مها والتطبيق، دراسة بحثية مقدمة في الحدوة العلمية حول حماية المستهلك العربي بين الواقع وآليات التطبيق الذي يحظ

لبحان، محعقد في حزيران/  -مجلس وزراء العدل العربي، جامعة الدول العربية -المركز العربي للبحوث القاحوحية والقضائية
 .21، ص 2014يوحيو 
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ويتجسد هذا الضمان عن طريق تسليم  ،المحتوجء من تسليم بتداايسري مفعول الضمان     
 حماية للمستهلكتحقيق هو  هاتقديمفالغرض من  ،1للمستهلك بقوة القاحون  الضمانشهادة 

  .المحتوج ثبات زمن تسليمإبتمكيحه من 
حفسننه  تنندخلالم ىعفننأن يلايجننوز  التننىلزاميننة ومننن القواعنند الآمننرة االضننماحات تعتبننر هننذ       

دي إلننى ؤ أن تننإذا كننان مننن شننأحها العيننوخ الخفيننة هننذا الأخيننر وعليننه يضننمن  مننن التقينند بهننا،
عننند لنننه وفقننناً سنننتعمال فيمنننا أ جعلنننه غينننر صنننال  للاتأو  ،حقصننناً محسوسننناً المحتنننوج حقنننص قيمنننة 
أن يدرج كتابة هذ  الضنمحات فني  تدخليستوجخ على الملذلك  ،وفقاً لأحكام العقد لطبيعته أو

جاحنخ لكمنا يمكنن أن يلتنزم بضنماحات إضنافية أخنرى  ،كافة المستحدات التي يسنلمها للمسنتهلك
 .2لضماحات المحصوص عليها في قاحون حماية المستهلكا

علنى  حقناً النذي يندعي فينه شنخص منن الغينر  القناحوحي تعرضالعدم  تدخلكما يضمن الم    
عنننندم التعننننرض  تنننندخلولعننننل مننننن المفينننند اةشننننارة إليننننه أحننننه علننننى الم ،سننننتهلاكلامحننننل عقنننند ا

      .3تجا  المستهلكاالشخصي والقاحوحي الصادر محه شخصياً 

 بالكامنل لتنزامالاعدم تحفينذ  نعالحاجمة التكفل بجميع الأضرار بالضمان لتزام الايتضمن      
ففنني عقنند البيننع فننإن الضننمان الننذي يقدمننه البننائع يتعلننق  ،لتننزام تعاقنندياجزئينناً الحنناتج عننن  أو

                                                           
يحدد حموذج شهادة الضمان بموجخ قرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش، وتتضمن هذ  الشهادة اسم  - 1

من وعحواحه ورقم سجله التجاري وكذا العحوان اةلكتروحي عحد الاقتضاء واسم ولقخ المقتحي باةضافة أو اسم شركة الضا
لرقم وتاريخ الفاتورة أو تذكرة الصحدوق أو قسيمة الشراء و/أو كل وثيقة أخرى مماثلة، مع بيان سعر وطبيعة السلعة 

ضمان باةضافة لاسم وعحوان الممثل المكلف بتحفيذ الضمان المضموحة و لاسيما حوعها وعلامتها ورقمها التسلسلي ومدة ال
 عحد الاقتضاء، ويمكن أن تستعمل هذ  البياحات في مجال تقديم الخدمات. 

، يحدد  شروط وكيفيات وضع وضمان السلع والخدمات، مرجع 327-13من المرسوم التحفيذي رقم  7و 6أحظر: المواد 
 سابق.

ساسية في قاحون العقوبات اةقتصادي وحماية المستهلك، مجد المؤسسة الجامعية المبادئ الأ علي محمد جعفر، - 2
 .59 -58، ص ص 2009، لبحانللدراسات والحشر والتوزيع، 

3
 .  21-20فاتن حسين حوى، مرجع  سابق، ص ص  -عبد الله عبد الكريم عبد الله - 
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ن منن حفنس التخصنص تدخليفشروط عدم ضمان العيوخ لا يعمل بها إلا بين م ،بالحظام العام
   .ومستهلكتدخل بين مباطلة تعتبر ين ي حف، 

إذ فننني الحالنننة  ،وعننندم المطابقنننةعينننوخ الخفينننة الحخلننن  بنننين ضنننمان لا يجنننخ أن كمنننا أحنننه      
يمكننن للمسننتهلك أن ينندعي بننذلك إذا  ولا ،يفنني بننالغرض الننذي خصننص لننه الأخيننرة المحتننوج لا

 .1الشيء ستعمالاستعمال عن طريق شرط يعلمه بشروط كان قد أحي  علماً بهذا الا

متعلننق  ،03 –09 رقننم مننن قنناحون  13المننادة فنني  2الضننمانأحكننام المشننرع الجزائننري  رسكنن  
ن لأي محتننوج سننواء ت" يسننتفيد كننل مقنن: بمننا يلنني التنني حصننتو  ،بحمايننة المسننتهلك وقمننع الغننش

 أي مادة تجهيزية من الضمان بقوة القاحون. آلة أو مركبة أو اً أوكان جهاز 
فننني حالنننة ظهنننور عينننخ بنننالمحتوج   فتنننرة الضنننمان المحنننددة ليجنننخ علنننى كنننل متننندخل خنننلا    
 تعديل الخدمة على حفقته. أو هتصليح ، أوستبداله أو إرجاع ثمحها

 من تحفيذ الضمان المحصوص عليه أعلا  دون أعباء إضافية.يستفيد المستهلك 
    يعتبر باطلًا كل شرط مخالف لأحكام هذ  المادة. 

  ."كام هذ  المادة عن طريق التحظيمحتحدد شروط وكيفيات تطبيق أ 
الشنروط التني يكنون  ،464-78رقنم مرسنوم المنن  02المنادة فني الفرحسني  مشرعلااستبعد     

فنني حالننة  ،اةحقنناص مننن التعويضننات المسننتحقة للمسننتهلكين اةعفنناء أو ،هنندفها موضننوعها أو

                                                           
مجلة دراسات قاحوحية، تصدر عن مخبر القاحون الخاص  شرط اةعفاء من المسؤولية وتأمين المسؤولية، ديدن، بوعزة - 1

 .13، ص 1/2004جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، عدد -الأساسي، كلية الحقوق 
مؤرخ في            ،02-89من قاحون رقم  07اد و الممن خلال أحكام الضمان على تكريس المشرع الجزائري حرص  - 2
المتعلق  03-09، ملغى بموجخ القاحون 19/07/1989، صادر بتاريخ 29، يتعلق بالأسعار، ج.ر عدد 1989/ 5/07

من هذا القاحون حق  06" إن الضمان المحصوص عليه في المادة بحماية المستهلك وقمع الغش، التي حصت بما يلي:
المرسوم من  10المادة كما حصت للمستهلك دون مصاريف إضافية، وكل شرط مخالف لذلك يكون باطلا بطلاحاً مطلقا"، 

" يبطل كل شرط بعدم الضمان ويبطل مفعوله، والمراد بشرط عدم الضمان هو كل شرط  على أحه: 266-90التحفيذي رقم 
  .يحد من التزامات المحترف القاحوحية أو يستبعدها"
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منادة أحهنا تغطني جمينع منن هنذ  التبنين ي ،تخلنف المحتنرف عنن الوفناء بأحند التزاماتنه التعاقدينة
 اةحقاص من المسؤولية التعاقدية.  أو أحواع شروط اةعفاء

 تنفيذ الضمان كيفية :ثانيا 
المحدد ، 327-13من المرسوم التحفيذي رقم  الأولىالمادة أقر المشرع الجزائري في      

حون رقم من القا 13لأحكام المادة على أحه تطبقاً لشروط وكيفيات وضع السلع والخدمات، 
د شروط يحديهدف هذا المرسوم إلى ت ،المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،09-03

السلع جميع على  هتطبق أحكامحيث  حيز التحفيذ،ضمان السلع والخدمات تحفيذ وكيفيات 
يجخ أن يتم وجوخ و  ،المذكورة أعلا من القاحون  13المادة والخدمات المحصوص عليها في 

مصاريف  ةدون تحميل المستهلك أي ،03-09رقم من قاحون  13لمادة لقاً طب 1تحفيذ الضمان
وفي حالة  ،رد ثمحهاأو  ستبدالهااب أو ،إعادة مطابقة الخدمة أو، إما إصلاح السلعة ،إضافية

 .2يجخ أن يستبدل المحتوج موضوع الضمان أو يرد ثمحه العطخ المتكرر
 :327-13 رق  التنفيذي رسو المللما ة الأولى من إستنا اا تنفيذ الضمان  / 1

بإصلاح  إما ،03-09 رقم من قاحون  13ذ الضمان تطبيقاً لحص المادة يحفت يكون      
  ، استبدال المحتوج أو رد الثمن. السلعة

 
                                                           

ع ، المحدد لشروط وكيفيات وضع السل327-13من المرسوم التحفيذي رقم  21إلى 18من  لموادطبقاً لحصوص ا - 1
أقرت وسيلة اتصال أخرى محاسبة لدى المتدخل  ةأيأو  ،شكوى كتابية هيستفيد المستهلك من الضمان بعد تقديموالخدمات، 

لمستهلك أن على او  ،تفسير المستهلك بأحه قبول ضمحي للمبيع فاديوالغاية محه ت ،بالعيخ لمجرد ظهور   بضرورة أن يخطر 
تحص وثيقة الضمان على ميعاد  مه وما يحجم عن ذلك من أضرار، فغالباً مايسرع في إخطار المتدخل بالخلل قبل تفاق

ومن هحا كان على المشرع تحظيم هذ  الفترة حتى لا يترك مجالًا للتعسف بعض  قبل تفاقم العيخ، قصير للإخطار
 .المتدخلين

، يتعلق بحماية 25/02/2009 مؤرخ في 03-09فتيحة خالدي، الحماية الجزائية للمستهلك)دراسة على ضوء القاحون  - 2
، 5جامعة البويرة، سحة -مركز العقيد أكلي مححد أولحاج -المستهلك وقمع الغش(، مجلة معارف، معهد الحقوق 

 .49، ص 8/2010عدد
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 إصلاح السلقة: /أ
بضمان سلامة المحتوج الذي يقدمه للمستهلك من أي عيخ يجعله غير  تدخلالميلتزم      

فإذا ظهر العيخ في وعليه ، يهدد سلامته ومن أي خطر ،المخصص لهعمال ستصال  للا
ستبدال الأجزاء المعيبة اأو  ،إصلاحه ليصب  صالحاً للعمل تدخلى المالمحتوج وجخ عل

ضافة إلى العمل الذي اةب ،أخرى  فيكون تحفيذ الضمان بتقديم قطع غيار ،بأجزاء سليمة
في ضرر أصاخ هذا الأخير واذا تسبخ  ،اصلاح الخلل وأيتمثل في تركيخ هذ  القطع 

 .1هبتعويض تدخليكون من حق هذا الأخير أن يطالخ الم ،المستهلك
 :استبر ال المنتوج /ب

 اذا بلغ العيخ الموجود درجة خطيرة تجعله غير قابل للإستعمال جزئيا أو تدخلالم يلتزم     
 .آخرج محتو استبدال المحتوج بتعويض المستهلك ب ،كليا ولو تم اصلاحه

  :ر  الثمن الذي  فقه للمستهلك /ج
كان أو في المحتوج أو استبداله بمحتوج آخر،  عحدما يستحيل إصلاح العيخ الموجود   

ويرد هذا لمستهلك ليرد الثمن كاملًا أن  تدخلالمعلى ف ،ستعمال كلياً المحتوج غير قابل للا
    .2مقابل ذلك المحتوجالأخير 

اةصلاح عن هذا ويستطيع المستهلك القيام ب ،أمكن ذلك نلسلعة إاصلاح إبالضمان يحفذ    
 وهذا في حالة عدم تدخل هذا الأخير ،ختيار  وعلى حساخ المتدخلاهل من ؤ م هحيطريق م

                                                           
، المحدد لشروط وكيفيات ممارسة حشاط وكلاء المركبات الجديدة، 58-15من المرسوم التحفيذي رقم  39حصت المادة  - 1

بأحه: " في حالة توقف السيارة السيارة الخاصة أو الدراجة المتحركة بغرض  2015/ 08/02صادر في  ،5ج.ر عدد 
( أيام، يلزم الوكيل بوضع سيارة أو دراجة استبدال تحت تصرف الزبون، 7التصلي   في إطار الضمان لفترة تفوق سبعة )

من حفس المرسوم بأحه: " يتعهد  36كما حصت المادة  إلا في حالة أحكام تعاقدية بين الطرفين تحص على مدة أقل...."،
الوكيل بالتكفل في إطار الضمان بالمركبات التي تكون فيها حقائص التصحيع والعيوخ الظاهرة أو الخفية وكذا استبدال قطع 

 الغيار واللوازم غير صالحة للاستعمال".
حالة عدم احترام شروط الطلبية يمكن للطرفين أن  " في بأحه: 58-15من المرسوم التحفيذي رقم  32حصت المادة  - 2

( أيام 8يتفقا على حل بالتراضي وفي حالة رفض الزبون للحل المقترح يجخ على الوكيل أن يقوم في غضون ثماحية )
 ( من سعر المركبة".10بإرجاع مبلغ التبيق أو المبلغ اةجمالي المدفوع للزبون مع غرامة قدرها عشرة في المائة )
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ذا تعذر ذلك على المتدخل  ،أو إعادة حفس الخدمة  يقوم باستبدالها أورد ثمحها للمستهلكأن وا 
كافة متدخل ويتحمل ال ،ن تاريخ التصري  بالعيخبتداء مايوماً  (30ثلاثين )في أجل 

والتركيخ الضرورية ةصلاح السلعة  ،اةرجاع ،والحقل ،المصاريف المتعلقة بخدمات التسليم
 .في أي مكان آخر أو ،السلعة المبيعة في مسكن المستهلكسلمت  ، سواءاستبدالها أو

ومحها ما يتعلق  ،ستهلاكها ه أوكفترة استخدام ،المحتوجتحدد مدة الضمان حسخ طبيعة      
بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع  ،اء المحتوجقبل شر  تهبتجربة مدى صلاحي

تقل مدة الضمان عن لكن لا يمكن أن و أو بقرار مشترك بيحه وبين الوزير المعحي،  ،الغش
يمكن أن تقل عن ثلاثة بتداء من تاريخ تسليم السلعة الجديدة أو الخدمة، ولا ( أشهر ا6ستة )

     .1( أشهر فيما يخص المحتجات المستعملة3)
( 6لا تقنننل عنننن سنننتة)التننني يجنننخ حننندوث العينننخ الموجنننخ للضنننمان خنننلال فتنننرة الضنننمان      
لا يضنمن العينخ و  يرتب  العيخ بصحاعة المحتوجبحيث  ،وتختلف حسخ طبيعة المحتوج ،أشهر

ا أن تجربنة المحتنوج لا يعفني المتندخل منن إلزامينة كمن ،الخارجي المرتب  بسوء إستخدام المحتوج
     .الضمان

 تنندخلحظننام مسننؤولية المعتبننر ا قنند أن القنناحون الجزائننري الننذكر  مننن الأحكننام السننابقةيتضنن     
تفناق ايقنع بناطلا كنل و  ،عن الأضرار التي تسببها عيوخ محتجاته للمستهلكين من الحظام العام

إلغائهنننا، ومنننا هنننو إلا تعبينننر عنننن أهمينننة  أو ضنننمانالقواعننند تعنننديل بوذلنننك  ،اهنننتفالخيسنننتهدف م
إلتنزام المتندخل بخدمنة منا الجزائنري قنر المشنرع أكمنا  ،2الحماية التني مححهنا المشنرع للمسنتهلك

   .بعد البيع

                                                           
، يحدد شروط وكيفيات وضع وضمان السلع 327-13من المرسوم التحفيذي رقم  17إلى  12أحظر: المواد من  - 1

 والخدمات، مرجع سابق.
 ،مرجع سابق، 02-04وفق أمر رقم  ، الرقابة على الشروط التعسفية كآلية فعالة لحماية رضا المستهلكشهيدةقادة  - 2

 . 66ص
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  :برخ مة ما بق  البريع مت خلالالتنا   /2
اية المتعلق بحم ،03-09 رقم تي جاء بها قاحون تعتبر هذ  الخدمة من المستجدات ال      

شكال الخدمات أكل بأحها تشمل  همح 16المادة  هاعرفتحيث المستهلك وقمع الغش، 
في المحزل سليم تكال ،مهما كاحت طريقة الدفعو  ،بعد ابرام عقد البيعللمستهلك الممحوحة 
لأجهزة المحزلية، تخص االتي  ،التصلي و  ،صياحةالخدمة وتشمل هذ  ال والعحاية، ،اةصلاح

الحفاظ على الشيء محها ويكون الهدف تركيخ أثاث مطبخ، لآلي والسيارات، أجهزة اةعلام ا
 :الصور التالية خدمة ما بعد البيع وتتخذ ،أطول مدة ممكحةالمبيع في 

 : التسلي  في المننل خ مة /أ
 ،على الآلات والأجهزة الكهرومحزليةولم تعد مقصورة  حتشرت خدمة التسليم في المحزلا     
هذ  الخدمة في توفير وسيلة حقل ملائمة من  تساهمو  ،المحتوجاتكل مل تسعت لتشابل 

وتكون أتعاخ  ،مصحعاً للإحتاج إلى محل إقامة المشتري  أو سواء كان محل للبيع ،مكان البيع
    .1هذ  الخدمة مشمولة بثمن البيع

  خ مة التركيب:/  خ
لخدمة خاصة في بعض الأجهزة وتزداد أهمية هذ  ا ،ضمن المحتج للبائع خدمة التركيخي    

أو  ،مثل تركيخ جهاز اةحذار في المحزل ،تركيبهالالتي تتطلخ مهارة فحية معيحة التقحية 
دون مشاكل  هاسير حسن ضمن ت ، كمامطبخالمصحع معين، تركيخ أثاث  أو ،مكان العمل

 ثمن البيع.بالخدمة مشمولة وتكون هذ   ،تذكر
 : خ مة الصيانة والتصليح/  ج

                                                           
بما يلي: "...يلتزم الوكيل بتسليم المركبة المطلوبة على حسابه  58-15لتحفيذي رقم من المرسوم ا 34حصت المادة  - 1

 بواسطة وسائل الحقل الملائمة، التي تضمن تسليمها من طرف الزبون في حالة جيدة وحظيفة".
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في الحالات التي لا الذي يقدمه للمستهلك صياحة وتصلي  المحتوج  المتدخل يضمن     
استخدام ة اللازمة لضمان حاصيفيقدم خدمة اةصلاح وال، يمكن للضمان أن يلعخ دور 

 .قاحوحاً المحددة حقضاء فترة الضمان ايكون اللجوء إليها إلا بعد لا الذي  ،أطولالمحتوج فترة 
دمة ما بعد البيع أشكالًا متعددة، فقد يفرض المحتج على وكلائه المعتمدين يتخذ حظام خ     

وتخزين قطع الغيار، وأن يكون لديهم عمال متخصصون  ،صلاحإحشاء ورشة للصياحة واة
على درجة عالية من الخبرة والدراية الفحية، لذا يلتزم المحتج بأن لا يبيع محتجاته إلا لهذا 

  .1 ولى خدمة مابعد البيعالوكيل المعتمد الذي يت
يختص بحل المشاكل  ،في كل مؤسسة تجارية أوصحاعية جد قسم فحييمكن أن يتوا       

صلاح المحتوجات المعيبة داخل إفيتم  ،التي يمكن أن تثار بشأن تشغيل الآلة أو الجهاز
في  ويدخل ،المصحع على أن يتحمل المحتج البائع كل المصاريف اللازمة ةصلاح المحتوج

 هذا مصاريف تحقل المستهلك إلى المصحع.

قتصارها على السيارات  ،لاحظ غياخ هذ  الخدمة بالحسبة للعديد من المحتوجاتيلكن        وا 
بحقهم في الحصول على كما يلاحظ جهل أغلخ المستهلكين  ،يةمحزلوبعض الأجهزة الكهرو 

جعل ب ،نتدخليمن طرف الموضع هذا الستغلال اوهو ما أدى إلى  ،خدمة بقوة القاحون هذ  ال
عن محتجاتهم فيضعون عبارة " خدمة ما بعد البيع متوفرة "على لتزام وسيلة للدعاية هذا الا

                                                           
لبيع وذلك على أحه:" يلزم الوكيل بضمان تأدية خدمة ما بعد ا 58-15من المرسوم التحفيذي رقم  38حصت المادة  - 1

 عن طريق مستخدمين يتمتعون بالمؤهلات التقحية والمهحية يساوي المادة المطلوبة.
 يجخ أن تتضمن خدمة ما بعد البيع على الخصوص الخدمات الآتية:   
 المراجعات الدورية التي يغطيها الضمان. -
 صياحة السيارات. -
أحه:   من حفس المرسوم 22كما حصت المادة  ن طرف الصاحع"، بيع قطع الغيار واللوازم الأصلية أو المصادق عليها م -

" يجخ أن يتوفر لدى الوكيل مخزون كاف من قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات حوعية مصادق عليها من طرف 
 الصاحع الماح  للتكفل بالضمان وبخدمة ما بعد البيع للمركبات".

جخ أن تكون لدى طالخ ممارسة حشاط الوكيل محشأت ملائمة للعرض من حفس المرسوم بأحه: " ي 15كما حصت المادة 
 وخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار والتخزين....".
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حما لجذبهم ححو إقتحاء محتوجاتم ،ليس ةعلام المستهلكينالتجارية إعلاحاتهم  كل بذلك فإن  ،وا 
درج في عقد الاستهلاك يا يكون باطلًا عحدمتحديد   أو ،اةعفاء من الضمانمن شأحه شرط 

 .ومستهلك تدخل  ماالذي يكون طرف

 الفرع الثاني
 القمل بقواع  المسؤولية الموضوعية

الجزائري  جعل المشرع ،الشروط التعسفيةضد لمستهلك الممحوحة لحماية لتدعيما ل     
  .المحتج مسؤولية موضوعيةعاتق التي تقع على  1المسؤولية

 لمنتجية لالموضوعمسؤولية ال :أولا
 رقم من قاحون  3المادة  هاعرفتالتي ضمن الأشخاص المهحية  2المتدخلمصطل  حدرج ي     
 :يشملو  لعون الاقتصاديالمتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ا ،04-02

مقدم خدمات، أيا كاحت صفته القاحوحية، يمارس حشاطه في  حرفي أو التاجر أو المحتج أو
 أو تاجر حرفي أو بقصد تحقيق الغاية التي تأسس من أجلها أو أو ،لمهحي العادياةطار ا
 موزع، وعلى العموم كل متدخل ضمن إطار مهحته في عملية عرض المحتوج أو مستورد أو

   .الخدمة للاستهلاك
عتاد ممارسة مهحة ا  ،معحوي  شخص طبيعي أوأن المحتج هو كل من حص المادة  يظهر     
على درجات الخبرة والدراية بثحايا هذ  لأوصل و  ،ستمرارام والاحتظحشاط على سبيل الا أو

                                                           
المسؤولية  بوجه عام هي الحالة التي يؤاخذ  فيها الشخص عن عمل أتا ، وهذا العمل يفترض إخلالًا بقاعدة ، فإن  - 1

ذا كاحت القاعدة  كاحت هذ  القاعدة قاحوحية فاةخلال بها يستتبع مسؤولية قاحوحية يقابلها جزاء حدد  القاحون أوعين شروطه، وا 
 أخلاقية فالمسؤولية تكون أدبية، وتكون المؤاخذة عحها بالصفة ذاتها. 

الخطأ والضرر، ديوان المطبوعات  -المسؤولية الحاشئة عن الفعل الشخصي -أحظر: عاطف الحقيخ، الحظرية العامة
 .15ر، ص الجامعية، الجزائ

ملغى بموجخ المرسوم ، تعلق بضمان المحتوجات والخدماتي ،266-90تحفيذي رقم المرسوم من ال 2عرفت المادة  - 2
موزع وعلى العموم كل متدخل  أو مستورد  تاجر أو وسي  أو صاحع أو " كل محتج أو: المهحي بأحه 327-13التحفيذي رقم 

 .  "الخدمة الاستهلاك أو  ضمن إطار مهحته في عملية عرض المحتوج
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 يعطييظهر بمظهر  هذا الذي  أو ،هذ  هغالبا ما يفص  عن حيتهحي فالشخص الم ،المهحة
كتساخ اف ،خرين بتوافر هذ  الصفة التي لولاها لما أقدم الغير على التعامل معهللا حطباعاً ا

ستمرارية والا ،حتظامالا، عتيادموضوعية هي الا  وطيتوقف على توفر شر حتراف صفة الا
التي تربطه في العلاقة  ما يجعله يتولى زمام الأمورم ،في ممارسة الحشاط قصد الرب 

  .1المستهلكينب
 ءاً بد ،متدخليينأشخاص هم عدة التعسفية التعاقدية المسؤول عن الممارسات ذلك حجد ل  

بهذ  الشخص المتعسف بشرط أن يقوم  ائع الحهائي،غاية البإلى من محتج المادة الأولية 
مسؤولية إلى تحقسم المسؤولية المدحية  ،2العملية لحاجته المهحية بصفته محترفاً 

توفير الحماية لوحظراً لعدم كفاية أحكام هاتين المسؤوليتين  ،4تقصيريةمسؤولية و 3ةعقدي
، تتقرر 5موضوعيبالمحتج ذات طابع تم تقرير مسؤولية جديدة خاصة  ،المحاسبة للمستهلكين

 هاتمحتجعيوخ فالمحتج يكون مسؤولًا عن ، جو في المحتحصر العيخ تقوم على ع، بقوة القاحون 
 . 1، فأساس هذ  المسؤولية هو الضرر الموجخ للتعويض6لاو أ سواء كان متعاقد مع المستهلك

                                                           
، تحاد الوطحي لمحظمة المحامين الجزائرينلتزام بسلامة في عقد حقل الأشخاص البري، مجلة الامحمد براسي، تقدير الا - 1

 .231-230، ص ص 3/2011، عدد 4، سحة سيدي بلعباس
من القاحون المدحي  ررمك 140المسؤولية عن المحتوج المعيخ)التعليق على المادة  زاهية حورية سي يوسف، - 2

 .76ص  ،01/2011 ددعالجزائر، (، مجلة المحكمة العليا، الجزائري 
على ححو سبخ ضرراً للمتعاقد الآخر، أحظر:  ،لتزاماته العقديةاتقوم المسؤولية العقدية حتيجة إخلال أحد المتعاقدين ب - 3

 .14، ص 1988الدين الدحاصوري، المسؤولية المدحية على ضوء الفقه والقضاء،  عز
تتولد عن اةخلال بالتزام قاحوحي ترتخ عحه فعل ضار بالغير فيكون هذا العمل غير المشروع المسؤولية التقصيرية  - 4

 .36فمصدر هذ  المسؤولية هي حدود الحصوص القاحوحية التي تحكمها. أحظر: عاطف الحقيخ، مرجع سابق، ص 
و معيار موضوعي وليس ذاتي، في حين أن معيار الخطأ بالحسبة للمتدخل معيار تقدير الخطأ العقدي أو التقصيري ه - 5

هو شخصي، إذ يجخ أن يكون سلوك المتدخل حريص وبصير يفوق بكثير ما هو متوقع من شخص آخر عادي غير 
بذل محترف، فما يملكه هذا الأخير بحاءاً على صفته الاحترافية من خبرة ودراية وعلم في مجال تخصصه تجعله ملزم ب

 المزيد من العحاية والحرص ومحتهى حسن الحية عحد قيامه بالتزاماته.
 . 239محمد براسي، المرجع حفسه، ص  أحظر:

مكرر من القاحون المدحي الجزائري(، 140زاهية حورية سي يوسف، المسؤولية عن المحتوج المعيخ) تعليق على المادة   - 6
 .74المرجع  حفسه، ص 
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 حتجبع الموضوعي دوراً مهماً في مجال مساءلة الماات الطتلعخ المسؤولية المدحية ذ      
  ، المستهلكينفهي تهدف لتعويض أكبر قدر من محتوجاته المعيبة، التي تسببها  عن الأضرار

تقوم   ،والتقصيرية المدحية العقدية حظام يجمع بين حوعي المسؤوليةو  ،ذات مدلول واسعفهي 
 محسوخ إلى العيخ.م أي على أساس الضرر  ،موضوعيعلى أساس 

للمسؤولية صياغتها للقواعد القاحوحية المحظمة في عتمدت التشريعات المقارحة ا       
رتيخ مثل هذا لا المحتوج عحد ت حدد صفة المحتج وفلم ت ،العموم ةالموضوعية للمحتج بصيغ

ي غيحبلذلك  ،ولا حتى طبيعة العلاقة التي ترب  المحتج بالمتضرر ،الحوع من المسؤولية
سواء كاحت تربطهم  ،معاملة كل المتضررين من أضرار المحتوجات الخطرة على قدم المساواة

خصائص جعلتها حظام في بتمتاز  ، كما أحهالاأم  علاقة تعاقدية مع المسؤول عن الضرر
كل و  ،متعلقة بالحظام العامية تعد القواعد المحظمة لمسؤولية المحتج مسؤولحيث  ،حفرادلاغاية ا
  .2يعد باطلًا بطلاحاً مطلقتحديدها  أو هاستبعاددف لاشرط يه

                                                                                                                                                                                     
 ،اةلتزام( مصادر -)حظرية اةلتزام بوجه عام الوسي  في شرح القاحون المدحي الجديد السحهوري،عبد الرزاق أحمد  - 1

 .768، ص 1998 المجلد الأول، محشأة المعارف، مصر،
يقصد بالشرط المعفي للمسؤولية الشرط الذي يستبعد أو يحدد التزامات المتدخل في اطار مسؤوليته التعاقدية، وترد هذ   - 2

بشكل واسع في العقود الحموذجية وعقود الاستهلاك، حيث يتخلص المتدخلون من التزاماتهم من دعاوى التعويض الشروط 
التي قد يرفعها المستهلكين ضدهم، كما يلجأ إلى هذ  الشروط عحدما تتعلق بتحفيذ العقد، وتكون مخاطر العقد متفاوتة 

هذا التفاوت في طبيعة العقد، أو الثمن المدفوع مقابل الخدمة بالحسبة لأحد الطرفين في مواجهة الطرف الآخر، ويظهر 
المقدمة، فإذا حفذ العقد في هذ  الحالات بشكل غير محاسخ فيمكن المطالبة بتعويض الأضرار التى لحقت بالمضرور، وفي 

يث المبدأ إلا في حالة الغش هذ  العلاقات حجد أن القواعد القاحوحية للمسؤولية لا تؤدي إلى حتيجة عادلة، لأحها تجيزها من ح
في فقرتيها الأولى والثاحية: أن الاتفاقات المعدلة لأحكام المسؤولية تكون في  178أو الخطأ الجسيم، حيث تحص المادة 

الحطاق العقدي، ولا يوجد تبرير لصحتها إلا بالقول عدم ارتباط أحكام هذ  المسؤولية كأصل عام بفكرة الحظام العام واعتبارها 
يعة العقد وتتويجاً لمبدأ سلطان اةرادة، لكن سرعان ما بدأت تضيق وتتخللها الاستثحاءات، حيحما ظهر للعيان الأثر صح

السلبي الذي يحتج عحد تطبيقها على حماية المستهلك، مما أدى للاحتقال من مبدأ حرية تعديل أحكام المسؤولية إلى عدم 
 مشروعيتها في عدة حالات، أحظر:

 . 260-258دة، المسؤولية المدحية للمحتج )دراسة مقارحة(، مرجع سابق، ص قادة شهي 
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 مكرر 140لمادة احص من خلال بحظام المسؤولية الموضوعية المشرع الجزائري أخذ       
" يكون المحتج مسؤولًا عن :هاصبح ، المتضمن التقحين المدحي الجزائري 10-05من قاحون 

  .1علاقة تعاقدية" لمتضررتربطه باولم الحاتج عن عيخ في محتوجه حتى  الضرر
حدد مسؤولية المحتج عن يمن هذا الحص أن المشرع الجزائري قصد بطلان أي شرط  تبيني

 ،مسؤولية خاصة بالمحتج يقرفهو ، وبذلك للمستهلك الضرر الذي يسببه محتوجه المعيخ
 .2بقوة القاحون موضوعية ليست عقدية ولا تقصيرية بل هي مسؤولية 

ذات ، و مسننؤولية المحنتج مسننؤولية موضنوعية بقننوة القنناحون  مشنرع الفرحسنني أنال عتبننرا كمنا      
يكفنني طنرح محتننوج معينخ مننن شنأحه المسنناس بننأمن ف ،عحصنر العيننخقائمنة علننى  ،طنابع خنناص

أو  متعاقنند الحظننر إذا كننان المضننرور غننضب ،مسننؤولية المحننتج تقننوموسننلامة المسننتهلك وأموالننه ل
يكنون المحنتج "   المندحي الفرحسنيقحنين تالمنن  1245المنادة  حنص هتضنمح، وهنو منا 3من الغير

مسنننؤولا عنننن الضنننرر الحننناتج عنننن عينننخ فننني محتوجنننه حتنننى ولنننو لنننم تربطنننه بالمتضنننرر علاقنننة 
الننحص يوقفحننا عحنند الطننابع الآمننر لأحكننام مسننؤولية المحننتج هننذا وبطبيعننة الحننال فننإن 4 ،"تعاقديننة

 .تقصيري  ي أوطار عقدإسواء في  ،ين بالمستهلكينتدخلعلى الأقل في علاقات الم
على أحه في مجال عقد البيع ، 96-95رقم ق.إ.ف من  L-132.1 كما حصت المادة    

يعتبر شرطاً  ،في التعويض ستهلكفإن الشرط الذي يرمي إلى إسقاط أو إحقاص حق الم

                                                           
 ، يتضمن التقحين المدحي الجزائري، معدل ومتمم، مرجع سابق.10-05قاحون رقم  - 1
، مرجع مصادر اةلتزام( -)حظرية اةلتزام بوجه عامعبد الرزاق السحهوري، الوسي  في شرح القاحون المدحي الجديد - 2

 .769ص  سابق،
مكرر من القاحون المدحي  140زاهية حورية سي يوسف)كجار(، المسؤولية عن المحتوج المعيخ) التعليق على المادة  - 3

 .74الجزائري(، مرجع سابق، ص 
4
 - Code civil français – derniére modification la janvier 2017. 
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بفكرة الحظام العام ترتب  المسوؤلية الموضوعية ما يعحي أن  ،تعسفياً ويعتبر غير مكتوخ
  .1التقصيري  ر العقدي أوسواء في اةطا

حظام  اعتبر ا والفرحسي قد الجزائري المشرعين يلاحظ أن  ،ةالسابقوص حطلاقاً من الحصا    
 ،عن الأضرار التي تسببها عيوخ محتجاتهم للمستهلكين من الحظام العام حتجينمسؤولية الم

  .ذلك خلافيقر بتفاق اويقع باطلا كل 
 :رطي للشالتقسفالطابع إثبات : ثانيا
دعى، فالمدعي ايقر المبدأ العام الذي يحكم قواعد اةثبات على أن البيحة على من        

ملزم بإثبات التعسف وما يترتخ عليه من أضرار، لكن تبعاً لاعتبارات اقتصادية واجتماعية 
ستثحاءات على أصب  لزاماً صياغة جملة من الا ،أثرت بدورها على العلاقات التعاقدية

موجهه  ،وا عداد قواعد خاصة تشكل خروجاً عن القاعدة العامة ،عام المقرر سابقاً الأصل ال
 أساساً لحماية المستهلك. 

والتي كثيرا ما ، 2هيتعلق بإثباتماأصعخ عحاصر موضوع الشرط التعسفي من يعتبر       
الذي ها العقد حتوييللمطالبة القضائية ببطلان الشروط التي  ستهلكتقف حائلًا في وجه الم

عتبار الشروط ا و  ،السوداءتبحي حظام القوائم ل جه المشرع الجزائري اتلذلك  ،تدخلبالميربطه 
بأحه الذي يدعي وليس أمام المستهلك سوى إثبات أن الشرط بقوة القاحون، الواردة فيها تعسفية 

                                                           
1

 - Patrick  Joerdain , Commentaire de la loi n° 98 – 389  du 19 Mai 1999 sur la responsabilité 

du fait des produits de de féculeux , Rev  JDA, n° 30 Juillet  1998, p 12013. 
يحتل عحصر اةثبات مكاحة هامة في كافة العلاقات والمجالات الشخصية والمدحية والتجارية، فهو وسيلة أساسية  - 2

لزام  الآخرين بالواجبات ومن الحاحية العملية ليس للحق أية قيمة عحدما يعجز صاحبه عن إثباته، للحصول على الحقوق، وا 
لأن إثبات الفعل المولد للحق هو الذي يعطي هذا الحق فعاليته الكاملة، ويتجرد الحق من قيمته إذ لم يقم الدليل على 

الفعل قاحوحياً أو مادياً، فاةثبات هو قيام الحق، وجود  أو على الحادث أو الفعل المولد له، سواء كان هذا الحادث أو 
 أحظر: 

 .9، ص 2008الجزائر،  -عين مليلة -فراح محاحي، أدلة اةثبات الحديثة في القاحون، دار الهدى
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حص به ل ليتم تطبيق الجزاء المقرر ،المرفقة بهالسوداء وارد ضمن القائمة  في حقه يتعسف
  .القاحون 
الوارد إثبات الطابع التعسفي للشرط  ءخعفي المشرع الجزائري المستهلك من عا اً ستثحاءا   

 ،02-04 رقم من قاحون  29حص المادة في متى كان وارداً  تدخلفي العقد الذي يربطه بالم
عتبر ا المشرع الفرحسي حيث تبحا  وهو ما  ،3061-06 رقم من مرسوم تحفيذي 5و المادة أ

المتعلق بحماية وا علام  ،23-78رقم  احون قمن  35الشروط الواردة في كل من المادة 
باةضافة إلى  ،الصادر بالتطبيق لها 464-78 رقم والمرسوم ،المستهلكين بالسلع والخدمات

شروط تعسفية بقوة القاحون يعفى  302-09رقم مرسوم لل R.132-1المادة من الفقرة الأولى 
الفقرة الخامسة  L.212-1، باةضافة لحص المادة 2طابعها التعسفي المستهلك من إثبات
كشفت عحها أقد كان فرزها الواقع و لشروط التعسفية التي وا، 8843-2016من ق.إ.ف رقم 

 لجحة الشروط التعسفية.
   1/3-132المننادة فنني بهننا المشننرع الفرحسنني ي أخننذ تننال لكننن علننى خننلاف القننوائم الرماديننة     
المتعلقنة بالشنروط النواردة بنالملحق فننإن " فني الحزاعنات تنحص التني  ،96-95 رقنمق.إ.ف منن 

المننننادة مننننن باةضننننافة للفقننننرة الثالثننننة ، المنننندعي يعفنننني مننننن إثبننننات الشننننرط التعسننننفي للشننننرط "
R.132-1   بقنننناء علننننى هننننذ  لال تنننندخلتمننننح  الحننننق للمفهنننني ، 302-09رقننننم مرسننننوم المننننن
وأحه كان قد مح  المستهلك فرصة كافينة  ،خبرتهستعمال اثبت أحه لم يتعسف في إذا أالشروط 

 .4قبول شروط العقدو  ختيارلال

                                                           
والمتعلق بالممارسات التجارية، مذكرة لحيل  02-04 رقم راضية العيطاوي، معالجة الشروط التعسفية في إطار قاحون  - 1

 .107-106، ص ص 2010/2011الجزائر،  -بن عكحون  -يوسف بن خدةنجامعة  - الماجستير، كلية الحقوقنن شهادة
2
 - Gilles  Paisant, Le décret portant listes noirs et grise de clauses abusives décret du 18 Mars 

2009, op.cit, p 48. 
3
- Art L.212-1-5 de la loi n°2016-884 dispose ; « En cas litige concernant un contrat 

comportant une telle clause, le professionnel droit apporter la preuve du caractére non abusif  

de la clause litigieuse.. ».  
 .272–271عبد الباس  جميعي، مرجع سابق، ص ص  - 4
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ضافي اتحميل المستهلك عخء استبعد  ،حظام القوائم السوداءالجزائري بتبحي المشرع        
مشكلة اةثبات يمكن بذلك ، و هتعسف في حققد  نكا تدخلعلى أساس أن الم، في اةثبات

على حظام  عتماد اب ،يصدر  التشريعك التمسك بالتصحيف الذي حلها عحدما يستطيع المستهل
 .القوائم السوداء

 لمبحث الثانيا
 المخالفات التقسفية إثبات  اراءاتإ

المحصوص التعسفية التعاقدية لتمكين السلطات العمومية من الكشف عن الممارسات      
تباع إجراءات صارمة اها، يتطلخ خل بشفافية المعاملات التجارية وحزاهتا، والتي تعليها قاحوح
ومعايحتها بواسطة المصال  الخارجية لوزارة التجارة  ،هذ  المخالفات عنكشف تسم  بال

    سواء من طرف المستهلك  ،شأحهاعن طريق تقديم الشكاوى ب أووتحرير محاضر بشأحها، 
يكون توقيع جزاء لمتابعة القضائية القصد وذلك )المطلخ الأول(، 1التحظيمات التي تمثله أو

، ين الذين يدرجون شروط تعسفية في العقود التي تربطهم بالمستهلكينتدخلفي حق الم اً ردعي
 .)المطلخ الثاحي(القضاء الجزائري  أمام القضاء المدحي أوت المتابعة القضائية سواء كاحو 

 
 
 

 
                                                           

يشتركون ، لغرض غير مرب  ن على أساس تعاقديو معحوي ص طبعيون أوطار  أشخااتفاق يجتمع في اتعتبر الجمعية  - 1
 أو ،من أجل ترقية مختلف الأحشطة ذات الطابع المهحي، غير محدودة ووسائلهم لمدة محدودة أو ،في تسخير معارفهم

 حظرا  ،مر بديهيفي الجزائر يعد أ ظهور جمعيات حماية المستهلكف ،التربوي وغيرها الديحي أو العلمي أو أو ،الاجتماعي
 ، أحظر: لكون موضوعها يتماشى أصلا مع التعريف القاحوحي للجمعية المذكور

يوسف جيلالي، الاتصال بشأن مخاطر المحتوجات والخدمات الاستهلاكية، مجلة القاحون والاقتصاد والبيئة، جامعة وهران،  
     .8، ص 2/2009عدد 
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 مطلب الأولال
 المخالفات التقسفية ضبط إاراءات 

بها قوم يالتي الرقابة هو مباشر الأول  فات التعسفية بطريقتين،يتم الكشف عن المخال      
لمراقبة من خلال تحقلاتهم الميداحية  ،التابعين لمديرية التجارةفرق أعوان الرقابة وقمع الغش 

والأعوان الآخرين المرخص لهم بموجخ  ،ضافة إلى ضباط الشرطة القضائيةاةب ،ينتدخلالم
كأعوان الجمارك  ،معايحة الممارسات التعسفيةحث و حصوص خاصة بهم ما يؤهلهم للب

على مستوى المديريات التي تودع شكاوى التم بواسطة يغير مباشرة والثاحي  ،1والمواحئ
  تعسفية  تعاقديةمن طرف المستهلكين الواقعين ضحية ممارسات  ،2الولائية للتجارة الجهوية أو

 .3ةتحمايالمكلفة قاحوحا بجمعيات الو 
 

                                                           
، 2015يوليو 23، صادر بتاريخ 40، ج ر عدد 2015يوليو 20خ في ، مؤر 02-15من الأمر رقم  15حصت المادة  -1

 يتمتع بصفة ضاب  الشرطة القضائية: " يتضمن قاحون اةجراءات الجزائية معدل ومتمم بأحه: 
 رؤساء المجالس الشعبية البلدية و ضباط الدرك الوطحي. -
 شرطة للأمن الوطحي.الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبين، ومحافظي وضباط ال -
ذوو الرتخ في الدرك، ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك الوطحي ثلاث سحوات على الأقل، والذين تم تعييحهم  -

 بموجخ قرار مشترك صادر عن وزير العدل، ووزير الدفاع الوطحي بعد موافقة لجحة خاصة.
عوان الشرطة للأمن الوطحي الذين أمضوا ثلاث سحوات      الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشين وحفاظ وأ  -

على الأقل بهذ  الصفة والذين تم تعييحهم بموجخ قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الداخلية والجماعات المحلية      
 بعد موافقة لجحة خاصة.

صيصا بموجخ قرار مشترك صادر      ضباط وضباط الصف التابعين للمصال  العسكرية للأمن الذين تم تعييحهم خ -
 عن وزير الدفاع الوطحي ووزير العدل. "

، يتضمن تحظيم المصال  الخارجية  2011يحاير 20مؤرخ في  ،09-11من المرسوم التحفيذي رقم  2حصت المادة  - 2
ية لوزارة التجارة في بأحه : " تحظم المصال  الخارج 2011، صادر بتاريخ 4لوزارة التجارة وصلاحيات عملها، ج ر عدد 

 شكل مديرية ولائية للتجارة و مديرية جهوية للتجارة ". 
يوسف بن لغريخ، البحود التعسفية في ظل التشريع والتحظيم الجزائري)حصائل وتقارير(، مداخلة ألقيت في اليوم  - 3

، ص  25/04/2016داس، محعقد يوم بومر  -الدراسي حول البحود التعسفية في العقود التجارية، دار الثقافة رشيد ميموحي
 )غير محشور(. 4
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 ولالفرع الأ 
 الخاراية لونارة التاارة المصالحأما  الإاراءات     

ق يطر  ،تينطريقبيكون الكشف عن المخالفات التعسفية أمام الجهات اةدارية المختصة    
 .وطريق غير مباشر مباشر

  الطريق المباشر :أولا
 02-04 رقم من قاحون  491مذكوريين في المادة ال الرقابة عوانلأالحق المشرع مح      
المخلة ة المخالفات بالتحقيقات ومعايح مالقياصلاحية  ،التجارة بالولاية اتتابعين لمديريال

في حق  ينتدخلالمالمرتكبة من طرف  ،بقواعد حزاهة وشفافية الممارسات التجارية
 القيام بأداءيتعين عليهم  ،عوان من القيام بمهامهمهؤلاء الأوحتى يتمكن  ،2المستهلكين

  بها. وأن يفوضوا بالعمل طبقا للإجراءات التشريعية والتحظيمية المعمولوحية القاحاليمين 

من من طرف أعوان الرقابة المفوضين تحرر محاضر في التعسفية تثبت المخالفات     
وتكون هذ   ،أيام ابتداء من تاريخ حهاية التحقيق 8في ظرف لتجارة الولائية لمديرية طرف ال

                                                           
، متعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية بأحه: " في إطار تطبيق 02-04من قاحون رقم  49حصت المادة  - 1

 هذا القاحون يؤهل للقيام بالتحقيقات ومعايحة مخالفات أحكامه الموظفين الآتي ذكرهم: 
 ضائية المحصوص عليهم في قاحون اةجراءات الجزائية.ضباط وأعوان الشرطة الق -
 المستخدمون المحتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة. –
   الأعوان المعحيون التابعون لمصال  اةدارة الجبائية. -
 معيحون لهذا الغرض".على الأقل ال 14أعوان اةدارة المكلفة بالتجارة المرتبون في الصحف  -
، يحظم المصال  الخارجية لوزارة التجارة وصلاحيات عملها أحه: " 09-11من المرسوم التحفيذي رقم  5حصت المادة  - 2

 يتمحور مهام المديريات الولائية  للتجارة في: 
 الحظافة الصحية. تقديم المساعدة للمتعاملين الاقتصاديين والمستهلكين في ميدان الجودة وأمن المحتوجات و  -
 تطوير اةعلام وتحسيس المهحيين والمستهلكين بالتحسيق مع جماعاتهم.  -
إقتراح جميع اةجراءات الرامية إلي تحسين وترقية جودة السلع والخدمات المطروحة في السوق وكذا حماية المستهلك.    -
 ضمان فرق تفتيش يسيرها رؤساء فرق.  -
 التشريعية والتحظيمية المتعلقة بالجودة ومطابقة المحتوجات الموجهة للتصدير واةستراد". السهر على تحفيذ الأحكام  -
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تبلغ إلى المدير الولائي المكلف بالتجارة الذي ، 1البطلان موقعة تحت طائلة محاضرال
إثبات غاية وتكون لها قوة ثبوتية قاطعة إلى  ،2يرسلها إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا

 .3الطعن فيها بالتزويرب ذلك عكس

 ،الخارجية لوزارة التجارة عدة أحشطةمصال  الالرقابة المحجزة من طرف عمليات تشمل   
وقطاع الخدمات، حيث تقوم هذ  المصال  بإعداد تقارير  ،التوزيع ،حتاجع بين حشاط اةتتوز 

مصال  الادارة المركزية لوزارة التجارة التي بدورها وترسل إلى  ،ثلاثية على مستوى كل جهة
ليرفع بعد ذلك إلى وزير التجارة للإعلام  ،تقوم بإعداد تقرير على المستوى الوطحي

 .4والمتابعة

لوزارة  ةالتابع 5الجهويةالتي قدمتها المديريات يجدر الذكر أحه خلال دراسة التقارير      
تبين أن معظم المخالفات تتعلق تعلق بحصائل عمليات الرقابة، ، ت2015 لسحةالتجارة 

من خلال القائمة المديرية الجهوية لولاية وهران تصدرت حيث  ،بتسويق السيارات الجديدة

                                                           
يحرر الأعوان في إطار ممارسة مهامهم الرقابي محاضر تدون فيها معلومات عن العملية المحجزة، بحيث تتضمن اسم  - 1

ايحات وساعتها ومكاحها، أو مكان الضب  كما الأعوان الذين حرروا المحضر وألقابهم وصفاتهم، باةضافة لتاريخ المع
تحتوي على إسم الشخص الذي حرر المحضر ضد ، ولقبه ومهحته، ومحل إقامته، مع ذكر جميع عحاصر الفاتورة التي تم 
بها إعداد قيمة المعايحة، مع بيان المعايحات التي تمت بصفة محفصلة، رقم تسلسل محضر المعايحة، إمضاء القائمين 

ن رفض يجخ التحويه لذلك في المحضر أو في دفتر التصري ، وتسجل هذ  المحاضر المثبتة  بالمعاي حة والمعحي، وا 
 للمخالفات وتقارير التحقيق في سجل مخصص لهذا الغرض، وتبلغ للمدير الولائي المكلف بالتجارة.

 رجع سابق.، متعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، م03-09من قاحون رقم  32-31أحظر: المواد  
 ، متعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق.02-04من قاحون رقم  57و  55أحظر: المادة  - 2
 .9سابق، ص ربيعة صبايحي، مرجع  - 3
 .3يوسف بن لغريخ، البحود التعسفية في ظل التشريع والتحظيم الجزائري)حصائل وتقارير(، مرجع السابق، ص  - 4
هام المديريات الجهوية أيضاً: ضمان تحسيق حشاطات المديريات الولائية للتجارة لاسيما في مجال الرقابة وقمع من م - 5

الغش، تحظيم برامج الرقابة والسهر على تحفيذها باتصال مع اةدارة المركزية والمديريات الولائية  للتجارة وتحسيق عمليات 
إقتصادية التي تتطلخ فرق متعددة التخصصات ذات اختصاص جهوي مع تحظيم  المراقبة ما بين الولايات، إحجاز تحقيقات

 ووضع فرق متخصصة للتكفل بهذ  المهام، أحظر: 
  ، يحظم المصال  الخارجية لوزارة التجارة، مرجع سابق.   09-11من المرسوم التحفيذي رقم  15المادة 
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تسويق السيارات الجديدة، أجهزة ب)متعلقةال اتشملت الحشاط ،لفة تعسفيةمخا 234 هاليسجت
حترام اتمثلت في عدم  ،وعن طبيعة هذ  المخالفات ،محزلية(كهرو الهاتف،والأجهزة ال

وعدم  ،باةضافة إلى عدم تقديم شهادة الضمان ،ن أجال تسليم السيارات للمستهلكينتدخليالم
يتعلق بهذ  محضر  193التجارة في حق المخالفيين أعوان حرر حيث ب ،تحديد الأسعار

 المخالفات.

مخالفة تتعلق بتسويق  26التي أحصت  لتها في القائمة المديرية الجهوية لولاية الجزائرت   
محضر في حق  12 بشأحهاحرر  ،حترام شروط الضماناعدم و  ،السيارات الجديدة

مخالفة شملت قطاع  14 تالتي سجلتبعتها المديرية الجهوية لولاية سطيف  ،المخالفين
 ،محضر 11حتوت على عقود تتضمن شروط تعسفية حرر بشأحها احيث التجارة بالجملة، 

، بشار -باتحة -سعيدة -البليدة :على التوالي كل من المديريات الجهوية للولايات التاليةو تلتها 
مخالفة تتعلق  11 أحصت بموجبها ،تسويق وكراء السيارات الجديدةبتعلقت كل المخالفات 

 تباةضافة لشروط أخرى غير قاحوحية حرر  ،وعدم الضمان ،حترام أجال التسليمابعدم 
 . 1محاضر في حق المخالفين 9بشأحها 

مخالفات تعسفية  2016كما تضمحت التقارير التي قدمتها المديريات الجهوية لسحة     
المديرية الجهوية لولاية وهران  ة أخرى تصدرت القائمة مر  ،أيضاً تتعلق ببيع السيارات الجديدة

أجهزة الهاتف باةضافة إلى  ،الجديدة ببيع السيارات :مخالفة تتعلق أساسأً  32التي سجلت 
 32حرر على إثرها  ،وعدم الضمان ،حترام أجال التسليما، وذلك بعدم والأجهزة الكهرومحزلية

، تلتها كل من المديرية تالمخالفا% من مجموع  66 بحسبةمحضر في حق المخالفين أي 
ووكلات  ،تعلقت ببيع السيارات الجديدة ،مخالفة 14الجهوية لولايتي الجزائر وباتحة خ 

                                                           
 متعلقة بالبحود التعسفية.،  يتضمن جدول ملخص المخالفات ال5أحظر: الملحق رقم  - 1
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% لكل ولاية من مجموع 15أي بحسبة  ،محضر 11حرر على إثرها ،سفارالسياحة والأ
 المخالفات.

ن متعلقتين ببيع مخالفتيسجلت كل من المديريتين الجهويتين لولايتي البليدة وسعيدة كما    
 .1% لكل ولاية2( أي بحسبة 2ها محضرين)بشأحررت  السيارات الجديدة،

وجود شروط تعسفية في قطاع خدمات للا تتضمن إشارة أحها التقارير المقدمة لمس من ح   
 2،في هذين القطاعين رغم من وجود تجاوزات في العقود المحررةالب ،التأمين والترقية العقارية

حترام أجال تسليم ابعدم  :ن تتعلقتدخليم المخالفات المرتكبة من طرف الممعظكما أن 
أوالأجهزة  ،بقطع غيار السياراتالأمر عدم الضمان سواء تعلق و السيارات الجديدة، 

وعدم تقديم شهادة  ،ومخالفات أخرى شملت عدم المطابقةالهاتف الحقال، أو  ،الكهرومحزلية
المديرية سجلت كاحت قد و  ،عقود السياحة والأسفارشروط تعسفية واردة في و  ،الضمان

الرقابي يعكس الجهد وهو أمر  ،تعسفية شهدتهاالجهوية لولاية وهران أعلى حسبة مخالفات 
 .وحماية المستهلكيين المكثف الذي يقوم به أعوان الرقابة في سبيل قمع هذ  المخالفات

 غير مباشرالطريق ال :ثانيا
أمام خلية  ،مديرية التجارة بالولايةعلى مستوى مباشرةً 3دم شكوا يحق للمستهلك أن يق     
ستقبال الشكاوى التي الا هذ  الخلية عمل  خاص، مع العلم أن الشكوى في دفتر قيدتسغاء وا 

ويودعها لدى سكريتاريا  دون احقطاع، حيث يقوم المستهلك بتقييد شكوا  كتابتاً متواصل 
خير بعملية تكييف المخالفة ثم يعيدها لمصلحة تلقي )مدير التجارة(، حيث يقوم هذا الأ

                                                           
 .2016يتضمن اةحصائيات المتعلقة بالمخالفات التعسفية لسحة  ،6أحظر: الملحق رقم  - 1
 .3يوسف بن لغريخ، مرجع سابق، ص  - 2
وتحققت بالحسبة إليه الحتيجة  ،تقدم الشكوى من الشخص الذي تعرض حق يحميه حص التجريم لعدوان مباشر - 3

  اةجرامية، أحظر:
 .383، ص1995، دار الحهضة العربية، القاهرة، 1عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجزائية، الجزء
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ها إلى المصلحة المختصة للقيام بتحقيقات اللازمة لتأكيد تلحابإبدورها تقوم التي الشكاوى 
 المستهلك بكافة الاجراءات المتخذةعلام إ مع  ،وتحرير محضر)عرض حال( بشأحها المخالفة

 .المتعلقة بشكوا 
أيام من تلقي الشكوى،  7اةجراءات خلال مدة التحقيقات و يام بكافة القيلزم أعوان الرقابة     

       عراقيل حالت دون قيامهم بمهامهم.حتيجة  ،أشهر 3لكن في بعض الحالات قد تستغرق مدة 
 اةلكتروحي  أوالعادي  هابريد ن طريقعالمرسلة لمديرية شكاوى المستهلكين اكما تستقبل    
وتستطيع ، الأخضر هاأو عن طريق الاتصال بخط، 1بالمديريةخاص الاةلكتروحي  موقعال أو

حالتها إلى ال 2يينجمعيات حماية المستهلك  جهةمتابعة الشكاوي المقدمة من المستهلكين وا 
مصال  المختصة برقابة الجودة وقمع الغش و  ،كمصال  المحافسة والأسعار ،المختصة

لتجارة للمديرية الجهوية للتجارة تقرير أسبوعي ، مع العلم أحه تقدم مديرية ابمديرية التجارة
يخص الشكاوى الواردة عن طريق الخ  الأخضر، وتقرير كل شهر يخص الشكاوى 

 .3الأخرى 

                                                           
سيدعلى مرداس، الاطار القاحوحي للبحود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلك، مداخلة ألقيت في اليوم الدراسي  - 1

، )غير 12، ص 25/04/2016بومرداس، محعقد يوم  -ة، دار الثقافة رشيد ميموحيحول البحود التعسفية في العقود التجاري
 محشور(.

ارتقاء الحظام في أصبحت تلعخ دوراً مهماً يساهم  ا،بات من الواض  أن تشكيلات المجتمع المدحي باختلاف ثقافته - 2
بعد أن ، حكومية صفة السلطة الخامسةوبات يطلق على هذ  الهيئات التطوعية الغير ال ،السياسي والاجتماعي لكل بلد

إذ لا يمكن  ،على الرأي العام التأثيرفي وأظهرت قدرتها الفاعلة ، فرضت حفسها كشريك فاعل في مجالات الحياة العامة
 ينتدخلإلا إذا كاحت التجمعات التي تأمن حمايته من التجاوزات التي يقوم بها الم ،للمستهلك الارتقاء إلى مرتبة الشريك

لذلك كان من الضروري مححها  ،والتحظيم والعلم لتتخذ إجراءات جماعية فعالة ،القوةبتشكل سلطة مضادة تتمتع ، فهي ضد
 وأخرى علاجية، أحظر:  وقائية هي: أساليخ دوراً عمليا يتجسد في حوعين من الأساليخ

 . 89، ص 2013ن، جولي شاهين حصحي، الحماية الجزائية للمستهلك، المؤسسة الحديثة للكتاخ، لبحا
تحرص جمعيات حماية المستهلك على تحقيق إحتياجات المستهلك المشروعة، ولا يححصر مهامها في تمثيل المستهلك  - 3

 أمام القضاء، بل يمتد إلى تمثيله أمام الأجهزة الخاصة، والتي تزودها بكافة المعلومات اللازمة والضرورية لحشاطها، أحظر: 
 .96ع سابق، صإبراهيم بن داود، مرج
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بمديرية التجارة تلقت مصلحة مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمحافسة تطبيقاً لذلك     
 هتتعلق بعدم تسليمن( مستهلك من طرف )شكوى  ،25/05/2015بتاريخ لولاية بومرداس 

وذلك في الطلبية المقدمة من قبل شركة ذات  ،الجديدة في الأجال المتفق عليها تهسيار 
)معيد بيع مسؤولية محدودة والممارسة للحشاط التجاري تجارة بالتجزئة للسيارات الجديدة

بالشكوى الواردة لتحقيق عملًا التقدم لمقر الشركة ليث قام أعوان الرقابة وبعد ، حمعتمد(
مع تسديد  ،29/03/2015تبين أن سحد التسليم تم التوقيع عليه بين الطرفين في  ،لديهم

إلا أن الشركة لم تلتزم  ،18/04/2015يوم ثمن السيارة السالفة الذكر من أجل تسليمها 
 يوماً  45بالآجال المتفق عليه في سحد التسليم، كما تجاوزت الآجال القاحوحية المحددة خ 

 ،المبلغ الكلي للمركبة موضوع طلخ الشراء تبدأ من سريان تاريخ دفع مبلغ التسبيق أو
 .1الجديدة التابعة للشركة المذكورةرات اوالواردة في الشروط العامة لبيع وضمان السي

 :وتحرير محضر ضد  ةرتكابه مخالفتين ،)آ.ي( إستدعاء رسمي لمسير الشركةلذلك تم    
والتي تحص" التفرد بتغيير أجال  29/7طبقاً للمادة رسة تعاقدية تعسفية مماتتضمن الأولى 

رقم قاحون من  38للمادة بحيث يعتبر شرطاً تعسفيا طبقا  ،جال تحفيذ خدمة"آ تسليم محتوج أو
المحصوص عليه في المادة  (للإستدعاءستجابة لا)عدم االثاحية معارضة الرقابة، 04-02
 . 2من حفس القاحون  53معاقخ عليها في المادة وال ،02-04رقم من قاحون  54
بتاريخ  الأولى :ينتشكو مصلحة مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمحافسة كما تلقت    
 ،)مد.ع( من طرف 6/09/2016بتاريخ ، والثاحية )م.ع( السيدطرف من  28/07/2016
 ،في سحد الطلبيات المتفق عليهاالقاحوحية ن بعدم تسليم المركبات الجديدة في الآجال تتعلقا

الممارسة لحشاط التجاري تجارة بالتجزئة للسيارات  المبرمة مع شركة ذات المسؤولية المحدودة
                                                           

، المحدد لشروط وكيفيات ممارسة حشاط وكلاء المركبات الجديدة 58-15من المرسوم التحفيذي رقم  31حصت المادة  - 1
( يوما، غير أحه يمكن تمديد هذ  المدة 45بأحه:" لا يمكن أن يتجاوز أجل تسليم السيارة المطلوبه مدة خمسة وأربعين )

 أساس وثيقة مكتوبة".باتفاق مشترك بين الطرفين على 
 .تعسفية يتعلق بشكوى بشأن ممارسة تعاقدية 7أحظر: الملحق رقم  - 2
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لذلك فقد تم إستدعاء رسمياً مسير الشركة أمام مصلحة المديرية المعحية بتاريخ الجديدة، 
طبقاً للمادة  ،عسفيةتعاقدية تأين حرر ضد  محضر مخالفة موصوفة بممارسة  ،8/9/2016
بإحفراد  بتغيير أجال التسليم والمعاقخ عليها بموجخ  ةتعلقالم ،02-04رقم  من قاحون  29/7

 .1من حفس القاحون  38المادة 
تصاص الجهات القضائية، غير أحه يمكن خةالممارسات التعاقدية التعسفية تخضع    

           .2بمصالحةالقيام المخالفين ن يتدخلالمللمدير الولائي المكلف بالتجارة أن يقبل من 
والجدير بالذكر أحه لايستفيد  ،ات التعسفيةممارسمع المستهلكيين الواقعيين ضحية هذ  ال

 .3من أحكام المصالحة إذا كان في حالة عود تدخلالم
  إاراء المصالحة :ثالثاا 
خالف الأحكام  الأصل أن القضاء هو الجهة المختصة في توقيع العقاخ على كل شخص   

جريمة وحها كالتعسفية التعاقدية أحه مراعاة لخصوصية جريمة الممارسات القاحوحية، إلا 
من  60وهو ماتضمحه حص المادة  تدخلالممصالحة دارة سلطة مح  المشرع اة ،قتصاديةا

مصالحة مع المستهلك بواسطة المدير من تدخلون ماليستفيد ، حيث 02-04 رقم قاحون 

                                                           
 يتعلق بشكوى بشأن ممارسة تعاقدية تعسفية. ،8أحظر الملحق رقم  - 1
المصالحة وسيلة قاحوحية، وطريق بديل، وضعها القاحون تحت تصرف اةدارة لتسوية الحزاعات، فهي جزاء ذو طابع  - 2

، يسم  بالحصول من المتدخل على تعويض عن ضرر ماس بالمصلحة العامة، والغرض محها هو تجحخ عرض إداري 
 459من مفهوم الصل  المدحي، الذي عرفته المادة  02-04الخصومة على القضاء، وتقترخ المصالحة وفق قاحون رقم 

ن أثرهما حسبي، حيث لا يحتفع ولا يضار الغير ، فكلاهما اتفاق رضائي، يهدف ةحهاء الحزاع، كما أ58-75من  الأمر رقم 
بهما، لكن المصالحة غير مبحية على التحازل المتبادل بين المتدخل واةدارة تفادياً لحزاع قضائي قد يجمعهما، لأن هذ  

 الأخيرة ليست طرف في الحزاع على عكس الصل  المدحي أحظر: 
عام وفي المادة الجمركية بشكل خاص، الديوان الوطحي، الجزائر، أحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه 

 وما يليها. 11، ص 2001
، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات 02-04، معدل لقاحون رقم 06-10من قاحون رقم  47/2حصت المادة  - 3

بمخالفة أخرى لها علاقة بحشاطه خلال  التجارية بأحه :" يعد في حالة عود في مفهوم هذا القاحون، قيام العون الاقتصادي
 ( التي تلي إحقضاء العقوبة السابقة المتعلقة بحفس الحشاط ".2سحتين )
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إذا كاحت المخالفة المعايحة في حدود غرامة تقل أوتساوي مليون  ،كلف بالتجارةالولائي الم
 دج( استحادا إلى المحضر المعد من طرف الموظفين المؤهلن. 1.000.000) ديحار"

دج(  1. 000.0000إذا كاحت المخالفة المسجلة في حدود غرامة تفوق مليون ديحار) - 
دج( ويمكن للوزير المكلف بالتجارة أن يقبل من  3.000.000وتقل عن ثلاثة ملايين ديحار)

إلى المحضر المعد من طرف الموظفين مخالفين بمصالحة، استحادا الأعوان الاقتصاديين ال
 المؤهلين والمرسل من طرف المدير الولائي المكلف بالتجارة.   

دج( فإن  3.000.000المخالفة المسجلة في حدود غرامة تفوق ثلاثة ملايين ) احتكإذا  -
المحضر المعد من طرف الموظفين المؤهلين يرسل مباشرة من طرف المدير الولائي المكلف 

 بالتجارة إلى وكيل الجمهورية المختص إقليمياً قصد المتابعات القضائية.
المخالفين الحق في معارضة غرامة المصالحة أمام المدير الولائي للمتدخليين يمكن كما  - 
( أيام ابتداء من تاريخ تسليم 8بالتجارة، ويحدد أجل المعارضة بثماحية ) الوزير المكلفين أو

المحضر لصاحخ المخالفة، ويمكن للمدير الولائي والوزير المكلفين بالتجارة تعديل مبلغ 
في حدود  غرامة المصالحة المقترحة من طرف الموظفين المؤهلين الذين حرروا المحضر

في القواحين، وفي حالة موافقة الأعوان المتابعين على  العقوبات المالية المحصوص عليها
 % من مبلغ الغرامة المحتسبة.20المصالحة فإحهم يستفيدون من تخفيض 

( يوما ابتداء من تاريخ 45لكن في حالة عدم دفع الغرامة في أجل خمسة وأربعين )  
صد المتابعة الموافقة على المصالحة يحال الملف لوكيل الجمهورية المختص إقليميا ق

 .1القضائية
ن يفضلون اللجوء للقضاء بدل دفع تدخليلأن الم ،ثبت واقعياً عدم فعالية المصالحة     

مكاحية وذلك بسبخ طول اة ،غرامة المصالحة ما يساعدهم  ،ستعمال الحيل حولهااجراءات وا 

                                                           
 ، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق. 02-04قاحون رقم  - 1
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مكاحية ة ضافةباةعلى رب  الوقت من أجل توفير قيمة الغرامة التي تحكم بها المحكمة، 
     أو من حكم غير حافذ.الاستفادة من ظروف التحقيق 

مصال  مديرية التجارة وباةضافة إلى العمل الرقابي المستمر الذي تقوم به في لكن     
وحمايته من جميع  ،الميدان لا تدخر أي جهد من أجل ضمان الحقوق الجوهرية للمستهلك

، حيث تسهر على تطبيق تدخلينية من طرف المالتعسفات التي يتعرض لها في حياته اليوم
القواحين المتعلقة بحماية المستهلك والممارسات التجارية وذلك في حدود التحقيقات المبرمجة 
والمعلومات المتوفرة في مجال الممارسات التعاقدية التعسفية لأن التحقيق في مثل هذ  

 .1الممارسات يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين

 الفرع الثاني
 المختصة القضائية هاتأما  الا ى شكو  تحريك

قاحوحية حسخ ما ومصلحة طرف كل شخص له صفة من  القضائية ترفع الدعوى     
صاحخ لالصفة هذ  وتثبت  ،2من قاحون اةجراءات المدحية واةدارية 13تضمحته المادة 

كل قبل  منالقضاء أمام المشرع أورد استثحاء يقضي بإمكاحية رفع الدعوى لكن حق، ال
، على أساس أن 3حكون أمام صفة غير عاديةف ،الحق المعتدىة هيئة غير صاحب شخص أو
بكل حركة في  المستهلك الذي يتأثردارية التابعة للدولة لاتستطيع بمفردها حماية الأجهزة اة

 إطار حشاط جمعوي.حقوقه إلا في  يحميوليس بمقدور  كفرد أن  ،السوق 
 

                                                           
 . 13سيدعلي مرداس، مرجع سابق، ص  - 1
، يتضمن قاحون الاجراءات المدحية والادارية،    25/02/2008رخ في ، مؤ 09-08احون رقم من ق 13المادة حصت  - 2

" لا يجوز لأي شخص التقاضي مالم تكن له صفة، ومصلحة قائمة بأحه:  23/04/2008، صادر بتاريخ 21ج ر عدد 
 .."أو محتملة يقرها القاحون.

جلة الأكادمية للبحث القاحوحي، جامعة عبد ليلى بن عحتر، جمعيات حماية المستهلك موجودة أو تحتاج إلى وجود، الم - 3
 .186ص  ،02/2010 ددبجاية، ع -الرحمان ميرة
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  بالتاارة ينالم ير الولائي والونير المكلف الإحالة من طرف :أولا  
 ،ن و تدخلالممارسات التي يرتكبها المقاف يةرغم من السلطات التي تتمتع بها اةدارة ب     

فكان لزاما المتابعة القضائية  ،حماية المستهلكلفعالة حماية إلا أحها لا تتمكن من تحقيق 
حزاهة وشفافية الممارسات و بقواعد كل إخلال  نع حتجيالدور الممحوح للإدارة، لذلك  ةلتكمل

وهو ما يشكل هذا الأخير، بحقوق  اً مساسالمستهلك تجا  ا تدخللمالتي يقوم بها االتجارية 
 ، 1الجزائيةأمام المحاكم ضد مرتكبها توقيع جزاء جحائي مخالفة جحائية يمكن خلالها 

صاحبة  ،مستوى المحكمة الحيابة العامة الممثلة في وكيل الجمهورية علىتعتبر    
، ها ممثلة الحق العامر عتبااب ،2تحريك الدعوى العموميةفي سلطة ل يالأصختصاص الا

على  تدخلبتقديمها للمحكمة الجزائية المختصة لمتابعة الم فيها سيربداية اليعحي  هافتحريك
قوم بها وهي المرحلة الأولى من إجراءات الدعوى التي ت ،3تهام ومتابعةاجهة  أساس أحها

  .4ج.ج .إ .من ق 29الحيابة العامة طبقاً لحص المادة 
أية  وأشكوى أو ، محضرتلقيها بعد من طرف الحيابة العامة تحرك الدعوى العمومية      

قي ... تل"" يقوم وكيل الجمهورية بما يأتي: :ق.إ.ج.ج من 36ه المادة تما تضمححسخ بلاغ 
من طرف ضباط الشرطة إبلاغها بوقوع الجريمة عد بأي  ،المحاضر والشكاوى والبلاغات.."

                                                           
ولو لم يرد الحص في قواحين حماية  ،تمثل الدعوى الجزائية أداة قوية بيد القاضي الجزائي لتوقيع العقاخ على المخالف - 1

لقواعد الاجرائية العامة عليها اسري فت تدخل،الم المستهلك على إجراءات خاصة يتوجخ على المستهلك أن يسلكها لمتابعة
ومن  ،تصال الحيابة العامة بالدعوى اإلا أحها تكسخ حوع  من الخصوصية من حيث احون اةجراءات الجزائية، الواردة في ق

 .ودور جهات الحكم في تقرير الجزاء ،ثبات المخالفاتإحيث دور التحقيق في 
 . 103ص سابق، أحظر: جمال حملاوي، مرجع  
، متضمن قاحون اةجراءات الجزائية بأن: " 2010/يوليو/23، مؤرخ في 02-15من قاحون رقم  01حصت المادة  - 2

 الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إليهم بها بمقتضي القاحون".
ص ، 1992ريع الجزائري، المؤسسة الوطحية للكتاخ، الجزائر، ملياحي بغدادي مولاي، اةجراءات الجزائية في التش - 3

20. 
من ق. إ.ج. ج على أحه: " تباشر الحيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتطالخ بتطبيق  29حصت المادة  - 4

 لحكم... "القاحون، وهي تمثل أمام كل جهة قضائية ويحضر ممثلها المرافعات أمام الجهات القضائية المختصة با
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بحاء على إحالة من طرف الأجهزة  أو البحث والتحري عن الجرائم، ةمه مله لذينالقضائية ا
المديريات  أو التجارةبالمدير الولائي والوزير المكلفين )اةدارية المكلفة بحماية المستهلك 

من طرف أو  ،المضرور المستهلك بحاء على شكوى من طرف أو، 1(جهوية للتجارةال
  .قاحوحاً  حماية المستهلك التي تمثله جمعيات

عن طريق  ،الأعوان المختصون بوقوع جريمة من طرف وكيل الجمهورية عحد تبليغ ف    
ما في أقرخ الآجال  يقرر ،التي تمس بمصال  المستهلكالمحضر الذي يثبت وقوع المخالفة 

  .2يتخذ  بشأحها
اةجرامي الذي جعله الجاحي ممثل في سلوك ال ،المادي هاركحتوفر بالجريمة  هذ تتحقق     

من جريمة إلى أخرى  سلوكويختلف هذا البموجخ حص قاحوحي صري ، القاحون محلًا للعقاخ 
 تدخلالموجه من المفي الحشاط المادي الركن مثل تيلذلك حسخ طبيعتها وحوعها وظروفها، ب

ويستوى أن يكون التعبير عن هذا اةيجاخ  ،تأدية خدمة للمستهلك بغرض بيع سلعة أو
  .ما دام أحه يتعسف في حق المستهلك لاو مكتوباً أ
ويسمى أيضاً  ،حييضمرها الجاآثمة الركن المعحوي للجريمة عبارة عن حية داخلية يعتبر     

لجريمة يكون الركن المعحوي لأخرى وأحياحاً  ،الخطأ العمدي واةرادي بالقصد الجحائي أو
لجرائم هذ  االجحائية بالحسبة لالمسؤولية برغم من ذلك تقوم ولكن  ،مجرد خطأ غير عمدي

 .3غير عمديعلى أساس الخطأ 
كتفاء بأدلة اةثبات الواردة في المحاضر التي حررها الأعوان الالوكيل الجمهورية يمكن      

 ةلمادلحص االمباشر طبقاً  ستدعاءالاوقيامه ب ،إحالة الملف إلى قسم الجح ب ،المختصون 

                                                           
 .12ربيعة صبايحي، مرجع  سابق، ص  - 1
 .22، ص 2002معراج جديدي، الوجيز في اةجراءات الجزائية مع التعديلات الجديدة، الجزائر،  - 2
 .43-42أعمر جبالي، مرجع سابق، ص ص  - 3
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أن يخطر الجهات القضائية المختصة كما يمكحه  ،ج.ج .إ.من ق 3342المادة و  3331
للحظر  الواردة في الملف 3كتفاء  بأدلة اةثباتافي حالة عدم  التحقيقبمواصلة إجراءات 

قرخ ويعلم به الشاكي في أ ،يأمر بحفظها بمقرر يكون قابلًا دائما للمراجعة أو ،فيها
  .4الآجال

 ،القضائية ضبطيةأن المحاضر التي يتلقاها وكيل الجمهورية سواء من طرف الذلك يعحي   
تقر ، التابعين لوزارة التجارة والمصال  الخارجية التي تمثلها ابةقر أعوان الرقابة المكلفون بال أو

متعه بسلطة تل مايتخذ  بشأحهاتقدير المستهلك له سلطة حق بس تمتعسفية مخالفة بوجود 
 .الملائمة

 شكوى المستهلك :ثانياا  
على اعتبار أن تعسفية تعاقدية ممارسات راء من ج5لمستهلك الذي يصيبه ضرريمكن ل   

 والمدحيةالجزائية يقيم المسؤوليتين معا  ،تضمين شروط تعسفية في عقود الاستهلاك

                                                           
طريق اةحالة إليها من من ق.إ.ج.ج بأحه: " ترفع إلى المحكمة الجرائم المختصة بحظرها إما ب 333حصت المادة  - 1

ما بحضور أطراف الدعوى بإرادتهم بالأوضاع المحصوص عليها في المادة  الجهة القضائية المحوط بها إجراء التحقيق وا 
ما بتطبيق إجراءات 334 ما تكليف بالحضور يسلم مباشرة إلى المتهم والى الأشخاص المسؤولين مدحيا عن الجريمة، وا  ، وا 

 اءات الأمر الجزائي"المثول الفوري أو إجر 
من ق. إ.ج .ج بما يلي: " اةخطار المسلم بمعرفة الحيابة العامة يغحي عن التكليف بالحضور إذا  334حصت المادة  - 2

تبعه حضور الشخص الموجه إليه اةخطار بإرادته، ويحو  به عن الواقعة محل المتابعة ويشار إلى حص القاحون الذي 
 يعاقخ عليها....".

بكوحه مفترض، إذ تعفى الحيابة العامة من إثبات أي خطأ  faute contraventionnelle ميز الخطأ في المخالفاتيت - 3
لأن عدم احترام القواحين يشكل في حد ذاته خطأ، فوجود الركن المادي المكون للجريمة يكفي ةثبات خطأ المخالف، أحظر: 

 .44واعمر جبالي، مرجع سابق، ص 
 .22مرجع سابق، ص  ،معراج جديدي - 4
بمصلحة مشروعة له سواء  أو ،يعرف الضرر بأحه الأذى الذي يصيخ الشخص من جراء المساس بحق من حقوقه - 5

 ماله، أحظر:  أو ،عاطفته أو ،تلك المصلحة متعلقاً بسلامة جسمه كان ذلك الحق أو
 . 206، ص 2006ائر، لتزام، قصر الكتاخ، الجز إدريس الفاضلي، الوجيز في الحظرية العامة للا
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 تدخلالمضد عوى العمومية قصد تحريك الد ،أن يتقدم بشكوا  أمام الحيابة العامة، متدخللل
 بالمستهلك.مباشر  عحه ضررترتخ والم ،المحمي قاحوحا هفي حقتعسف الم
                                                                                                                                                                                   راقبةالمالمخالفات التعسفية عن طريق فرق بأغلخ المعايحات المتعلقة تتم عملياً كن ل   

، فكون المستهلك التعسفيةهذ  الممارسات  تبليغ المستهلكين عنويرجع سبخ ذلك إلى عدم 
هذ   ةبحقيقوجهله  هوعيحتيجة عدم لايدرك حقوقه  ،طرف ضعيف في العلاقة التعاقدية

  .1ملزمة ومشروعة تدخلفهو يعتقد بأن الشروط التي يفرضها عليه الم ،الشروط
لشروط معرفة المستهلكين لراء حول هذ  الحقيقة من خلال عرض عملية لسبر الآ تتأكد    

أفضت إلى فقامت بها مصال  مديرية التجارة لولاية بومرداس والتي كاحت قد  ،التعسفية
 الحتائج التالية:   

بحيث  ،ذكور( 122وإحاث  142شخصاً ) 264مشاركين في هذ  العملية خ عدد القدر    
مشارك  79وأفضت الحتائج إلى أن  ،والثاحوي والجامعيين ،مست العملية فئات طلبة المتوس 
أي بحسبة تقارخ  ،طلاع عليهاامشارك ليس لهم  185و ،على معرفة بالشروط التعسفية

 .2% من مجموع المشاركين70
 حاهمن عتقادهم بشرعيتها، و ا قة جهل أغلخ المستهلكين بالشروط التعسفية و حقيبيحت ال  
في توعية وتحسيس  ينتلعبه جمعيات حماية المستهلكأن أهمية الدور الذي يمكن ظهر ي

رادة إيعمل على تكوين  ،واعي متبصر تفكيرلديهم خلق و  ،بعدم شرعية هذ  الشروطهؤلاء 
 .التعاقدعحد واعية لدى المستهلك 

 
 
 

                                                           
 .4يوسف بن لغريخ، مرجع سابق، ص - 1
 يتعلق بعملية سبر الآراء قامت بها مديربة التجارة. 9: الملحق رقم أحظر - 2
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  المستهلكامقيات حماية شكوى  :ثالثاا 
توفير مجهودات كبيرة من أجل  1المعتمدة قاحوحاً تبذل جمعيات حماية المستهلكين     
سلوخ عتمادها على أابوتتجسد هذ  الحماية ، ورعاية مصالحه لمستهلكالضرورية لحماية ال

رشاد  حول أفضل الطرق و  ،بمجل حقوقه إعلامهيتمثل في  ،توعوي  ستهلاك السلع لاا 
باةضافة ، 2وتمثيله أمام الهيئات التي تحش  في مجال الاستهلاك ،والخدمات التي يحتاجها

أمام  لمباشرة حقوقهممحل المستهلكين  هاحلولمثل في م ،3عتمادها على أسلوخ قضائيا لى إ
  .4القضاء

                                                           
تحشأ بمجرد تلاقي إرادة مؤسسيها وقبولهم لبحود العقد المحشأ لها،  ،تفاقية يتمتع أطرافها بحرية التكويناتعتبر الجمعية  - 1
كما يشترط مرب ، تجاري غير  هاعملويكون  ،المستهلكبحقوق متعلق و تسميتها لطابق م هاهدفأن يكون ن يشترط القاحو و 

وهي شروط عامة يمكن تصور توفرها عحد أي شخص، غير  ،مجموعة من الشروط ترتب  مباشرة بالأشخاص المكوحين لها
جمعيات وبصراحة أن يكوحوا مؤهلين في هذ  الأن بعض الحصوص القاحوحية المتعلقة بحماية المستهلك تتطلخ في ممثلي 

 بإيداع تصري  بالتأسيس لدى وزارة الداخلية بالحسبة للجمعيات ذات الصبغة الوطحية، هاتبدأ إجراءات تكويحو  ،مجال الأعمال
فقتها في حلى شهار عاةتقوم بو  ،عدة بلديات في الولاية الجمعية إذا كان حشاطها يقتصر على بلدية أو ولدى والى ولاية مقر
 ،شخصية معحوية بتوافر الشروط الشكلية والموضوعيةو  ،ممارسة مهامهالوجود شرعي لها يكون ة، لجريدة يومية وطحي

وتمححها مجموعة من الحقوق تدخل ضمن هدفها والممثل في  ،تصب  مستقلة عن شخصية الأعضاء المحتسبين إليهاو 
  .177-176. أحظر: ليلى بن عحتر، مرجع سابق، ص ص ةحماية المستهلك وتمثيله أمام الجهات القضائي

تمثل جمعيات حماية المستهلك الأفراد أمام الهيئات التي تحش  في مجال الاستهلاك، الأمر الذي يجعلها تساهم في  - 2
يصال صوت المستهلك للجهات المختصة على غرار مجلس المحافسة، المجلس الوطحي لحماي ة إعداد سياسة الاستهلاك وا 

 المستهلكين ولجحة الشروط التعسفية. أحظر: 
علي بولحية بن بوخميس، القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عحها في التشريع الجزائري، دار الهدى، عين 

 . 66الجزائر، ص  -مليلة
ص ، 6/2004عدد لوم اةحساحية، سلوك المستهلك في تحسين القرارات التسويقية، مجلة الع الطاهر بن يعقوخ، دور - 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .  7-8ص 
كتسخ هذا ااعتبرت جمعيات حماية المستهلك حيلها حق التقاضي احتصاراً هاما لمسيرة إقرار حقوق المستهلك، حيث  - 4

وهو أمر يعجز المستهلك القيام به محفرداً لما  ،حقوق المستهلكحماية العملي الذي يلعبه في  الحق أهميته من الدور
ر حسبة لحجم الضر  ،محها حفقات المحاكمة الباهضة التي على المستهلك تكبدها ،يعترض وصوله أمام المحاكم من عقبات

 ، أحظر: الذي تعرض له وب ء المحاكمة
 .93جولي شاهين، مرجع سابق، ص
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ن كان القاحون قد مح  جمعيات حماية المستهلك حق تل     مثيل المستهلك كن واقعياً حتى وا 
ن كان فهو لا يعد.أمام القضاء لحماية من الشروط التعسفية، فهي لا تقوم بهذا الدور    وا 

وتتمثل هذ  الأساليخ في :لامقيات حماية المستهلك القامة ساليب التوعويةالأ -1
 .التحسيس، واةعلام والمقاطعة

  :التحسيس -أ  
، ويقصد به توعية المستهلكين تيعد التحسيس من المهام التقليدية لجميع الجمعيا      

كيفيات الوقاية محها، برشادهم ةباةضافة  ،بأخطار المحتوجات الاستهلاكية وا علامهم بشأحها
 ،بل توجه أيضاً لأصحاخ القرار ،ولا توجه العملية التحسيسية فق  لجمهور المستهلكين
راءات الوقائية التي وبأهمية اةج ،بهدف توعيتهم بأهمية مشاكل أمن المحتوجات والخدمات

قيامها بحشاط التحسيس على محهجية علمية محكمة لالجمعيات تعتمد و  يجخ عليهم اتخاذها،
ثم حشرها في الوقت المحاسخ على أوسع حطاق  ،تتمثل في جمع المعلومات ومعالجتها

والرأي  ،لكوحها تمثل إحدى مظاهر حرية التعبير اعن طريق وسائل اةعلام حظر  ،ممكن
  .1ول دستورياالمكف
دائم بين وزراة التجارة وجمعيات حماية المستهلك، يبقى  وجود تنسيق وتعاونرغم  لكن      

 نشاط الجمعيات التوعوى والتحسيسي محدوداً، وليس بالمستوى المطلوب.  

 الإعلام: -ب

ففي فرحسا مثلًا ثمة مجالات  ،يقصد به توعية المستهلكين في مجال الاستهلاك       
تتعرض للغش والتزوير في التي خصصة في إعلام المستهلكين عن السلع والخدمات مت

رشادهم  ،كما تعمل هذ  الجمعيات على حشر ثقافة جماعية للمستهلكين ،مقوماتها الجوهرية وا 
مثال ذلك المجلة الفرحسية التي تحمل عحوان  ،ختيارهم للمواد المراد شراءهاافيما يخص كيفية 

                                                           
يوسف جيلالي، الاتصال بشأن مخاطر المحتوجات والخدمات الاستهلاكية، مجلة القاحون الاقتصادي والبيئة، تصدر  - 1

 .11-10، ص ص 2/2009جامعة وهران، عدد  -عن مخبر القاحون الاقتصادي والبيئة
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Que choisir
1

 ،مجلات ،وثائق إعلامية ،صدار حشرياتاحق ما تملك الجمعية ك، 
حترام افي ظل لها علاقة بهدفها و  ،2غة العربيةلأن تكون الحشرة الرئيسية بالشرط  مطوياتو 

 والقواحين المعمول بها.  ،الثوابت الوطحية ،القيم، الدستور
على التأثير على  قدرتهامدى توقف على محجاح مهمة جمعيات حماية المستهلك ف       

بتحظيم تقوم مثلًا فهي لهذا  ،ولن يتحقق ذلك دون تكوين وا علام في حفس الوقت ،الرأي العام
 حدوات ،حظم ملتقياتكما تلرفع مستوى الوعي لدى المستهلك، وتلفزيوحية حصص إذاعية 

وهو  ،3عراقيلم بحشاطها دون ياقللقصد تشجيع الجمعيات  ،وكل اللقاءات المرتبطة بحشاطها
 .4المتعلق بالجمعيات ،06-12 رقم من قاحون  24تضمحه حص المادة  ما
  :المقاطقة -ج

حيث تقوم الجمعيات بحث المستهلكين  ،هذ  الوسيلة بمثابه إضراخ عن الشراء تعد    
تتضمن  وعليه فالمقاطعة لا ،تهمقتحاء المحتوج الذي ثبت خطورته على صحاالتخلي عن ب

حما  ،ادية للمحتوج كما هو الحال بالحسبة للحملات ضد اةشهارفق  حشر معلومات احتق وا 
 .  5المحتوج قتحاءاعدم حث المستهلك على يضاً تتضمن أ

، فهي في مهامالحقيقة هي حتى لو أن المشرع الجزائري قد مح  الجمعيات هذ  اللكن     
ن قامت بح ،كما يحبغي هذا من جهةالأغلخ لا تقوم بها  شاطها التحسيسي ومن جهة أخرى وا 

لعدم حضور  ويرجع السبخ في ذلك  ،ويبقى يجهل حقوقهلمستهلك لا تصله المعلومة ل

                                                           
 -م القاحوحية، ، كلية الحقوق حور الدين بوتوشحت، دور جمعيات حماية المستهلك في ضمان أمن المستهلك، مجلة العلو  - 1

 . 129-128، ص ص12/2008عحابة، عدد  -جامعة باجي المختار
المجلة الجزائرية للعلوم القاحوحية الاقتصادية  زاهية حورية سي يوسف، حماية المستهلك من اةشهار التجاري المظلل، - 2

 .198ص  ،4/2010 ددع، الجزائر –بن عكحون  -جامعة يوسف بن خدة–كلية الحقوق  ،والسياسية
 .129حور الدين بوتوشحت، المرجع حفسه، ص  - 3
   .15/02/2012، متعلق بالجمعيات، ج. ر عدد ، صادر بتاريخ 12/10/2012، مؤرخ في 06-12قاحون رقم  - 4
 .12يوسف جيلالي، مرجع سابق، ص  - 5
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مديرية التجارة، أو الجمعيات سواء بها ة التي تقوم يالأيام الدراسية التحسيسو  ،الملتقيات
  .يةة والتلفزيوحياةذاعالحصص 

 :القضائية ساليبالأ /2
هذا الأخير كون  ،المستهلك أمام القضاءعيات حق تمثيل لجمالمشرع الجزائري امح        

 ،تدخلوبين الم لتفاوت الاقتصادي الموجود بيحهلحظر بيتردد في المطالبة بحقوقه في الغالخ 
عتبار أن اب ،بما تملكه من إمكاحيات تكون قادرة على مقاضاة المدعي عليهفالجمعية  لكذل

عترف لها بالمحفعة المبيحما الجمعيات  ،لكحفقات التقاضي قد تكون ثقيلة على المسته
 1البلدية الولاية أو من المساعدة المادية من الدولة أو تهاستفاداحتيجة  ،بإمكاحها ذلكالعمومية 

  .2الجمعياتالمتعلقة ب 06-12 رقم من قاحون  34على أساس المادة 
إلى حق اللجوء  1973المستهلكين حتى سحة حماية القاحون الفرحسي لجمعيات اعترف     
جمعيات طويلًا من هذ  كافحت حيث  ،لقضاء للدفاع عن المصلحة المشتركة للمستهلكينا

 Royerروير من قاحون  46المادة ورد في كان قد الذي على هذا الحق  هاأجل حصول

المادة مححت إذ تعلق بتوجيه الحشاط التجاري والحرفي، ي ،27/12/1973 مؤرخ في
دعوى مدحية  ءرفع أمام القضا ،قاحوحاً معتمدة الت حماية المستهلكين جمعيالحق الالمذكورة 

أوغير مباشر بالمصلحة الجماعية  رً مباش الوقائع التي ألحقت ضررعلى أساس 
 .3للمستهلكين

                                                           
 .160تبوخ فاطمة الزهراء المولودة رابحي، مرجع سابق، ص   - 1
، متعلق بالجمعيات على أحه: " يمكن للجمعية معيحة تعترف لها السلطة 06-12من قاحون رقم  34المادة حصت  - 2

العمومية أن حشاطها ذو صال  عام و/أو محفعة عمومية أن تستفيد من إعاحات ومساعدات مادية من الدولة أو الولاية     
بشروط...وتحدد شروط وكيفيات الاعتراف بالصال  العام     أو البلدية وكل مساهمة أخرى سواء كاحت مقيدة أوغير مقيدة

 أو المحفعة العمومية عن طريق التحظيم".
دور الجمعيات في التقاضي، مجلة دفاتر السياسة والقاحون، جامعة الجلفة، عدد كعباحي العربي،  –خيرة ساوس - 3
 .112ص ، 8/2013
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أن طلخ الجمعيات يححصر في التعويض  1985محكمة الحقض الفرحسية سحة حددت     
من  46"الدعوى المدحية" الواردة في المادة حيحما ذهبت إلى تعبير ،عن الضرر المعحوي 

، 1الحاشئ عن جريمة جزائية دعوى التعويض عن الضرريشمل فق    Royerروير قاحون 
على أساس أن ذلك سيأدي إلى خروج الجاحخ الغير جزائي من حطاق لكن احتقد هذا الرأي 
الخاصة بالشروط الأحكام وبشكل خاص مجال بالغ الأهمية حجد فيه  وهو دعوى الجمعيات،

جاحفي  5المادة السابقة بموجخ قاحون  ئهإلغابتدخل المشرع الفرحسي  ذلكول ،2التعسفية
دعوى التمثيل الزوجي  ، كما أحشأ 3المتعلق بالدعاوى السابقة لجمعيات المستهلكين 1988

لسحة  رحسيفلاستهلاك الا احون واللذين تم إدخالهما في ق 1992جاحفي  18بموجخ قاحون 
1993. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
محظمة المحامين لسيدي بلعباس، مجلة المحامي،  تركة للمستهلكين،، الدعاوى التي تحمي المصال  المشمحمد بودالي - 1
            .105، ص2/2004 ددع

2
 - Calais– Auloy (j), Les actions en justice des associations de consommateurs, RDS, 1988, p 

193.    
3
 - Alain  Bénabent, op.cit, p 120, et  Jacques Larrieu, op. cit, p 58.   
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 المطلب الثاني
 مخالفات التقسفيةلل الانائية متابقةالإاراءات 

في  شروط تحمل وصف تعسفي درجالذي ي المتدخل المشرع الجزائري جزاء في حقرتخ  
هذا عن الجهة القضائية التي يستطيع تسائل ال ثيري ما وهو ،المستهلكالذي يربطه بالعقد 
 .)الفرع الثاحي( هذا الجزاء طبيعةعن و  )الفرع الأول(،مامها أن يرفع دعوى قضائية أالأخير 

 الفرع الأول
 في رفع  عوى قضائية حق المستهلك

على  ،رفع دعوى أمام القضاءحق في من ممارسات تعسفية الضرر المتالمستهلك يحق 
رفع تلذلك  ،عقود الاستهلاك جريمةالتعامل بالشروط التعسفية في أساس أن المشرع اعتبر 

 ةطالبأو المالتي تمثله ةزالة الشرط التعسفي )أولًا( جمعيات ال وعوى من طرف المستهلك أد
  .بهماللاحقة الأضرار  نبالتعويض ع

  ةط التقسفيو الشر إلغاء عوى  رفع  :أولا
أمام القضاء رفع دعوى حق والجمعيات التي تمثله المستهلك  لم يمح  المشرع الجزائري     
المطالبة بحذف شروط  ، أومهابر إرد في عقد سبق له او التعسفي الشرط لا لغاءإب ةطالبللم

 :بالمقارحة مع المشرع الفرحسي إبرامهاقبل تعسفية من حماذج العقود 

  : الشروط التقسفية  عوى إلغاء /1
عتبار  ا و  يطالخ فيها بإلغاء الشرط التعسفيلمستهلك رفع دعوى مح  المشرع الفرحسي ل   
بطلان الشرط التعسفي مع بقاء العقد حافذاً، ولا شك أن هذ  الدعوى أي  ،1أحه غير مكتوخك

  .العقد هتحقق مصلحة المستهلك أكثر من طلخ بطلاح

                                                           
1
 - Art L.241-1 de la loi n° 2016-884 dispose ; « Les clauses abusives sont réputées non 

écrites. 

Ses disposititons autres que, celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses…» 
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من  -L.621 2والمادة ، 3441-2014 ق.إ.ف رقممن  L.421-6مححت المادة كما     
مرفوعة في الدعوى الالاحظمام لجمعيات حماية المستهلك حق  ،8842-2016ق.إ.ف رقم 

سواء كاحت هذ   ،يطالخ فيها ببطلان شرط تعسفي في عقد سبق إبرامه ،من أحد المستهلكين
حظم المشرع هذ  الوسيلة  حيث  ،من عدة مستهلكين الدعوى مرفوعة من أحد المستهلكين أو

ستفادة من لاباوذلك  ،لمساعدة المستهلك في مكافحة الشروط التعسفية في عقود سبق إبرامها
  .3حيات المتاحة لجمعيات حماية المستهلكاةمكا
لذلك قضت محكمة فرساي بحق جمعية حماية المستهلك التدخل في دعوى ضمان تطبيقا    

تعسفي ورد في عقد بيع، وتدخل جمعيات  شرطيطالخ فيها بإلغاء  ،العيوخ الخفية للمشتري 
ى المرفوعة من على الدعاو  قاصر ،حماية المستهلك في دعوى بطلان الشروط التعسفية
 .4التجاري  المستهلك أمام القضاء المدحي وليس القضاء اةداري أو

قرارات قضائية  أربعة 14/11/2006محكمة الحقض الفرحسية بتاريخ عن صدر كما     
حيث  ،بشأن دعاوى رفعتها جمعيات حماية المستهلكين تتعلق بعقود بيع السيارات الجديدة

، معتبرة بها هاة في هذ  العقود بحاء على الكيفية التي تم تحرير قدرت الشروط التعسفية الوارد
تعرف عليها من اللمستهلك امكن تلا  ،أن تحرير شرط ما من الشروط بطريقة غير مقروءة

 .5ستوجخ إلغائهاي
  حذف الشروط التقسفية من نماذج الققو : عوى / 2

، 884-2016ف رقم من ق.إ. L.621-3المادة ص حمح  المشرع الفرحسي بموجخ     
كافة جمعيات حماية المستهلك لحق ال ،344-2014من ق.إ.ف رقم  L.421-6والمادة 

                                                           
1
 - La loi n° 2014-344, op.cit. 

2
 - La Loi n° 2016-884, op.cit. 

3
 - Guy Raymond, Associations de consommateurs, JCP/ Contrats- Concu- Consom, n°14, 4 

Avril, 2004, p 41. 
 .126ن-123 مرجع سابق، ص ص الشروط  التعسفية في العقود )دراسة مقارحة(، أيمن سعد سليم،  - 4

5
 - Gilles Paisant, La protection des consommateurs –les clauses abusives dans les contrats de 

vente de véhicules automobiles neufs, JCP/ la semaine juridique, éd G, n°14, 4 Avril 2007, p 

29.   
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في قائمة الجمعيات المحشورة في الجريدة  ةدرجوالم ،المعترف بها في اةتحاد الأوروبي
حذف الشروط التعسفية مشتركة أمام القضاء لدعوى  ةباشر م ،الرسمية للإتحاد الأوروبي

في مختلف دول وذلك  ،ينتدخلالمطرف المقترحة من حماذج عقود الاستهلاك  الواردة في
حطاق هذ  الدعوى هو عقود الاستهلاك ف الاتحاد دون التقيد بالبلد الذي تحتمي إليه،

 . 1تدخلون الحموذجية التي يعدها الم
الممارسات رفع دعوى أمام القضاء المدحي لوقف كل لها يجوز  كما      

بحذف كل شرط تعسفي في كل  ،لقاضي أن يأمر عحد اللزوم بغرامة تهديديةلو  ،التعسفية
من خلال هذين الحصين أن الدعوى  يظهرموجه للاستهلاك، وعليه  حموذج عقد مقترح أو

حما تهدف إلى الحذف  ،المرفوعة لا تهدف إلى إبطال شروط وردت في عقود سبق إبرامها وا 
ين تدخلأساساً لعقود ستبرم مستقبلًا بين المالمادي للشروط الواردة في وثائق تكون 

 .2والمستهلكين
 حق المستهلك في طلب التقويض :ثانياا 
 ملزم تدخللذلك الم ،ضررتعرضه لالتعويض أمام القضاء هو المستهلك أساس طلخ     
تغطي المرحلة السابقة على التعاقد ولا  لاو العقد  فحطاق المسؤولية العقدية هو، هتعويضب

يشمل جميع الحالات و وسع أما حطاق المسؤولية التقصيرية أ ،اللاحقة لتقرير زواله المرحلة
تطرق سح لذلك ،لغيرباوقوع ضرر لدى ؤ يو  ،فرضه القاحون يلتزام االتي يخل فيها الشخص ب

 .تعويضفي الحصول على المستهلك مدى أحقية ل
 :حق المستهلك في طلب التقويض أما  القضاء الانائي /1

التي  القضاء المدحي كقاعدة عامة بالحظر في دعاوى التعويض عن الضرر يختص     
ستثحاءاً يختص القضاء الجزائي للحظر فيها متى كان سبخ الضرر ا، لكن يرفعها المضرور

                                                           
1- Gilles Paisant, Un élargissment de l’action collective en suppression de clauses abusives, 

JCP/ la semaine juridique, éd G, n°15, 11 Avril 2011, p 684. 
  .182سابق، ص   شوقي بن حاسي، مرجع - 2
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جحاية، جححة سواء كاحت ولا يهم التكييف القاحوحي لها فيما بعد  ،المراد التعويض عحه جريمة
 كان حتيجة مباشرة لحقه عخء إثبات أن الضرر الذي  رويقع على المضرو  ،مخالفة أو

، وله إثبات ذلك بكافة طرق اةثبات ،1ج.ج .إ .من ق 2وهو ما تضمحته المادة  ،للجريمة
أن للمستهلك الحق في طلخ  ،844-2016من ق.إ.ف رقم  L.622-1حصت المادة كما 

 . 2ي أو الجزائيأمام القضاء المدحالتعسفية التعويض عن الممارسات التعاقدية 
ختصاص القضاء الجحائي للحظر في الدعوى التي يرمي المضرور من خلالها ايعد كما     
المدحي،  فالمضرور حر في اختيار القضاء الجزائي أو ،لتعويض ليس اختصاصاً إجبارياً ل

ية توجه للقضاء الجزائي أصبحت الدعوى المدحية تابعة للدعوى الجزائية من الحاحإذا إلا أحه 
ومن حيث مصيرها، فمن الحاحية اةجرائية يحكم الدعوى المدحية حفس القاحون  ،اةجرائية

ومن حيث مصيرها فإن مصير  ،الذي يحكم الدعوى الجزائية وهو قاحون اةجراءات الجزائية
وهو ماتضمته  ،في الدعوى الجزائية الدعوى المدحية متوقف على حتيجة الحكم الذي يصدر

 . 3ج .ج.إ.من ق 4المادة 
 / حق المستهلك في طلب التقويض أما  القضاء الم ني:2

على أساس المسؤولية  إما ،للمستهلك طلخ التعويض عن الضرر الذي لحق به مكني   
 .، أو على أساس المسؤولية الموضوعيةعلى أساس المسؤولية التقصيرية أو ،العقدية

  تأسيس التقويض على قواع  المسؤولية القق ية: /1

                                                           
من ق .إ .ج .ج بمايلي: " يتعلق الحق في الدعوى المدحية بالمطالبة بتعويض الضرر الحاجم عن  2حصت المادة  - 1

تخ على التحازل عن الدعوى جحاية أو جححة أو مخالفة لكل من أصابهم شخصيا ضرر مباشر تسبخ عن الجريمة، ولا يتر 
 المدحية  إيقاف أو إرجاء مباشرة الدعوى العمومية..".

2
- La loi n° 2016-884, op.cit.  

يجوز أيضا مباشرة الدعوى المدحية محفصلة عن الدعوى العمومية، غير "  :ج على أحه.ج .إ.من ق  4حصت المادة  - 3
إذا الدعوى العمومية ها لحين الفصل حهائيا في أمام ةعو رفلك الدعوى المالحكم في تالمحكمة المدحية أحه يتعين أن ترجئ 
 كاحت قد حركت ".
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العقد الذي الوارد في تحفيذ  للشرط التعسفي هو أساس الضرر اللاحق بالمستهلك يعد     
س دعوا  على أساس يأستالشرط يمكحه  امن هذ الذي تضررفالمستهلك  ،تدخليربطه بالم

يعد محلًا  يفرض شرط تعسفي على المستهلك لا تدخلفالم ،قواعد المسؤولية العقدية
فالدعوى المعروضة عليه هي دعوى  ،يحكم القاضي بما طلخ محه لذلكلتزاماته العقدية لا

 ،مدى توفر ركن الخطأإستحاداً لأي  ،لتزام عقدياخلال بعن الضرر الحاتج عن اةتعويض 
  .الضرر والعلاقة السببيةو 
 :تأسيس التقويض على قواع  المسؤولية التقصيرية/ 2

لذلك يجدر التطرق في حقه،  تدخلهو تعسف الماللاحق بالمستهلك  ضررإن أساس ال    
كتطبيق من تطبيقات  ،1الحقأحكام التعسف في استعمال على ستحاد الامكاحية المدى 

 تدخلالمشرع الجزائري فرض على المأن  عتباراوبالمسؤولية التقصيرية للمطالبة بالتعويض، 
 ؟ستفاء التعويضأحكامه لاعلى ستحاد مكن الايفهل  ،باةعلام لتزاماً ا
  :لإستفاء التقويضالحق على أحكا  التقسف في استقمال عتما  لاا /أ

لصاحخ الأصل أن يكون فبشيء يقر  القاحون ويحميه،  ثارئستايعرف الحق على أحه     
 ،القاحون له  يخرج عن الحدود التي رسمهالن ما دام  ،الحق مطلق الحرية في استعمال حقه

فإذا ما حدثت هذ  اةساءة  ،ق ضرراً بالغيرستعمال هذا الحق عمداً ويلحا ئقد يسلكن 
  .ستعمال حقهافي  صاحخ الحق متعسفاً  تبرعا المقصودة 

                                                           
تحطبق حظرية التعسف في استعمال الحق في مجال العقود الحموذجية، فإذا أورد أحد المتعاقدين بحدا في هذ  العقود  -1

ها قليلة الأهمية بحيث لا تتحاسخ البتة مع ما بقصد اةضرار بالمتعاقد الآخر، أو كاحت المصال  التي يرمي إلى تحقيق
يصيخ المتعاقد الآخر من ضرر بسببها، أو كاحت المصال  التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة، جاز لقاضي  الموضوع  
    أن يزيل هذا التعسف بما يحقق توازحاً في العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وذلك عن طريق إبطال هذا الشرط التعسفي،
 أو تقرير تعويض الطرف المتضرر، وتقدير التعسف في استعمال الحق هو من اختصاصات محكمة الموضوع، أحظر: 

 .64 -63أيمن سعد سليم، العقود الحموذجية، مرجع سابق، ص ص 
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لقواعد المسؤولية  قاً طببه اللاحق عن الضرر المستهلك تعويض على المتدخل لذلك يقع    
، 1التقحين المدحي الجزائري تضمن الم 58-75رقم الأمر  من 124لمادة لإستحاداً  ،التقصيرية

 رالذي ألحق ضر  تدخلحيث تطالخ من خلالها بإصلاح الضرر الحاجم عن خطأ الم
 بالمصلحة العامة للمستهلكين، وذلك برفعها دعوى أمام أي جهة قضائية في الفروع المدحية

أن  جاحخ من الفقه الفرحسيعتبر ا وقد  ،ستعمال الحقاوهذا هو محاط حظرية التعسف في 
هذ  مستوحى من وا علام المستهلكين بالسلع والخدمات المتعلق بحماية  ،1978قاحون 

 حظرية. ال
عتبار التحرير اةحفرادي لبحود العقد حق ا يثير هذا الطرح تساؤلا هاما يتعلق بمدى     

ستعمال الحق إذا ما وجدت شروط احتى يمكن إعمال حظرية التعسف في  ،تدخلشخصي للم
العقد ضرورة أملتها التطورات شروط احخ ليعد التحرير أحادي الجإذ  ،تعسفية في العقد

يستغل في الواقع مركز   تدخلالمكون  ،الاقتصادية والتكحولوجية فهو ممارسة لسلطة واقع
ستعمال استحاد إلى حظرية التعسف في مجال للا لذلك لا ،القوي في علاقته مع المستهلك

 الحق للمطالبة بالتعويض في غياخ فكرة الحق في الأساس. 
 :بالإعلا  تنا لالالاخلال باتقويض على أساس / الب

هذا كل إخلال به يلزم ف ،تدخلالالتزام باةعلام هو التزام قاحوحي يقع على عاتق الم    
ويعد من الخطأ وقوع المستهلك  ،المسؤولية التقصيريةلقواعد بتعويض المستهلك طبقا الأخير 

 ،وثائق ثاحوية يحيل إليها العقد الأصلين ترد في أك ،في شروط تعسفية لم يكن على علم بها
 ،رتباط السبخ بالحتيجة طبقا للقواعد العامةاأما العلاقة السببية هي التي ترب  الخطأ بالضرر 

 استحق التعويض.                                                                                هذ  العلاقة فإذا أثبت المستهلك 

                                                           
فعل أيا : " كل على مايلى، المتضمن التقحين المدحي الجزائري، معدل ومتمم 58-75الأمر رقم من  124تحص المادة  - 1

 كان يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبخ ضرراً  للغير يلزم من كان سبباً في حدوثه بالتعويض".
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يستطيع المستهلك طلخ التعويض بالاستحاد لقواعد المسؤولية الموضوعية، عحدما يكون     
 الضرر الحاصل له مرتب  بمسؤولية المحتج. 

 من طرف امقيات حماية المستهلك:تقويض رفع  عوى  :اا لثثا
 المستهلكين الهيئة الأكثريات حماية جمعتبقى حماية حقوقه، في مستهلك عجز الأمام      
إضافةً إلى الدعوى الشخصية التي وضعها المشرع ف ،حترام حقوق المستهلكينايلًا لفرض تأه

حما  ،الفرحسي تحت يد المستهلك لمكافحة الشروط التعسفية التي يحق لهذا الأخير رفعها وا 
، حيث مح  هتاً محه بضرورة حمايأتاح له وسائل حاجعة لمكافحة هذ  الشروط وذلك إمعاح

الضرر الذي أصاخ المصلحة الجماعية عن تطالخ بالتعويض  للجمعيات الحق أن
 توفر شرطين هما: لقبول هذ  الدعوى يحبغيو  ،للمستهلكين

 : وقوع عمل غير مشروع /1
 اً خلاف ،جريمةوضع الشروط التعسفية في العقد أن يشكل  يشترط القاحون الجزائري لا     
لمطالبة بالتعويض الحاجم افع دعوى لقاحون الفرحسي الذي مح  جمعيات المستهلكين حق ر ل

عن جريمة جزائية فق ، بمعحى أن الدعوى لا تكون مقبولة إذا لم تكن القاعدة القاحوحية 
وبحاءاً على ما سبق بياحه فإن  ،تتضمن جزاءاً عقابياً  المتمسك بها من قبل الجمعية لا

 سواء ،صوص الحمائيةالححترام االدعوى في القاحون الجزائري تكون مقبولة من أجل ضمان 
الخادع  كما هو الحال في جرائم الغش واةشهار ،ذلك ذات طابع جزائي أوغيركاحت 

 .معلااةلتزام بعدم تحفيذ الا اةخلال بضمان العيوخ الخفية أو ومحاربة الشروط التعسفية أو
  يلحق بالمصالح المشتركة للمستهلكين: ضررث و ح  /2
 ،حتشارال  المشتركة للمستهلكين من جراء عمل واسع الاجميع المصهذا الضرر يصيخ     

تستطيع هذ  الجمعيات أن تطالخ بتعويض الأضرار التي أصابت المصلحة الجماعية  وهكذا
 .1للمستهلكين من جراء وجود شروط تعسفية في العقود

                                                           
1

 - Calais–Auloy (j) et Steinmetz (f), Les actions en justices des association de consommateurs 

, op.cit , p 175 . 
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حت حالتي م ،هذا الحق بمجموعة من الحصوص القاحوحية القاحون الجزائري ضمن      
بسخ وقائع لها علاقة بهدفها  ،أمام المحاكم المختصةرفع دعوى في الحق يات للجمع

من طرف 1عحد تعرضها لضرر المشتركة للمستهلكينمصال  الالمتمثل في حماية 
، يتعلق بالقواعد المطبقة على 022-04رقم من قاحون  65 ةدالممحها ا ،المتدخليين

، تعلق برقابة الجودة وقمع الغشي ،033-09 رقممن قاحون  23لمادة وا ،الممارسات التجارية
-L.621 ، تقابلها المادة المتعلق بالجمعيات 064-12رقم من قاحون  17لمادة لباةضافة 

     . 884-2016من ق.إ.ف رقم  9

 الفرع الثاني
 قمع المخالفات التقسفية 

قنررت منح  إذ  دفع قوي لمواجهة الشنروط التعسنفية فني العقنودأعطت التشريعات الحديثة      
 في حالة تضمين العقد الذي يربطنه بالمسنتهلك شنروط تدخل المعقوبات على فرض القاضي 

 ،حيننث تبايحننت هننذ  العقوبننات بننين الجننزاء المنندحي وبننين الجننزاء الجزائنني تحمننل طننابع تعسننفي،

                                                           
 .133 بوتوشحت، مرجع سابق، ص عبد الحور - 1
من قاحون اةجراءات  2، على ما يلي: " دون المساس بأحكام المادة 02-04من قاحون رقم  65ادة حصت الم - 2

الجزائية، يمكن لجمعيات حماية المستهلك والجمعيات المهحية التي أحشئت طبقا للقاحون وكذلك كل شخص طبيعي أومعحوي 
 ".قاحون هذا البمخالفة أحكام دعوى أمام العدالة ضد كل عون اقتصادي قام ذي مصلحة  القيام برفع 

" عحدما يتعرض مستهلك أوعدة ، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش بأحه: 03-09من قاحون رقم  23حصت المادة  - 3
مستهلكين لأضرار فردية تسبخ فيها حفس المتدخل وذات أصل مشترك، يمكن لجمعيات حماية المستهلك أن تتأسس 

                                                                           كطرف مدحي".                 
، متعلق بالجمعيات بأحه: " تكتسخ الجمعية المعتمدة الشخصية المعحوية 06-12من قاحون رقم  17حصت المادة  - 4

اةجراءات أمام الجهات القضائية  حق التقاضي والقيام بكلبوالأهلية المدحية بمجرد تأسيسها ويمكحها حيحئذن القيام... 
الجمعية أو المصال  الفردية أو الجماعية المختصة بسبخ وقائع لها علاقة بهدف الجمعية ألحقت ضررا بمصال  

 لأعضائها".
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فهحننناك منننن  ها المتعلقنننة بحماينننة المسنننتهلك،توالتننني تبحتهنننا مختلنننف دول العنننالم ضنننمن تشنننريعا
     وهو ما سحتحاوله كآتي: 1الأخذ بجزاء واحد في حين جمعت دولًا أخرى الجزائين معاختارت ا

 جز وآخرجزاء مدحي  تدخلتوقيع على المتتمثل هذ  العقوبات في   الققوبات الأصلية :أولاا 
 ئي.جزا
  الاناء الم ني:/1
الماسنننة ه اجتنننحلسنننتهلاك اعقننند لحتيجنننة إبرامنننه تعسنننفية يقنننع المسنننتهلك ضنننحية ممارسنننات      
لنننم يغفلنننه  منننرأ لنننذلك يحبغننني علنننى المشنننرع إحاطتنننه بالحماينننة اللازمنننة وهنننو خدمنننة،ال سنننلعة أولل

التننننني تنننننربطهم  د و لشنننننروط تعسنننننفية فننننني العقنننننين لتننننندخلالمأن إدراج  عتبنننننرا و المشنننننرع الفرحسننننني 
 .مرةالآبمثابة مخالفة لحصوصه يعد بالمستهلكين 

غير مكتوبة الشروط  تلك عتبارابالمخالفيين في حق جزاءاً مدحياً المشرع الفرحسي رتخ     
،  96-95السادسة من ق.إ.ف رقم في فقرتها  L.231-1المادة وذلك بموجخ  ،2أي باطلة

يبقى العقد المتضمن لهذ  الشروط التي حكم بأحه من حفس المادة  8الفقرة اعتبرت كما وهو 
               ،ويبقى العقد قائمايبطل الشرط بمعحى  ،بأحها تعسفية ما دام يمكن بقاؤ  بدوحها

 . L.241-2المادةو 
 ،في المجتمع المعاملات ستقرارابالحكم ببطلان العقد يؤدي حتماً إلى حتائج خطيرة تمس    

وحسن الحية بين المتعاقدين، لذلك  ،حبحت على الثقةاوزعزعة المراكز القاحوحية التي كاحت قد 
                                                           

حص المشرع الألماحي على بطلان الشرط التعسفي دون العقد فهذا الأخير يبقى صحيحاً وهو ما تضمحه حص المادة  - 1
 حون الألماحي المتعلق بالشروط العامة في العقود احظر:من القا 16

Jacques Chestin – Isabelle Marchessaux, op.cit, p 51. 
لأن منن شننأحها خلنق حنوع منن عنندم ، ينتندخلكنل الشنروط التعسنفية التننى ينتم فرضنها علنى المسننتهلكين منن قبنل المتبطنل  - 2

والمسنتهلك  تندخلأو تلك التى تبرم بين الم ،ك على كافة العقود الحموذجيةويحطبق ذل ،لتزامات الطرفينا حقوق والتوازن بين 
  أحظر: ،ولا شك أن ذلك يحطبق على جاحخ كبير من المعاملات اةلكتروحية، 

، 2006 ،مصننردار الفكننر الجنامعي، ، روحيننة والدولينة وحمايننة المسنتهلك، أحكنام البيننع التقليدينة واةلكترمحمند حسنين محصننو 
 .158ص 
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وحالات البطلان ليكون ذلك بمثابة  ،أسباخ حو على أن يحدد وبوض يحرص المشرع دوماً 
  . 1يحد من إحشاء تصرفات مصيرها البطلان بعد إحشائها ،إجراء وقائي

فننني مواجهنننة الشنننروط التعسنننفية بطنننلان التصنننرف سنننواء كنننان الفرحسننني المشنننرع لنننم يتحننناول    
بحيننث يترتننخ  ،ختلاف حننوع الننبطلانالأن الآثننار القاحوحيننة تختلننف بنن ،الننبطلان حسننبياً أم مطلقنناً 
أحنننه إذا كنننان النننبطلان مطلقننناً يكنننون بإمكنننان كنننل  :حتنننائج أهمهننناعننندة علنننى هنننذا الحنننوع الأخينننر 

شنننخص لنننه مصنننلحة أن يطلنننخ بطنننلان التصنننرف، فننني حنننين يكنننون بوسنننع المسنننتهلك فقننن  أن 
              .2يطلخ إبطال العقد في حالة ما إذا كان البطلان حسبياً 

جزاء المقرر في حالنة تضنمين العقند شنروطاً تعسنفية حينث حول طبيعة الختلف رأي الفقه ا   
فيجننخ أن  ،أن المشنرع لنم يبنين منا إذا كننان النبطلان هحنا بطلاحنا مطلقناً أم حسنبياً  ،ينرى النبعض

فننإذا كاحننت  ،حميننز بننين مننا إذا كاحننت القواعنند متعلقننة بحظننام عننام تننوجيهي أو حظننام عننام حمننائي
فنننإن  ،هنننة الشنننروط التعسنننفية ذات طنننابع تنننوجيهيالطبيعنننة القاحوحينننة للحصنننوص المتعلقنننة بمواج

ذا كاحنننن ،ً الننننبطلان يكننننون مطلقننننا ذات طننننابع حمننننائي فننننإن الننننبطلان يكننننون حسننننبياً لمصننننلحة  توا 
 .المستهلك فق 

الطرف من مباشرة الدعوى تكون ف ،فق  البطلان الحسبيبقواعد حماية المستهلك تأخذ     
لأحه مطلق الالبطلان ه يجخ الأخذ بأحيرى  البعض الآخرلكن الذي أراد المشرع حمايته، 

شأن الدعاوى قليلة في هذا الفق  لكاحت للمستهلكين  ترك الأمر فلو ،يضمن فعالية الجزاء
                                                           

 .170كريم بن سخرية، مرجع سابق، ص  - 1
منا بقيه إما أن ي، العقد القابل للإبطال حوعاً من المراكز القاحوحية المعلقة على إرادة أحد المتعاقدين أيحش - 2 فيستقر وجود  وا 

مركنز القلنق يظل هذا الف ،لعقد يمكن تصحيحهاوفى حالة عدم إبطال  ،آثار  مستحدة إلى تاريخ إبرامه لغىأن يطلخ إبطاله فت
ويصننطحخ هننذا الحكننم بالحسننبة  ، مسننتمراً حتننى تتقننادم دعننوى اةبطننال، وفنني هننذ  الحالننة يعتبننر العقنند صننحيحاً محننذ إحشنناء 

ولنننيس أن هحالنننك دون أدحنننى شنننك فننني أن فتنننرة القلنننق هنننذ  مهمنننا طالنننت أم قصنننرت لا تسنننتقيم والسياسنننة التعاقدينننة ، للمسنننتقبل
وذلننك  ،حاولننت التشننريعات المختلفننة إشنناعة الطمأحيحننة فنني التعنناملات التعاقديننة المتعامننل بهننا فنني المجتمننع، ومننن أجننل ذلننك

 أحظر: ، كتسبت بحسن حيةابهدف الحفاظ على مصال  المتعاقدين وتثبيت المراكز القاحوحية التي 
 .12ص  ،1الكويت، عدد ، الكويتية القابل للإبطال"، مجلة الحقوق العقد  الألفي" عوامل إستقرار محمد جبر
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وترددهم في رفع بحقوقهم  ،من قبل غالبية المستهلكين (ذلك إلى الجهل)عدم العلم رجعوي
 .1الدعوى 

الخدمة والتي من  لى السلعة أوحماية المستهلك تقتضي مراعاة مصلحته في الحصول ع    
ولتحقيق تلك المصلحة كان لا بد من تقرير البطلان الجزئي  ،تدخلأجلها قد تعاقد مع الم

أي بطلان الشرط دون العقد أي تقرير البطلان الحسبي لمصلحة المستهلك إذا أراد ، 2للعقد
بعض الحالات قد  مع اةشارة أحه في ،أن يبقى على العقد بدون شروطه التعسفية فله ذلك

إذا كان العقد يحتوي على شرط عدم قابليته  ،يؤدي بطلان الشرط التعسفي إلى بطلان العقد
كاحت كل شروط العقد محل  ، أوبل إلا لكي يحفذ في جميع شروطهفالعقد لم يق ،للتجزئة

 عتبر تعسفياً كان له تأثير في تحديد رضا .ا أن الشرط الذي  تدخلأثبت الم، أو عتبارا 

بطننلان الشننرط، فننإذا مننح   لننةمننن المطالبننة ةبطننال العقنند فنني حا تنندخليجننخ أن يمحننع الم     
المطالبننننة بإبطننننال الشننننرط لأحننننه سننننيحرم مننننن العقنننند بهننننذ  اةمكاحيننننة فننننإن المسننننتهلك لننننن يبننننادر 

             .حنل الأحسنخ للمسنتهلك بندلاً منن بطنلان العقند بأكملنهلبطلان الشنرط يعتبنر ا، وعليه فن3بأكمله
يعلمنننون بنننأن الشنننرط إذا كنننان  كنننن يجنننخ عننندم المغنننالاة فننني هنننذا الحنننل فمعظنننم المسنننتهلكين لال

عتبنننر كأحنننه غينننر مكتننوخ، فمجنننرد أن العقننند مطبنننوع فننإحهم يعتقننندون بأحنننه شنننرط واجنننخ ا تعسننفياً 
لهننذا السننبخ حجنند الشننروط التعسننفية فنني المجننال العملنني تطبننق  ،التحفيننذ بمجننرد إمضننائهم للعقنند
                                                           

سميرة زوبة،  تحقيق التوازن العقدي بين المستهلك والمحترف عن طريق مواجهة الشروط التعسفية، مرجع  سابق، ص  - 1
 .58 -57ص 

2
 - Art 132/1 du la loi 1995 de énonce  dans  son  alinéa 6 que dispose ; "Le contrat restera 

applicable dans toutes ces dispositions autres que celles jugées abusives, s’il peut subsister 

sans les dites clauses " la solution est conforme à l’intérêt du consommateur qui entend 

généralement maintenir  le contrat purgé de ses clauses abusives V:  

Calais – Auloy (J) et Steinmetz (F), Droit de la consommation ,6
éme

 éd, Dalloz, Paris, 2003, p 

210.   

  
عماد الدين، الحماينة المدحينة للمسنتهلك منن خنلال قواعند الممارسنات التجارينة ) دراسنة علنى ضنوء قناحون  عياضمحمد   -3

 .177، ص 2006ورقلة،  -(، مذكرة لحيل شهادة الماجستير، جامعة  قاصدي مرباح02 -04
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ذا  يعتبنننر الشنننرط بأحنننه  أردحنننا أن تكنننون حماينننة فعالنننة للمسنننتهلك يجنننخ أن لاوكأحهنننا صنننحيحة وا 
 .1غير مكتوخ بل يجخ أن لا يدرج في العقد أصلاً 

غينر منتلائم منع الحظنام النذي  ،02-04رقنم  الحظام المحصوص عليه فني قناحون أن  ظهري    
اء المنندحي وأن الحقصننان الننذي شننابه مننن حيننث عنندم إشننارته إلننى الجننز  ،تقترحننه القواعنند العامننة

كتفنناء  بالعقوبننة الجزائيننة، إذ مننن  ،وبننلا شننك أن هننذ  الهفننوة تشننكل حقصنناً كبيننراً يتعننين تداركننه وا 
بطلان يقننر بنن ،2منندحي ءغيننر المعقننول أن يجنند القاضنني حفسننه أمننام حننص قنناحوحي لا يقننرر جننزا

إذا أمكننن أن يسننتمر دون الشننرط لأثننر  الشننرط التعسننفي صننراحة وبقنناء العقنند صننحيحاً ومحتجنناً 
 03-09 رقنننم قننناحون المنننن  13المنننادة  ، خاصنننة وأن المشنننرع الجزائنننري قننند حنننص فننني 3لالباطننن

 .4على إمكاحية بطلان الشرط دون بطلان العقد

ضننننمن الحصننننوص علننننى الجننننزاء المنننندحي عنننندم حننننص المشننننرع الجزائننننري رأي بعننننض أن       
لننحص خاصننة  ،5المنندحيالتقحننين ى أراد أن يحيلحننا ضننمحياً إلننربمننا  ،الخاصننة بحمايننة المسننتهلك

التعسنفية منن خنلال التعاقدينة لقاضني سنلطة التصندي للشنروط ل  يمح  ، الذيمحه 110المادة 

                                                           
قيق التوازن العقدي بين المستهلك والمحترف عن طريق مواجهة الشروط التعسفية، مرجع سابق، ص سميرة زوبة،  تح - 1

59. 
 .171، مرجع سابق، ص كريم بن سخرية - 2
في كيان العقند  والعقد الذي ورد فيه في حالة ما إذا كان بطلان البحد يؤثر بيد أن هذا البحد التعسفي قد يكون باطلًا هو - 3

 هذا البحد لما كان العقد أبرام من الأساس أحظر:  أي أحه لولا
 .89مرجع سابق، ص  فاتن حسين حوى،

 .متعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق، 03-09قاحون  -4
كما يعد المستهلك في عقود التجارة اةلكتروحية طرف ضعيف في علاقة يميزها اةحتكار والهيمحة، وتشمل في الغالخ  - 5

حبيا، مما يزيد في خطورتها وتشعبها لذلك يجخ حمايته على أساس أن تلك العقود هي عقود إذعان وللمستهلك عحصرا أج
 الحق في إبطالها لأحه لم يتفاوض بشأحها، أحظر:

زروق، حماية المستهلك مدحيا من مخاطر التعاقد اةلكتروحي )دراسة مقارحة(، دفاتر السياسة والقاحون، جامعة  يوسف 
 . 140، ص 9/2013عدد  الجلفة،



 

 الرق ابة الاحقة لإبرام العقد                                               الفصل الثاني

136 
 

، 02-04 رقننم مننن قنناحون  29غيننر أن هننذا التفسننير يتعننارض مننع المننادة أو الغائهننا،  1تعننديلها
التني تضنمحت قائمنة بشنروط تعسنفية لا يكنون  306-06 رقنم من المرسنوم التحفينذي 5المادة و 

علننى خننلاف القواعنند العامننة التنني يتمتننع بموجبهننا القاضنني  ،سننلطة تقديريننة ةإزاءهننا أينن للقاضنني
إعفننناء الطنننرف  أو ،2العقننند ىمنننع اةبقننناء علنننالشنننرط بسنننلطة تقديرينننة واسنننعة تتمثنننل فننني تعنننديل 

 له بإلغائه.المذعن من الخضوع 

ع أن لا أحنه يجنوز لقاضني الموضنو ممنا يعحني سنلطة جوازينة وليسنت وجوبينة، وتعتبر هذ  ال   
       الرخصننننة المخولننننة لننننه مننننن طننننرف المشننننرع بننننالرغم مننننن وجننننود شننننروط تعسننننفيةهننننذ  يسننننتعمل 

    حتقنناص العقننند اوجنننوخ تطبيننق حظرينننة منننن الفقننه فنني عقنننود اةذعننان، كنننذلك قنند يقتنننرح الننبعض 
حتقنند هننذ  الحظريننة علننى أسنناس أحهننا افنني حننين يننرد علننى ذلننك أن بعننض الفقننه  ،فنني هننذ  الحالننة
حتقناص العقند تمثنل جنزاء غالبناً اكمنا أن فكنرة  ،إجراء تعديل لأحد شروط العقدتسم  للقاضي ب

 .3ما يكون أشد جسامة من البطلان
   الانائـي: الاـناء /2

 لجأالتي يمكحه أن يو  4حماية قاحوحية ردعية ممثلة في الحماية الجزائيةبالمستهلك  حضىي    
 وعلى أساس أن  ،احخ القواحين الأخرى في حمايته من ج اعحدما يجد قصور المستهلك إليها 

                                                           
يجوز للقاضي أن يتدخل لتعديل العقد في ظروف خاصة تتمثل في: مح  أجل للمدين دون أن يمس جوهر اةلتزام   - 1

(، أو يتدخل لتعديل أحد شروط العقد كالشرط الجزائي وهو عبارة عن تعويض متفق Délai de grâceكالمهلة القضائية )
لطرفين في حالتي عدم التحفيذ أوالتأخير في التحفيذ، وليس شرطاً أن يكون وارداً في العقد بل عليه بين المتعاقدين يتوقعه ا

يمكن أن يكون شرطاً لاحقاً ويظل معتبراً كشرط جزائي فيخفض بحسخ الظروف، أو ةعادة التوازن بين إلتزامات الطرفين 
 . 151لشعخ محفوظ بن حامد،  مرجع سابق ،ص في العقد، حسخ مقتضيات العدالة حتيجة الغبن والاستغلال، أحظر: 

 .141صمرجع سابق، )دراسة مقارحة(، في القاحون الجزائري الشروط التعسفية في العقود مكافحة محمد بودالي،   - 2
مرجع سابق، تحقيق التوازن العقدي بين المستهلك والمحترف عن طريق مواجهة الشروط التعسفية، سميرة زوبة،   - 3

 .60 -59ص ص 
حماية حقوق الأفراد من اةعتداءات بوالتي تقتضي  ،تستمد الحماية الجزائية للحق مشروعيتها من فكرة الصال  العام - 4

وقاحون إجرائي  ،وتستحد هذ  الحماية إلى أساسين قاحوحين هما: قاحون موضوعي يتمثل في قاحون العقوبات ،المكيفة كجرائم
 أحظر:  ،يتمثل في قاحون اةجراءات الجزائية

 .537ص، 2009الجزائر، محشورات بيرتي،  جيلالي عجة، مدخل للعلوم القاحوحية، الجزء الثاحي،
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بعض طرح هذا الحوع من الجزاء غير أن ، تدخلالمالجزاء الجحائي يكون له تأثير على 
أن العقد يعبر عن التوازن بين القوى و اةشكالات لأحه سيطبق في المجال العقدي، 

 .1لم يوجد لكي يكون عرضة لوسائل القمع قتصادية المتحافسةالا
 من 29كل من المادة الواردة في التعسفية المشرع الجزائري الممارسات التعاقدية عتبر ا      

من  05والمادة المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية،  ،02-04 رقم قاحون ال
بمثابة المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية،  ،306-06 رقم المرسوم التحفيذي
من  17المادة ، و 02-04 رقم من قاحون  38 ةدابموجخ الم 2ا القاحون جححاً يعاقخ عليه

بأحه يعاقخ على  حصتوالتي  ،المتطابقتين في المضمون  306–06المرسوم التحفيذي رقم 
إلى خمسة ملايين دج(  0.0005يحار)تعسفية بغرامة من خمسين ألف دالممارسات ال

  . 3(دج 000.0005ديحار)
ن المادتين أن المشرع قد أحزل عقوبة أصلية ممثلة في يتلاحظ من مضمون هاي    

تحال  ،ةضمن العقد الذي يربطه بالمستهلك شروطاً تعسفيمتدخل كل على تسل   ،4الغرامة
في قطاع التجارة تعتبر رأي المختصين حسخ و ، العقد توازن وتخل ب من رضا هذا الأخير

، ولكن يجخ عدم التعسف في لكأن المبدأ هو حماية المستهفصحي  عقوبة كافية، هذ  ال
 حق المتدخل لحد إفلاسه وبحتيجة اةضرار بالاقتصاد الوطحي.

                                                           
، ص مرجع سابقتحقيق التوازن العقدي بين المستهلك والمحترف عن طريق مواجهة الشروط التعسفية، سميرة زوبة،  - 1

 .61–60ص 
 .241ص ، 2008الجزائر،  ، دار هومة،الطبعة التاسعة، أحسن بوسقيعة، الوجيز في القاحون الجزائي الخاص - 2
 .، متعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق02-04قاحون رقم   - 3
وهي بذلك عقوبة مالية  ،لزام المحكوم عليه بأن يدفع لخزيحة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم الجحائيا هيالغرامة  - 4

تسعى الدولة وراء و  ،ليةؤو والمس ،التي يراعى في تقديرها جسامة الفعل المرتكخ ،ئص العقوبة الجزائيةتتوافر فيها خصا
الردع، والتلاعخ بمصال  المجتمع ما يحقق  ،مجرم حتى لا تسول للغير حفسه خرق القاحون المعمول بهعلى التطبيقها 

وهو حفس التكييف الذي مححه لها حص المادة  ،ات الأصليةالغرامة في قاحون الممارسات التجارية من العقوب وعليه تعتبر
 .80 –79ص كيموش، مرجع سابق، ص حوال  ، أحظر:الخامسة من قاحون العقوبات
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المتهم  ،21/04/2014محكمة وهران)قسم الجح ( وذلك بتاريخ أداحت تطبيقاً لذلك      
 جاريةممارسات تجححة ةرتكابه رات مع أو بدون سائق االحاش  في كراء السي)ه.ك( 
للقواعد المطبقة على الممارسات الحدد  02-04من القاحون  38المادة عملًا بأحكام تعسفية 
مع تحميله كافة  ،دج( 60.000)غرامة حافذة  بمعاقبته ستون ألف ديحار جزائري و ، التجارية

مع تحديد مدة اةكرا   ،دج( 800المصاريف القضائية المقدرة بثمان مائة ديحار جزائري)
 .1البدحي بحدها الأقصى

حيث يعاقخ المرسوم رقم  ،الجزاء الجحائي مقتدياً بحظير  الفرحسيلمشرع الجزائري اكرس     
للمحتوج من العيوخ الضمان القاحوحي المتعلق بلتزام الا خالفمهحي بالغرامة كل  78-646
، من L  2-241.حصت المادةفي حين  ،2ضماحهابتفاق تعاقدي اوجود في حالة  ةالخفي

رارعقوبة إداريةعلى إق 884-2016ق.إ.ف رقم 
3
. 

وهو مضمون من طرف الحصوص  ،أن الجزاء الجحائي مهم للردعالعملي الواقع يظهر      
لذلك لا  ،للمستهلك للازمةلتوفير الحماية ا ييظل غير كاف حقيقةإلا أحه  ،العامة والخاصة

فتكريس حص خاص يتعلق بمحع  عتبار  الأصل،ابستغحاء عن الجزاء المدحي الايمكن 
سيساهم دون أدحى شك في مح  العقد  ،امل مع المستهلك بمختلف الشروط التعسفيةالتع

ضافة إلى تثبيت باة ين والمستهلكين،تدخلقيمته الحقيقية في التعاملات التجارية بين الم
 وكذا ضمان شفافية الممارسات التجارية. ،إلتزامات الأطراف المتعاقدة

التجاري  ، الشطخ من السجلغلق المحل التجاري  تتمثل فيو :الققوبات التكميلية :ثانيا
 .باةضافة لعقوبة الحبس

                                                           
 متضمن تطبيق عقوبة جزائية ضد متدخل ةرتكابه جححة ممارسات تجارية تعسفية. 10أحظر: الملحق رقم  - 1
 .139)دراسة مقارحة(، مرجع سابق، ص في القاحون الجزائري  ي العقودمحمد بودالي، مكافحة الشروط التعسفية ف - 2

3
 - Art L.241-2 de la loi n° 2016-884 dispose ; « Dans les contrats mentionnés à l’article 

L.241-1 la présence d’un ou de plusieurs clauses abusives relevant du décret pris en 

application du quatriéme alinéa de l’article L.212-1 est passible d’un amende administrative 

dont le montant ne peut excéder 3000 euros pour une personne physique et 15000 euros pour 

une personne morale cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre… ». 
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  :غلق المحل التااري / 1
تعسف في حق  متدخلضد كل غلق المحل التجاري عقوبة  ضالجزائري فر أقر المشرع     

على عكس الغرامة  ،1العودمن حالات  إذا تعلق الأمر بحالة وتطبق هذ  العقوبة  ،المستهلك
من قاحون  47/1حيث حصت المادة  ،ر بجميع الأحوال وغير مرتبطة بحالة العودالتي تتقر 

أعلا  وفق  46المحصوص عليه في المادة  ةالغلق اةداري اتتخذ إجراءت"  06-10رقم 
  .في حالة العود لكل مخالفة لأحكام لهذا القاحون"حفسها الشروط 

العقوبة  لأن ،من حفس القاحون  462يختلف هذا اةجراء عن الذي حصت عليه المادة     
حين أن  فيولا ترتب  بحالة من حالات العود،  متعلقة بمخالفة أحكام مواد هافيالواردة 
ولو تعلق  ،06–10رقم  تتعلق بمخالفة جميع أحكام قاحون  47المادة الواردة في العقوبة 

   .      47الأمر بغير الأحوال المحصوص عليها في المادة 
  التااري: سالال الشطب من /2

والتي قد تصل  ،عقوبة المحع المؤقت من ممارسة الحشاط التجاري الجزائري المشرع أقر     
تعسف في حق  تدخلكل موذلك ضد  ،الشطخ الحهائي من السجل التجاري حد إلى العقوبة 
ممارسة المحكوم عليه من  تدخلمويمكن للقاضي أن يمحع ال ،عودحالة وكان في  ،المستهلك

 ( سحوات.10تزيد عن عشر)لا وهذا لمدة حشاط بصفة مؤقتة أي 

                                                           
فهو ذو طابع عام لا يطبق على جميع الجرائم، لكن تطبيقه واسع  ، كظرف مشدد شخصي  la récidiveبر العود يعت - 1

ولا يلقى حفس الأهمية التي أعطتها له الحصوص، فعحد إرتكاخ الشخص جريمة ويكون قبل ذلك محلًا ةداحة حهائية لارتكابه 
حسين بن شيخ آث ملوية، المحتقى في القضاء العقابي، دار الخلدوحية، الجزائر، ل بقة فإححا حتكلم عن العود، أحظر:جريمة سا
2008 ،267 . 

، المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات 02-04، المعدل للقاحون رقم 06-10 احون رقممن ق 46حصت المادة  - 2
دير الولائي المكلف بالتجارة، أن يتخذ بواسطة قرار " يمكن للوالي المختص إقليمياً، بحاء على إقتراح الم :على أحهالتجارية 

-12-11-10-9-8-7-6-5-4يوماً لمخالفة أحكام المواد  60إجراءات غلق إدارية للمحلات التجارية لمدة أقصاها 
 من هذا القاحون". 53-28-27-26-25-24–23-مكرر13-14-20-22-22
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 ،المستهلكتعسف في حق  تدخلفي حق كل مالعقوبة المشرع  عفضا :عقوبة الحبس/ 3
للقاضي  يةلتقدير لسلطة امتروكة وهي  ( سحوات،5خمس)إلى  (3)أشهر ثلاثةالحبس من ب

 .1رة فإن عقوبة الحبس مرتبطة بحالات العودمع اةشا ،تبعا لظروف كل قضية وملابساتها
لم ترد ضمن الفصل المخصص  تدخلمعلى العقوبة الجزائري قر المشرع أكما    

-04من قاحون رقم  48لمادة لالتشهير به لما إرتكبه من مخالفات طبقا ب ةمثلوالم، للعقوبات
أن يأمر على حفقة  يمكن للوالي المختص إقليميا، وكذا القاضي على أحه: "التي حصت  02

مرتكخ المخالفة أو المحكوم عليه حهائيا حشر قراراتهما كاملةً أو خلاصة محهما في الصحافة 
  ،2في الأماكن التي يحدداحه" الوطحية أو لصقها بأحرف بارزة

حيث مح  قاضي الموضوع سلطة حشر المهحي، حفس العقوبة على الفرحسي المشرع أقر     
 من .522L-6المادة حص حسخ عوى الوقائية على حفقة المخالف الحكم الصادر في الد

   .8843-2016ق.إ.ف رقم 

                                                           
 ، مرجع سابق.02-04ن رقم ، معدل للقاحو 06-10من القاحون رقم  47/3/4المادة  - 1
 ، متعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق.02-04قاحون رقم   - 2

3
 - La loi n° 2016-884, op cit. 
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 مةــاتــــــالخ

 عدة مظاهرمن الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك تأخذ الحماية القانونية للمستهلك     
ستبعاد ولعل تدخل المشرع لا ،القضائية أوالإدارية  التشريعية،من الناحية كان ذلك  سواء
أولاها ظهر حجم الحماية التي يالمراسيم التنظيمية  وأعن طريق القوانين الشروط هذه 

إزاء خطى خطوة تشريعية لا بأس بها لتوفير الحماية اللازمة للمستهلك حيث ب ،لمستهلكل
فهذه الحماية لم يكن لها أن تتم إلا بعد التضحية بمبادئ ظلت تلازم النظرية ، الشروطتلك 

نوردها نتائج هامة لدراسة الهذه إنتهت قد ، و العقد شريعة المتعاقدينالعامة للعقد في مقدمتها 
 :في النقاط التالية

أطلقها كان قد المصطلحات التي في توحد وجود عدم النصوص القانونية ظهر من تحليل ــــ 
فتارة يستعمل لفظ المهني وتاروة أخرى  ،المشرع على الطرف القوي في العلاقة العقدية

من شأنه ...وهو الأمر الذي المتدخل ،، البائعلاقتصادي، المحترفايستعمل مصطلح العون 
 إحداث اللبس والإختلاف. 

عقود الحماية  على  02-04من قانون رقم  29المادة بموجب المشرع الجزائري صر ح -
 ي حين أنبذلك عقود تقديم الخدمات، ف ا  مستبعدالبيع المبرمة بين المتدخل والمستهلك 

كون يو كعقود إيجار، أو قرض أو تأمين  ،مختلفةخدمات أن يبرم عقود  هبإمكانالمستهلك 
واعتبار فلا يعقل أن تحصر الحماية على عقود البيع لذلك  ،لمثل هذه الشروط عرضة

ومن جهة ، هذا من جهة زمةلاال دون أن تحاط بالحماية الخدمة مجرد محلا  لعقد الاستهلاك
ة وهو ما يتنافى فإن المشرع الجزائري إشترط أن تكون عقود الاستهلاك عقود مكتوبأخرى 

وهو ما مكتوبة لخدمات هي عقود غير على أساس أن أغلب عقود اواقعيا  مع ما هو موجود 
 .نأمل من المشرع الجزائري تداركه
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 ممارساتواضحة عن الجد فكرة الذي أعطى أسلوب القائمة بجاء المشرع الجزائري  -
من جهة ف ،حدينفهي سلاح ذو  اليوميةتعاملاته في  التي يصطدم بها المستهلكالتعسفية 
الواردة عن إدراج الشروط  ون يعزفجعلهم ب ،تدخلينللمبالنسبة قانوني المن الأوفر تنجدها 
تكون عقودهم عرضة  كي لا ،ينبالمستهلك مفي العقود التي تربطهائم مستقبلا  و هذه القضمن 

تلفت نجدها  ، ومن جهة أخرى ستقرار في معاملاتهمالاق يحقوبذلك ت للطعن أمام القضاء
، كما ضمن هذه القوائم إذا لاحظ وجودها ،هذه الشروطمثل بيتعاقد لا كي المستهلك  نظر

، أو طلب بعد إبرام العقد ستبعادهاابأمام القضاء  ةطالبالمحق التي تمثله  جمعياتوالتمكنه 
 .التعويض

متى لاحظ الشرط التعسفي أي الذي يقوم بإستبعاد قاضي التسهيل عمل تساهم القائمة في ــــ 
على سبيل  ائمو قهذه الورود أن كما ، بمناسبة نزاع معروض عليهوذلك وجوده ضمن القوائم 

يفسح المجال للقاضي للإجتهاد  أمر "لاسيما"المثال وهو ما جاء واضحا  من خلال عبارة 
ل المستهلك عبء ستبعد تحميتكما أنها ، تعسفيذات طابع عن شروط أخرى تحمل للكشف 
مشكلة الاثبات فإن على أساس أن المتدخل تعسف في حقه، وبذلك  في الاثبات إضافي

 .القوائمالذي تورده تمسك المستهلك بالتصنيف متى يمكن حلها 

لجنة الشروط إنشاء  ،306-06رقم أقر المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفيذي ـــ 
على المتدخلين من طرف العقود المطبقة مختلف لها مهمة البحث في  أسندو التعسفية 
خاصة فيما  للمستهلكالمقررة الحماية دعيم تفي لها دور جد فعال فهي إضافة ، المستهلكين

على  هاتنصيبالاسراع في على السلطات المعنية ، لذلك يتعين الجانب التحسيسييخص 
وفي انتظار مهامها، مباشرة لوتزويدها بكافة الإمكانيات البشرية والمادية  ،أرض الواقع
 حررهامكن تكليف مديريات التجارة على مستوى الولايات مراقبة العقود التي يانشاءها ي
     .   تعسفيط شر أي من خلوها من لتأكد المتدخلون 
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تعرض الأسلوب التشريعي والتنظيمي للنقد على أساس أنه يتسم بالجمود، فانتيجة المترتبة ـــ 
  ستنادا  اعلى شرط بأنه تعسفي  ه  عن تطبيقه تفرض على القاضي على عدم الحكم مباشر 

 ط،و الشر  همرسوم يمنع هذ نص قانوني أوبل عليه التأكد من وجود  ،إلى سلطته التقديرية
للكشف عن الشرط التعسفي من تلقاء  يهلقاضي بممارسة سلطة التقدير لكن يحبذ لو يسمح ل

 دون تقييد ذلك بطلب المستهلك الذي يكون في الغالب جاهلا  بهذه الشروط.  ،نفسه
نصوص ر بصفة مستمرة اصدإعلى السلطات المعنية  تعيني  أسلوب القوائمفعالية ضمان لـــ 

دراجها في االتي يمنع الشروط التعسفية تتضمن مجموعة من تنفيذية مراسيم و  ،قانونية
في تجدد دائم التعاملات التجارية لأن  ،، وهو أمر يصعب تحقيقه من الناحية العمليةالعقود

وهو مايدفعنا  ،ما يجعل الواقع يفرز شروطا  تعسفية أخرى جديدة لم تغطيها القوائم السابقة
يتوقف على العمل به من طرف المشرع هذا الأسلوب ونجاعة تحقيق فعالية للقول بأن 

، ومن جهة أخرى فإن أسلوب من الشروط التعسفيةبصفة منتظمة ومستمرة لمنع المزيد 
الشرط التعسفي الذي يتم تقديره بالنظر لمجموع شروط العقد وليس عريف تالقوائم يتعارض و 

       بصورة منعزلة.إلى الشرط 

وهو ما يشكل الذي يلحق الشرط التعسفي النص على الجزاء المدني المشرع الجزائري أغفل ـــ 
أن يجد القاضي نفسه أمام نص قانوني لا يقرر  عقوللأنه من غير الم ،نقصا  ينبغي تداركه

خصوصا إذا علمنا أن لا بطلان بدون نص قانوني،  ،جزاء معين في مسألة معروضة عليه
القاضي بالدعوى التي يرفعها المستهلك ل اتصبإأن الرقابة القضائية لا تكون فعالة إلا كما 

فهو ملزم بتصدي للشروط التعسفية ولو استدعى الأمر استعانتة بالقواعد العامة من باب 
كتفاء بالجزاء الجنائي المقرر الافلا يمكن رفية التي استدعاها الوضع القائم، ضالحلول ال

جعل النصوص المنظمة للشروط التعسفية نصوص لذلك يتعين  ،ضمن القواعد الخاصة
 كاملة مكتفية بذاتها لا تحتاج لغيرها. 



ةــمــاتـــــخال  

 

144 
 

ن نقل إنعدامها هذا الموضوع في القضاء الجزائري المتعلقة بقضائية الحكام الأقلة يلاحظ ـــ   وا 
ضعف بالدرجة الأولى لالقضاء الفرنسي، ويرجع السبب في ذلك ما هو موجود في عكس 

، ولا يعى حقوقه الجوهرية الشروطيدرك حقيقة هذه  لاي لدى المستهلك الذي ثقافة التقاض
 ،متدخليين أقوى منهوره بأنه وحيد أعزل في مواجهة شعلتجنب الذهاب للقضاء كما أنه ي
قيمة ما في الغالب تتجاوز التي  ،تكاليفه الباهضةو  ،لتقاضيا بطء إجراءات هعلملبالإضافة 

الأمر الذي يجعل الجزاء الجنائي الذي أقره المشرع  ،لحقه من خسارة وما فاته من كسب
  والأثر.الية عالجزائري محدود الف

دعوى أمام القضاء ضد كل الحق في رفع قانون الحق لجمعيات حماية المستهلك المنح ـــ 
التعاقدية مختلف الممارسات التعامل بالتي منعت  ةونيانالقنصوص الخالف  تدخلم

للمطالبة التي يرفعها المستهلك في الدعاوى  كطرف مدنيالتأسيس  اكما يمكنه ،التعسفية
هذه تؤدي لم لكن  ،المصالح المشتركة للمستهلكين بالتعويض عن الضرر الذي لحق

 ،سافي فرنجاري هو مع ما دورها الدفاعي في حماية المستهلك بالمقارنة  جمعياتال
يرجع ذلك لحداثة التجربة الجمعوية  ربما ،خصوصا  ما تعلق بتمثيل المستهلكين أمام القضاء

التي تبقى وضعية هذه الجمعيات بسبب  أو ،حضاري كأسلوب  هافي الجزائر وعدم نضج
 تمكنها من القيام بعملهاالتي  مكانيات الماديةوالا ،فتقارها لمقرات ثابتةاغير مستقرة نتيجة 
   على أحسن وجه.

 توعية المستهلكتفعيل أساليب هي  ،ينتدخلالمى أفضل وسيلة لمواجهة تعسفات تبق ـــ
جمعيات حماية عاتق على بالدرجة الأولى وهو دور يقع ، الجوهرية حقوقهمجمل ب هوتحسيس

 هاتنظيممن خلال مية والتحسيسية حملاتها الإعلاتكثيف التي يجب عليها المستهلك 
ذاعية  حصص تلفزيونيةلو  ،أيام دراسيةو  ملتقياتل بهذه تهلك سماللتعريف ل ،تحسيسيةوا 

فلا بد من ، به راضر الإلديه ثقافة اللجوء للقضاء عند  مع الترسيخ ،الشروط وسبل مقاومتها
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معرفة  معليه ينفالمستهلكالآخر حقوق طرف كل فيها م ر يحتتوعوية  ستهلاكيةاثقافة نشر 
جحاف أي تعسفمن  مالإرتقاء بمعاملاتهعليهم  نالمتدخليو  ،مهحقوق فتوفير الوعي  ،وا 

وخير سبيل لضمان وأفضل أداة لمواجهة أي تعسف  ،كبر حماية لهالمطلوب لدى المستهلك أ
  .عدالة عقدية

لحماية المستهلك من الشروط ضمانات أن توفير هذه الدراسة تبين من خلال  ا  ختام    
عتباره طرف ضعيف احمايتة بفي المشرع ورغبة ما هو إلا أمر يعكس عناية  ،التعسفية

   لإضفاء نوع من التوازن منه ، في مسعى تدخلبالم يفتقر للدراية والمعرفة الكافية مقارنة  
بها المستهلك كونه  تميزخصوصا  مع المكانة الأساسية التي أصبح ي التعاقديةعلى العلاقة 

، لكن ونحن نسعى لحماية أنفسنا كمستهلكين يجب أن قتصاديالأي نشاط المنعش الرئيسي 
حدود ما تقتضيه طبيعة الموازنة بين  ، وأن تقف عندبالعدالة والمساواة هذه الحماية تتصف

لتزامات الأ جائرة تتجاهل حقوق المتدخلين الأمر الذي لحماية كي لا تتحول  ،افطر حقوق وا 
لعزوفهم عن النشاط من أساسه، فضلا  عن الإضرار بإقتصاد الوطني القائم على يأدي قد 

   المنافسة.و  ، تشجيع الإستثمارتحرير التجارة
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   المـراجع بالغـة العـربـية  أولا:  
 :العامة  عمراجال/ أ
، هومة ، دارالطبعة التاسعةالوجيز في القانون الجزائي الخاص،  ،بوسقيعةأحسن  -1

 .2008 ،الجزائر
المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المواد الجمركية بوجه ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2

 . 2001 ،خاص، الديوان الوطني، الجزائر
لتزام، قصر الكتاب، الجزائر، الوجيز في النظرية العامة للاإدريس الفاضلي،  -3

2006. 
، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة 1جزء، القانون المدنيالمطول في  ،غستانك جا -4

 .2008الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، 
 .2009الجزائر، منشورات بيرتي،  ،2زءج، مدخل للعلوم القانونية، عجةجيلالي  -5
المبسوط في شرح القانون المدني) الخطأ في المسؤولية المدنية(،  ،حسن علي الدنون  -6

 .2006دار وائل للنشر، الأردن، 
، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ديوان حسين فريجة -7

 .2010المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
الخطأ والضرر،  -الشخصيالمسؤولية عن الفعل  -، النظرية العامةعاطف النقيب -8

 ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.
)مصادر سيط في شرح القانون المدني الجديد، الو السنهوري أحمد عبد الرزاق  -9

 .2000، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، المجلد الأول ،الطبعة الثالثة ،الإلتزام(
الوسيط في شرح القانون المدني الجديد)نظرية الإلتزام  ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -10

  .    1998 المجلد الأول، منشأة المعارف، مصر، مصادر الإلتزام(، –بوجه عام
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النهضة العربية، ، دار 1زءشرح قواعد الاجراءات الجزائية، جعبد الرؤوف مهدي،  -11
 .1995مصر، 

   .1988المسؤولية المدنية على ضوء الفقه والقضاء،الدين الدناصوري،  عز -12
الإلتزامات )الفعل المستحق التعويض(، موفم للنشر، الجزائر ، علي فيلالي -13

،2007  . 
الجزائر،  -دار الهدى، عين مليلة، أدلة الإثبات الحديثة في القانون فراح مناني،  -14

2008. 
دار الخلدونية، الجزائر، ، المنتقى في القضاء العقابيلحسين بن شيخ آث ملويا،  -15

2008. 
، الوجيز في الاجراءات الجزائية مع التعديلات الجديدة، معراج جديدي -16

 .2002الجزائر،
الوطنية ، الاجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، المؤسسة ملياني بغدادي مولاي -17

 .1992للكتاب، الجزائر، 
 :/ الكتب المتخصصةب
المؤرخ في  03-09قانون رقم قانون حماية المستهلك وفق أحكام ، إبراهيم بن داود -1 

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، دار الكتاب الحديث، مصر،  25/2/2009
2013. 

، حماية المستهلك من التعاملات الإلكترونية)دراسة مقارنة(، إبراهيم خالد ممدوحــــ  2 
 .2007،مصرالجامعية،  الدار

 النهضة العربية، ، الحماية المدنية إزاء المضمون العقدي، دارأحمد محمد الرفاعيـــ  3
 .1994 مصر،
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 ،النهضة العربية دار ،()دراسة مقارنة الشروط التعسفية في العقود ،أيمن سعد سليم -4
 .2011،مصر

 .2013، العقود النموذجية، دار النهضة العربية، مصر، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -5
، حماية المستهلك أثناء تكوين العقد )دراسة مقارنة(، منشأة السيد محمد عمران السيد -6

  . 1986المعارف، مصر، 
على إبرام العقد في ضوء القانون الإطار القانوني للمرحلة السابقة  ،بلحاجالعربي  -7

 .2010، الأردن، وائل للنشر المدني الجزائري )دراسة مقارنة(، دار
، الحماية الجزائية للمستهلك، شركة المؤسسة الحديثة للكتاب، جولي شاهين حصني -8

 .2013لبنان، 
عدم التكافؤ بين المتعاقدين على شروط العقد، دار  ، أثرحسن عبد الباسط جميعي -9

 .1996، مصرالنهضة العربية، 
، حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية في عقود حمد الله محمد حمد الله -10

 .1997، دار الفكر العربي، مصر، (دراسة مقارنة)الإستهلاك
، (دراسة مقارنة)المسؤولية المدنيةضرر المعنوي في ، التعويض عن المقدمسعيد  -11
 .1985 لبنان، ،الحداثة دار
)دراسة فقهية  ، التوازن العقدي في نطاق عقود الإذعانسعيد سعد عبد السلام -12

 .1988، مصردار النهضة العربية،  مقارنة(،
، المسؤولية المدنية للمنتج )دراسة مقارنة(، دار الجامعة الجديدة، شهيدةقادة  -13

 .2007مصر،
، مقدمة في حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك في حجازي  عبد الفتاح بيومي -14

 .2005، مصرعقود التجارة الإلكترونية، دار الفكر الجامعي، 
 .1996، مصر ،العربية ، حماية المستهلك، دار النهضةعاطف عبد الحميد حسن -15
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، الحماية القانونية للمستهلك)دراسة في القانون المدني عامر قاسم أحمد القيسي -16
 .2002 ،الأردن الثقافة للنشروالتوزيع، دارو  ،الدار العلمية والدوليةوالمقارن(، 

الثقافة للنشر  دار المستهلك في التعاقد الإلكتروني،، حماية عبد الله ذيب محمود -17
 .2012الأردن،  والتوزيع،

الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية )دراسة ، عبده موفق محمد  -18 
 .2011مصر،  منشورات زين الحقوقية، مقارنة(،

، القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة علي بولحية بن بوخميس -19 
 .2000، الجزائردار الهدى،  عنها في التشريع الجزائري،

المبادئ الأساسية في قانون العقوبات الإقتصادي وحماية  ،علي محمد جعفر -20
 .2009مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،  المستهلك،

ريعة ، الحماية العقدية للمستهلك)دراسة مقارنة بين الشمحمد عبد الباقي عمر -21
 .2004، مصر، والقانون(، منشأة المعارف

الوجيز في قانون حماية المستهلك، منشورات الحلبي الحقوقية،  ،فاتن حسين حوى  -22
 .2012 لبنان،

ستعمال الحق وتطبيقاته ا، التعسف في فاطمة الزهراء تبوب المولودة رابحي -23
 .2016الجزائر،  –القانونية والقضائية، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون 

المسؤولية المدنية للمنتج وآليات تعويض المتضرر، دار الجامعة  ،كريم بن سخرية -24
 .2013 ،مصرالجديدة، 

 ،، عقد الإذعان في القانون المدني الجزائري والمقارن لشعب محفوظ بن حامد -25
  .1990المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 
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الجزائري)دراسة مقارنة مع شروط التعسفية في عقود في القانون ، البوداليمحمد  -26
 .2007هومة، الجزائر، قوانين فرنسا وألمانيا ومصر(، دار

الكتاب  ار، د()دراسة مقارنةمكافحة الشروط التعسفية في العقود، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -27
 .2007الحديث، الجزائر،

، دار الفجر، مسؤولية المنتج عن منتوجاته المعيبة)دراسة مقارنة(، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -28
 .2005، مصر

   ، أحكام البيع التقليدية والإلكترونية والدولية وحماية المستهلكمحمد حسين منصور -29
  .2006، ، مصرالفكر الجامعي دار ،

      03-03، قانون المنافسة والممارسات التجارية وفقا للأمرالشريف كتومحمد  -30
  .2010، الجزائر، والتوزيع ، دار بغدادي للطباعة والنشر02-04القانون  و

      ، التسلط الإقتصادي وأثره على التوازن العقديمحمد محي الدين إبراهيم سليم -31
 .2007دار المطبوعات الجامعية، مصر، ،
 الجامعية:  والمذكرات  الأطروحات/ 2 
 :الأطروحات  /1
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون  ، التوازن العقدي،درماش بن عزوز -1

 .2013/2014 تلمسان، -جامعة أبى بكر بلقايد-الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية

في  هدكتورا لنيل شهادة ال، التوازن العقدي عند نشأة العقد، أطروحة عرعارةعسالي -2
 ،الجزائر-بن عكنون  -يوسف بن خدةجامعة -علوم القانون، كلية الحقوق 

2014/2015. 
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 :/المذكـرات2
ستهلاك، مذكرة ، حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الابوشاربإيمان  -1

جامعة العربي بن  -كلية الحقوق ، (تخصص قانون العقود المدنية)لنيل شهادة الماجستير
 .2011/2012 أم البواقي، -مهيدي

، دور أجهزة الدولة في حماية المستهلك على ضوء التشريع الجزائري حملاوي جمال  -2
 . 2005/2006بومرداس،  -جامعة أحمد بوقرة-سياسيةوالفرنسي، كلية الحقوق والعلوم ال

ماجستير، كلية ال، ضمان الإنتاج والخدمات، مذكرة لنيل شهادة ربيعة حليمي -3
 .2000/2001الجزائر، -بن عكنون  -يوسف بن خدةجامعة  -الحقوق 

المتعلق  02-04معالجة الشروط التعسفية في إطار قانون راضية العطاوي،  -4
يوسف بن جامعة -بالممارسات التجارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق 

 .2010/2011الجزائر،  -بن عكنون -خدة
حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك، ، بن سعيدي ةسلم -5

جامعة  -مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية
 .2013/2014باتنة،  -الحاج لخضر

لنيل  مذكرة حماية المستهلك في إطار قانون الممارسات التجارية، ،كيموشنوال  -6
بن عكنون -يوسف بن خدةجامعة -الخاص، كلية الحقوق شهادة الماجستير في القانون 

 .2010/2011الجزائر، -

ستهلاك )دراسة مقارنة(، لاالشروط التعسفية في عقود ا ،سي الطيبمحمد أمين  -7
 -جامعة أبو بكر بلقايد -مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق 

 .2007/2008تلمسان، 



 قـائـــمة المــراجع
 

188 
 

ن خلال قواعد الممارسات ، الحماية المدنية للمستهلك ممحمد عماد الدين عياض -8
-كلية الحقوق ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، 02-04على ضوء القانون التجارية 

 .2006ورقلة،  -جامعة قاصدي مرباح
 قـالات:ـالم/ 3
سلطة القاضي المدني في إعادة التوازن العقدي  << ،أمال بوهنتالة وسلوى قداش -1

بسكرة، عدد  -، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر>>لعقد الاستهلاك
 .260 -248، ص ص 14/2017
نماذج العقود ووسائل مواجهة الشروط المجحفة  << أحمد عبد الرحمن الملحم، -2

ص  ،2/1998-1، عدد16، سنة ، جامعة الكويتالكويتية ، مجلة الحقوق >>فيها
   .314-241ص
أثر التفوق الإقتصادي للمحترف في فرض الشروط التعسفية في <<  ،رباحيأحمد  -3

 ددع جامعة شلف،، مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا، >>القانون الجزائري والقانون المقارن 
 .368-343ص ص ، 5/2008
، المجلة >>وحقوق المستهلكالموازنة بين النشاط التنافسي <<  ،أرزيل الكاهنة -4

، 2/2011عدد تيزي وزو،  -مولود معمري جامعة  -كلية الحقوق  النقدية للعلوم السياسية،
 .148-123 ص ص
، >>سلوك المستهلك في تحسين القرارات التسويقية دور<< ، الطاهر بن يعقوب -5

 .15-1، ص ص 6/2004 ددمجلة العلوم الإنسانية، ع
جلة مال ،>>لحماية الجنائية للمستهلك في التشريع الجزائري ا  <<،موالك بختة -6
 -يوسف بن خدةجامعة  –كلية الحقوق  ،زائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسيةجال

 .64-23ص ص ، 2/1999، عدد 37جزء، بن عكنون  -الجزائر
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جلة مال، >>حماية المستهلك في مجال التجارة الإلكترونية<<  ،بن عزوز درماش -7
-يوسف بن خدةجامعة -كلية الحقوق ، الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية

       .386-375ص ص ، 2/2011عدد ، بن عكنون  -الجزائر
دراسات مجلة  ،>>شرط الإعفاء من المسؤولية وتأمين المسؤولية << ،بوعزة ديدنـ -8

جامعة أبو بكر  -كلية الحقوق  -تصدر عن مخبر القانون الخاص الأساسي قانونية،
 .15-1صص ، 1/2004ددعتلمسان،  -بلقايد

التعسفية كسبب للإختلال التوازن العقدي الشروط <<  ،محمد سليمان الدمياطي تامر -9
مجلة ، >>)قراءة تحليلية في النظامين القانونيين المصري والفرنسي( ستهلاكفي عقود الا

  .325، ص 2/2009 ددكلية الدراسات العليا، ع
إختلال التوازن العقدي الناجم عن الشروط << ، حسن عبد الله عبد الرضا الكلابي -10

 .285-204ص ص  جامعة بغداد، -، كلية الحقوق >>التعسفية)دراسة مقازنة(
، مجلة دفاتر >>الجمعيات في التقاضي حق<< ، بوكعبانالعربي  –ساوسخيرة  -11

 .122-105ص ص ، 8/2013 ددعجامعة الجلفة، السياسة والقانون، 
على المادة   المسؤولية عن المنتوج المعيب )التعليق << ،سي يوسفزاهية حورية  -12

بن  -، مجلة المحكمة العليا، الجزائر>>(من القانون المدني الجزائري  مكرر 140
 .83-72ص ص ، 1/2011عدد ، عكنون 

، >>للالمظ أو حماية المستهلك من الإعلان التجاري الكاذب  <<،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -13
يوسف بن جامعة  -كلية الحقوق  ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية

 .206-183ص ص  ،4/2010عدد الجزائر، -بن عكنون  -خدة
المستهلك من الشروط التعسفية المدرجة في بيع  حماية << ،محمديسليمان  -14

كلية  ،جلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسيةمال، >>العقار على التصاميم
 .72-61صص ، 1/2010عدد الجزائر،جامعة -بن عكنون  -الحقوق 
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، المجلة >>دور التشريع المقارن في مواجهة الشروط التعسفية << ،سميح صفير -15
 .41-16ص ص ، 7/2001عدد لبنان، القانونية، 

تحقيق التوازن العقدي بين المستهلك والمحترف عن طريق  << ،زوبةسميرة  -16
عدد  الجزائر،-القبة -دار الخلدونية ،ة، مجلة دراسات قانوني>>مواجهة الشروط التعسفية

 .64-45ص  ص، 18/2013
للعلوم  نقديةجلة المال، >>لضمان رضا مستنير إعلام المستهلك<<  ،ـــــــــــــــــــــــــــــ -17

 /2 ددعتيزي وزو،  -مولود معمري جامعة  -كلية الحقوق ، القانونية الاقتصادية والسياسية
 .282–271ص ص  ،2014

 >>سلطة القاضي في تعديل الشروط التعسفية )دراسة مقارنة(<< ، بحماوي  شريف -18
 ددباتنة، ع -جامعة الحاج لخضر-للدراسات الأكاديمية، كلية الحقوق ، مجلة الباحث  
 . 112-98ص ص  ، 2/2014

الرقابة على الشروط التعسفية كآلية فعالة لحماية رضا المستهلك   <<،شهيدةقادة  -19
، مجلة المحامي، منظمة المحامين لسيدي بلعباس،  >>02-04رقم وفق تعديلات أمر 

 .65–57ص، ص 4/2005 ددع
     مواجهة الشروط التعسفية في العقود في ضوء القانون <<  ،شوقي بن ناسي -20
جلة الجزائرية للعلوم مال ،>>المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 04-02

-بن عكنون  -يوسف بن خدةجامعة -كلية الحقوق  ،القانونية الاقتصادية والسياسية
 .195–141 ، ص ص2/2009 ددعالجزائر، 

في  لصالتوامجلة  ،>>الطبيعة القانونية للعقد الإلكتروني<<  ،زردازي عبد العزيز  -21
 . 272-262ص  ص ،8/2014عدد  قتصاد والقانون،الإدارة  والا
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دور جمعيات حماية المستهلك في ضمان أمن <<  ،عبد النور بوتوشنت -22
عنابة، -جامعة باجي مختار -كلية الحقوق ، مجلة العلوم القانونية، >>المستهلك

 .137-120ص ص ، 12/2008عدد
حق المستهلك في الحصول على الحقائق )المعلومات  << ،عدنان إبراهيم سرحان -23

جامعة  -كلية القانون ، مجلة المفكر، >>والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات(
 .39-11ص ص ، 8عدد، الامارات العربية المتحدة -الشارقة

جلة مال، >>مفهوم المهني والمستهلك في التشريع الجزائري  << ،أحمد صالحعلي  -24
بن -يوسف بن خدةجامعة  -كلية الحقوق  ،الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية

  .198-180ص ص ، 1/2011عدد، الجزائر -عكنون 
عن  ضمان سلامة المستهلك من الأضرار الناشئة<<  ،علي علي جابر محبوب -25

والفرنسي عيوب المنتجات الصناعية المعيبة)دراسة في القانون الكويتي والقانونين الفرنسي 
-207، ص ص 1996، 3، سنةجامعة الكويت الكويتية،الحقوق ، مجلة >>والمصري(

291. 
إلى  حتكارية المؤديةحماية المستهلك من الممارسات الا<<  ،سليم الهيثم عمر -26

، 2/2012، عدد10المجلد جامعة البحرين،، مجلة الحقوق،  >>(مقارنةالإذعان )دراسة 
 .263-174 ص ص
 >>أثر شفافية الممارسات التجارية على حماية رضا المستهلك <<، فتيحة بلقاسم -27

 .89-59ص ص ، 2/2009عدد  جامعة وهران،قتصادي والبيئة، ، مجلة القانون الا
 03-09للمستهلك)دراسة في ضوء القانون  الحماية الجزائية<< ، فتيحة خالدي -28

، مجلة معارف، >>المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش( 25/2/2009المؤرخ في 
ص ، 8/2010، عدد 5سنة البويرة،  -مركز العقيد أكلي محند أولحاج -معهد الحقوق 

 .66-43ص 
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، حوليات كلية >>تفاقات المعدلة لأحكام الضمان القانونيالا <<، فتيحة سعدي -29
 .21-20، ص ص 3/2011 ددع ،جامعة وهرانالحقوق، 

 نقديةجلة المال، >>الحماية القانونية للمستهلك في عقود الإذعان<< ، كريمة بركات -30
تيزي وزو،  -مولود معمري جامعة  -كلية الحقوق ، للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية

 .307–275ص ص ، 2/2011عدد 
، مجلة معارف، المركز >>لتزام المنتج بإعلام المستهلكا<< ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -31

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .170-151، ص ص  6/2009 دد، ع3كلي محند أولحاج، البويرة، سنة أالجامعي 

، >>تحتاج إلى وجود جمعيات حماية المستهلك موجودة أو<< ، بن عنتر ليلى -32

 .191-173ص ص ، 2/2010عدد جامعة بجاية،  مية للبحث القانوني،يالمجلة الأكاد

، مجلة >>لتزام بسلامة في عقد نقل للأشخاص البري تقدير الا<< ، محمد براسي -33
، 3/2011عدد  ،4سنة ، سيدي بلعباس، الجزائريينمنظمة المحامين الإتحاد الوطني ل

 . 260-227ص ص 

مدى خضوع المرافق العامة ومرتفقيها لقانون حماية  << ،بودالي محمد -34
 .56-31صص ، 42/2002 دد، ع12، مجلة الإدارة، المجلد >>المستهلك

، مجلة >>الدعاوى التي تحمي المصالح المشتركة للمستهلكين <<، ــــــــــــــــــــــــــــــــــ -35
 .114-100ص ص  2/2004عدد  المحامي، منظمة المحامين لسيدي بلعباس،

، مجلة الحقوق، >>عوامل إستقرار العقد القابل للإبطال << الألفي، محمد جبر -36
 .12ص ، 1عدد الكويت، 
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مدى التزام الأنظمة المقارنة بمبدأ حسن النية في مرحلة << ، محمود فياض -37
العربية  جامعة الإمارات-كلية القانون  ، مجلة الشريعة والقانون،>>التفاوض على العقد

 .264-223 ص ص، 54/2013، عدد 27سنة ،المتحدة
مجلة  ،>>التعسفي والشرط الجزائي رطالعلاقة بين الش<< ، منصور حاتم محسن -38

ص ص ، 4/2015، عدد 7سنة العراق، المحقق المحلي للعلوم القانونية والسياسية، 
154-187. 
، >> في جزء من أجزاء العقد وأثره في العلاقة التبادلية التغيير <<، ــــــــــــــــــــــــــ -39

-1676ص ص ، 4/2015 دد، ع23مجلد رقم  العراق،مجلة بابل للعلوم الإنسانية، 

1701. 

المجلة النقدية ، >>حماية رضا المستهلك عن طريق الإعلام <<، جباليوأعمر  -40

عدد تيزي وزو،  -مولود معمري جامعة  -كلية الحقوق ، للعلوم القانونية والسياسية

 . 60 -5  صص ، 2/2006

، >> ستهلاكيةالاتصال بشأن مخاطر المنتوجات والخدمات الا <<،جيلالييوسف  -41

 .34-4 صص ، 2/2009عدد ، جامعة وهران قتصادي والبيئة،مجلة القانون الا

دراسة حماية المستهلك مدنيا من مخاطر التعاقد الإلكتروني)<< ، زروق يوسف  -42

ص  ص، 9/2013عدد جامعة الجلفة،  ، مجلة دفاتر السياسة والقانون، >>مقارنة(

133- 144. 
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 :والأيام الدراسية  الـملتـقـيـات/  4
 :الملتقيات /1
     التشريعية المعتمدة في تحديد الشروط التعسفية ودورها  الأساليب ،رباحي أحمد /1

مداخلة قدمت في الملتقى الوطني السادس حول ضمانات  في إعادة التوازن العقدي،
 -بوعلي -جامعة حسيبة بن -كلية الحقوق والعلوم السياسية تحقيق التوازن العقدي،

 .)غير منشور( 21-1ص ص ، 2013نوفمبر 13و12يومي منعقد  شلف،
تحقيق التوازن العقدي في العلاقة بين العون الإقتصادي  ضمانات، صبايحيربيعة  /2

والمستهلك، مداخلة قدمت في الملتقى الوطني السادس حول ضمانات تحقيق التوازن 
 12منعقد يومي  شلف، -حسيبة بن بوعليجامعة -، كلية الحقوق والعلوم السياسيةالعقدي

  )غير منشور(. 16-1ص ص ، 2013نوفمبر 13و
ضمانات التوازن العقدي من خلال التصدي للممارسات التعاقدية  ،فرقاق معمر/3

 الملتقى الوطني السادس حول ضمانات تحقيق التوازن العقدي،مداخلة ألقيت ب التعسفية،
 13و 12منعقد يومي  شلف، -جامعة حسيبة بن بوعلي -كلية الحقوق والعلوم السياسية

 )غير منشور(.10-1ص ص ، 2013 نوفمبر
  :/الأيام الدراسية2
، الإطار القانوني للبنود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين سيدعلي مرداس -1

 والمستهلكين، مداخلة ألقيت في اليوم الدراسي حول البنود التعسفية في العقود التجارية،
)غير   13-1ص ص ، 25/04/2016منعقد يوم بومرداس،  -دار الثقافة رشيد ميموني

 منشور(.
مداخلة ألقيت في  ،، أهم التشريعات في النظام الاقتصادي الجزائري صديق قراش -2

 -الدراسي حول البنود التعسفية في العقود التجارية، دار الثقافة رشيد ميمونياليوم 
 )غير منشور(.10-1ص ص  ،25/04/2016منعقد يوم بومرداس، 
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مداخلة ألقيت في اليوم  ،وقاية المستهلك من الشروط التعسفيةزوبير بن قويدر،  -3
، بومرداس -الثقافة رشيد ميموني الدراسي حول البنود التعسفية في العقود التجارية، دار

 )غير منشور(.21-1ص ص ، 25/04/2016منعقد يوم 
التعسفية في ظل التشريع والتنظيم الجزائري )حصائل البنود  ،يوسف بن لغريب-4

 في اليوم الدراسي حول البنود التعسفية في العقود التجارية، دار، مداخلة ألقيت وتقارير(
        4-1ص ص ، 25/04/2016منعقد يوم ، بومرداس -الثقافة رشيد ميموني

 )غير منشور(.
 /الندوات العلمية:3
المستهلك في بعض  حماية ،فاتن حسين حوى  -الله عبد الله عبد الكريم عبد/1

التشريعات العربية بين الواقع والتطبيق، دراسة بحثية مقدمة في الندوة العلمية حول حماية 
-المستهلك العربي بين الواقع وآليات التطبيق، المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية

منعقد في  ،لبنان -جامعة الدول العربية -وزراء العدل العربي سمجل
 .2014حزيران/يوليو

 :ةالنصوص القـانوني/ 5
 :النصوص التشريعيةأ /  
، يتضمن التقنين المدني الجزائري، 26/09/19975، مؤرخ في58-75أمر رقم  -1

 .31جريدة رسمية عدد 
 ددع سميةر  ريدةبالمنافسة، جتعلق ي، 2003يوليو 19مؤرخ في  ،03-03رقم أمر  -2

أوت  15مؤرخ في  ،05-10، معدل ومتمم بقانون رقم 2003يوليو  20، صادر في 43
 .18/08/2010صادر في  ،46، جريدة رسمية عدد 2010

، يعدل ويتمم قانون الاجراءات 2015يونيو 20، مؤرخ في 02-15أمر رقم  -3
 معدل ومتمم. ،2015يونيو 23في ، صادر 40الجزائية، جريدة رسمية عدد 
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 / القوانين:1
، متعلق بأسعار، جريدة رسمية عدد 50/07/1989مؤرخ في  12-89قانون رقم   ـــــ   1

، مؤرخ في 03-09، ملغى بموجب قانون رقم 19/07/1989، صادر بتاريخ 29
، صادر 15، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، جريدة رسمية عدد 25/02/2009

 .08/03/2009بتاريخ 
 .تضمن قانون الإجراءات الجزائيةي، 2015وليوي 23مؤرخ في  ،02-15رقم قانون  - 2
 ددع سميةر ريدة ج ،تعلق بالتقييسي ،2004يونيو  23مؤرخ في ، 04-04رقم قانون  -3

-16، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 2004 يونيو 27بتاريخ صادر  ،41
 . 22/06/2016صادر بتاريخ  ،37عدد  سميةر  ريدة، ج04
على  لقواعد المطبقةاحدد ي ،23/06/2004مؤرخ في  ،02-04قانون رقم  -4

تمم مو ، معدل 27/06/2004بتاريخ  صادر ،41ددع سميةر  ريدةج الممارسات التجارية،
صادر  ،46 ددع سميةر ريدة ج ،2010أوت  15مؤرخ في  ،06-10بموجب قانون 

 .18/08/2010بتاريخ 
 الجزائري، المدني تقنينتضمن الي ،2005يوليو 20مؤرخ في  ،10-05رقم  قانون  -5

 .معدل ومتمم ،44جريدة رسمية عدد 

يتضمن قانون الإجراءات المدنية  ،25/02/2008مؤرخ في  ،09-08قانون رقم  -6
 . 23/2/2008صادر بتاريخ  ،21ددع سميةر ريدة ج، والإدارية

تعلق بالجمعيات، جريدة رسمية عدد ي ،12/01/2012مؤرخ في  06-12قانون رقم  -6
 .15/02/2012، صادر بتاريخ 2
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 :تنظيميةال  المراسيم/ 2
متعلق برقابة الجودة وقمع  ،30/01/1990مؤرخ في  39-90 فيذي رقمنمرسوم ت -1

معدل ومتمم بموجب مرسوم  ،31/10/1990بتاريخ صادر  ،5 ددع سميةر ، جريدة الغش
بتاريخ صادر  ،61ددعريدة رسمية ج ،16/10/2001مؤرخ في  315–01رقمتنفيذي 

21/10/2001. 
 سميةر ريدة ج تعلق بضمان المنتوجات والخدمات،ي ،266-90تنفيذي رقم  مرسوم -2 
 ،327-13رقم المرسوم التنفيذي بموجب ، ملغى 19/09/1990 صادر بتاريخ، 4 ددع

حدد لشروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات، جريدة ي، 26/09/2013مؤرخ في 
  .2/10/2013،  صادر بتاريخ 49رسمية عدد 

حدد لصلاحيات وزير ي ،21/12/2002 مؤرخ في ،453-02مرسوم تنفيذي رقم  -3
 .22/12/2002بتاريخ صادر  ،85 ددع سميةر ريدة ج التجارة،

لعناصر الأساسية احدد ي ،10/09/2006 مؤرخ في ،306-06 رقم مرسوم تنفيذي -4
ريدة ج قتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية،للعقود المبرمة بين الأعوان الا

مرسوم التنفيذي ، معدل ومتمم بموجب ال11/09/2006صادر بتاريخ  ،56 ددع سميةر 
بتاريخ  صادر ،7ددع سميةر ريدة ج ،03/02/2008بتاريخ  صادر ،44-08رقم 
01/02/2008.  

تضمن تنظيم المصالح ي، 2011يناير 20مؤرخ في  ،09-11تنفيذي رقم مرسوم  -5
 .2011 صادر بتاريخ، 4 ددع سميةر  ريدةالخارجية لوزارة التجارة وصلاحيات عملها، ج

حدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات ي ،58-15مرسوم تنفيذي رقم  -6
  .8/02/2015صادر بتاريخ ، 5 ددع سميةر ريدة الجديدة، ج
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Ouvrages on français: 

1/Les ouvrages généraux: 

1-Alain Bénabent, Droit civil – les obligations, 7
éme

 éd, Paris ,1999. 

2/ Brigitte Hess - Fallon Simon - Anne – Marie, Droit commercial 

et des affaires, 9
éme

 éd, S, Paris, 1995.  
3-Christian Larroumet, Droit civil - les obligations - le contrat  

formation, Tome1, 6
éme

 éd, Dalloz, Delta, 2008. 

4-Jean Carbonnier, Théorie des obligations, 1
éme

éd, 2
e
trimestre, 

Paris, 1963.  

5-Jacques Chestin, Trait de droit civil- les obligations - le contrat 

formation, 2
éme 

éd, Paris ,1988. 

6- Jacques Flour – Jean Luc Aubert – Eric Savaux, Droit civil - 

Les obligations - 1.l’acte juridique, 10
éme 

éd, Dalloz, Delta, Paris. 

7-Jacques Larrieu, Le droit des affaires (acte de commerce, 

commerçant, fonde de commerce), 2
éme 

éd, l’hermès, 1996.   

8- (L) Bihl, Le droit des ventes (vente immobilière), Dalloz, Paris, 

1996. 

9- (B) Stark - (H) Roland - (L) Boyer, Droit civil- Les obligation, 

T 2,  Paris ,1998. 

10- François Terré - (ph) Simler et Yves Lequette, Droit civil- les 

obligations, 8
éme 

éd, Dalloz, Paris, 2002. 
11- Yves Guyon, Droit des affaires - droit commercial général et 

sociétés, 12
éme

 éd, Dalat, Paris,  2003. 

12-Yves Reinhard, Droit commercial, 4
éme 

éd, litec, paris. 

2/ Les livres spéciaux : 

1-Abbas Karimi, Les clauses abusives et la théorie de l’abus  de 

droit, L.G.D.J, Paris, 2001. 

2-Avea  robardet, Adoption définitive de la propositions de la loi 

sur la protection du consommateur –droit des affaires, Paris, 2005. 

3- Hélène Bricks, Les clauses abusives, L.G.DJ, Paris, 1992. 

4- Didier Ferrier, La protection des consommateurs, Daloz, Paris, 

1996. 
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5-François Terré–Yves Lequette, Les grands arrêtent  

jurisprudence civile, 10
éme 

éd, Dalloz, 1994.  

6-(J) Ghestin, Les clauses abusives dans les contrats types en    

France et en Europe, L.G.D.J, Paris, 12 Décembre 1990.     

7-(J)Ghestin -Isabelle Marchessaux, Les techniques d’élimination 

des clauses abusives en Europe, L.G.D.J, paris, 1990.  

8- (J) Calais Auloy - Frank Steinmetz, Droit de la consommation 

,4
éme 

éd, Dalloz, paris, 1996.   

9- (J) Calais –Auloy - (F) Steinmetz, Droit de la consommation 

5
ème

 éd, Dalloz, Paris, 2000. 

10- (J) Calais – Auloy- (F  ( Steinmetz, Droit de la consommation 

6
éme

 éd, Dalloz, Paris, 2003. 
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:الملخص بالغة العربیة  

دف حمایتة من ھك، بھللمستلئري اا المشرع الجزھذه المذكر معالجة موضوع الرقابة القانونیة الخاصة التي منحھاولنا في ح
المشرع الجزائري حمایة  و أمر یعكس عنایة ورغبةھى العلاقة التعاقدیة، فلو لإضفاء نوع من التوازن عحنمنھ سعیا  

.                       نیةھلداریة المللاك باعتباره طرف ضعیف یفتقر ھالشروط التعسفیة الواردة في عقود الاستالمستھلك من 
تتمثل في الرقابة التشریعیة والتنظیمیة، م العقد اى ابرلرقابة سابقة ع: تینلت مرحلر شمھذه الحمایة ثلاث مظاھأخذت وقد  

ً تمارس من طرف القاضي الذي یقوم بإلغاء البنود التي تحمل طابع ورقابة تكون لاحقة على ابرام العقد  ، بالإضافة تعسفیا
ئري اذه الشروط التعسفیة،  لكن حتى  وان كان المشرع الجزھحد من لین للكھجمعیات حمایة المستبھ إلى الدور الذي تقوم 

 لاكیة یحميھذا الأخیر یفتقر لثقافة إستھك، یبقى ھللمستلا لتوفیر الحمایة اللازمة ھخطوة تشریعیة لا بأس ب ىقد خط
.                                                                                                                            بموجبھا كامل حقوقھ  

جمعیات  - التوازن العقدي  -التعسفیةالشروط  - المتدخل -كھلالمست -لاكھعقود الاست -الحمایة - الرقابة :مات المفتاحیةلالك
.كینھلحمایة المست  

Résumé en Français:   

Nous avons essayé dans cette thèse de traiter le sujet du contrôle juridique offert par le 
législateur algérien pour que le consommateur, soit protégés contre les clauses abusives 
contenues dans les contrats de consommation afin de donner une sorte d’équilibre contractuel, 
qui reflété l’attention et le désir du législateur dans la protection des consommateurs autant 
que ce dernier considéré comme une faible partie manquant d’expertise et de connaissances 
professionnel.  

 Alors cette protection a  pris trois  aspects  dont  deux  phases ; une censure préalable du 
contrat est de gestion et control  législatif,  et autre plus tard d’être  censurée sur le contrat en 
exerçant les éléments d’annuler par le juge qui porte en elle un caractère abusif, en plus le rôle 
des associations de protection des consommateurs afin de réduire ces condition abusive, mais 
mémé que le législateur algérien a fait une importante étape législative pour assurer la 
protection nécessaire pour le, consciente de ce dernier n’a pas auquel cas tous les droits.                                                                     
Les mots clés: Control-  protection-  le contrat de la consommation-  consommateurs-  
professionnels -  les clauses abusives-  l’équilibre  contractuel- l’association de 
consommateurs.   

Abstract in English: 

We tried in this thesis to treat the subject of the legal control offered by the Algerian 
legislature that the consumer, be protected against unfair terms contained in contracts in order 
to give some sort of contractual balance, that reflects the attention and desire of the legislator 
in the consumer protection as much as the latter considered a small part missing expertise and 
professional knowledge.    

So this protection took three aspects including two phases; prior censorship of the contract 
management,  and control  legislative and other later to be censored on the contract by 
exercising the elements to cancel by the judge who carries excessive, increasingly the role of 
associations for the protection of consumers in order to reduce these exploitive condition, but 
even the Algerian legislature has done  an important legislative step to provide the necessary 
protection for the consume, rest conscious consumer of culture didn’t, in which case all rights. 

  Key Word: Unfair terms - protected- consumer- consumer contracts- contractual balance- 
role of associations for protection. 
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